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  ت 

 ملخص الدراسة 
 

وهذه الوسائل تتمثل في ثلاث وسائل    داري هذه الرسالة تختص بدراسة وسائل الضبط الإ
الإ الضبط  لوائح  الجبري   داري هي  والتنفيذ  الفردية  الضبطية  الدراسة  ،والقرارات  تقسيم  إلى   وتم 
تناولنا   تناولنا مفهوم و   داري عن ماهية الضبط الإ  الأولالفصل  ثلاثة فصول    أنواع ومن خلاله 

وتناولنا   ،داري والسلطات التي تباشر مهام الضبط الإ  داري الضبط الإ  أغراض و   داري الضبط الإ
جائحة  ثرها في حماية الصحة العامة والوقاية من  أو   داري عن لوائح الضبط الإالفصل الثاني    في

الإ الضبط  لوائح  مفهوم  تناولنا  خلاله  ومن  ب  داري كورونا  المختصة  والجهات    إصدار والشروط 
الإ الضبط  الإ  ,داري لوائح  الضبط  لوائح  الضبط    داري ومظاهر  للوائح  العملي  التطبيق  وبيان 

كورونا  داري الإ جائحة  مواجهة  الثالث  أ  ،في  الفصل  الإما  الضبط  وسائل  عن    داري تحدث 
بداية  أشار    ث حي  خرى الأ الإإلى    الباحث  القرارات  في  المتمثلة  الفرديةداريالوسيلة  وبيان    ,  ة 

كورونا جائحة  مواجهة  في  فاعليتها  ومدى  وصورها  وشروطها  عن    ،مفهومها  الحديث  ثم  ومن 
الجبري  والشروطإلى    الباحث أشار    حيث   ؛التنفيذ  فاعلية   المفهوم  مدى  عن  الحديث  ثم  ومن 

 . التنفيذ الجبري في مواجهة جائحة كورونا
من خلال وسيلتين   ةيسلامالإفي الشريعة    داري ية الضبط الإسلامولقد عرفت الشريعة الإ

ولي الأول سلطة  الحسبةالأمر    ى  في  متمثلة  فهي  الثانية  الوسيلة  بينما  المباح  تقييد  وهما    ؛في 
علإلى    يهدفان و المحافظة  العام  النظام  على  إى  والمحافظة  الضبط  في  المختصة  السلطة  ن 

الإ في  العام  الإأ  سلام النظام  الضبط  سلطة  من  شمولية  الضبط  ن  إ  حيث   ،الوضعي  داري كثر 
الشريعة الاسلامية  داري الإ الخمس الضرورية وليست مكونات إلى    يهدف  في  المقاصد  تحقيق 

مكونات النظام العام الوضعي تغطي بعض مكونات النظام  ت  إن كانو   ،النظام العام الوضعي
   .لا يتسع لجلب المصالح ودرء المفاسد أنه  إلا  يسلامالعام الإ

وصل أو  .1 التي  والتوصيات  النتائج  تضمنت  بخاتمة  الدراسة  هذه  الباحث  الباحث  إليها    نهى 
ية حول مكونات النظام العام  سلاموجود توافق بين النظم الوضعية والشريعة الإبرزها:  أولعل  
نوصي بتعديل نص    هم التوصيات أ   العامة. و  الآداب والصحة والسكينة العامة و الأمن  وهي  

القانون    (84)المادة   واضح    الأساسي من  بشكل  العام  النظام  عناصر  بتحديد  الفلسطيني 
احترام  إلى    ضافةإالعامة    الآداب العام والصحة العامة والسكينة العامة و الأمن  ومحددة في  

 نسان. كرامة الإ
   



  ث 

Abstract 

 

 

This study examines the means of administrative control represented in three 

means: administrative control regulations, individual control decisions, and 

compulsory implementation. The study was divided into three chapters. The first 

chapter explains the nature of administrative control, and the concept, types and 

objectives of administrative control as well as the authorities that carry out tasks of 

administrative control. The second chapter explains the administrative control 

regulations and their impact on protecting public health and preventing the Covid-19 

pandemic. it explains the concept of administrative control regulations, conditions 

and bodies that are competent to issue administrative control regulations, aspects of 

administrative control regulations, and shows the practical application of 

administrative control regulations to face the Covid-19 pandemic. As for the third 

chapter, it illustrates the other means of administrative control, where the researcher 

first referred to the method represented by individual administrative decisions, 

showing its concept, conditions, forms, and their effectiveness in facing the Covid-19 

pandemic. Then it illustrates the compulsory implementation, where the researcher 

referred to the concept and conditions, and effectiveness of implementation to face 

the Covid-19 pandemic. 

The Islamic Sharia defines Islamic administrative control through two 

methods; the first is the authority of the guardian to restrict permissibility, while the 

second method is represented in the Hisba (accountability). Both aim to maintain 

public order, and to show that the authority competent to control and maintain public 

order in Islam is more comprehensive than the authority of positive administrative 

control. The Islamic administrative control aims to achieve the five necessary 

objectives and not the components of the positive public order. Even if the 

components of the positive public order cover some components of the Islamic 

public order, yet it does not enough to bring interests and to ward off evil. 

The researcher concluded this study with a conclusion that included the 

findings and recommendations reached by the researcher, perhaps the most 

prominent of which are: The most important finding is that there is harmony between 

man-made regulations and Islamic law on the components of public order, namely 

security, health, public safety and public morals. The most important 

recommendation is avoiding declaring a state of emergency, as the means of 

administrative control are sufficient to achieve the purpose of preserving public 

health in light of the Covid-19 pandemic and aim to achieve the same desired goals 

of using the means of administrative control 
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 آية قرآنية 

 
مِ  حۡمَٰنِ ٱلرهحِي ِ ٱلره  بِسۡمِ ٱللَّه

 

﴿   ۖ ُ لَكُمر فِرُ اللَّه َورمَۖ  يَغر ركُمُ الْر يِبَ عَليَ              قَالَ لََ تثَْر
احِِِيَ  ررحَمُ الره

َ
 ﴾  وهَُوَ أ

 [ 92: يوسف]

 

  



  ح

 لِهدَاْءا
 

 صلى الله عليه وسلم إلى من فاق وصفي وحار به فكري واهتدت له نفسي، حبيبي معلم البشرية محمد 

 نبياء وحلم الأتقياء وطني فلسطين رض المنشر والمحشر ومهد الأأإلى 

 إلى من فارقونا جسدا  ولم يفارقونا روحا  

 إلى الشهداء الاكرم منا جميعا  

 وإبن عمي الشهيد جهاد حمد ، وعمي الشهيد محمد ، إلى روح أخي الشهيد أ

 إلى روح جدي الطاهرة رحمهم الله جميعا  

 هذا الطريق، أبي الغالي  هبعزم ءسمر جبينة، ومضت صحته، ليضيإلى من تشققت يديه، وإ

إلى من نقشت بالحنان هذه اللحظات، وبعطائها صارعت الظلام، وأنارت حلكته، إلى القلب 
 مة المفتوح، أمي الحبيبة الكبير الذي أعطى بلا حدود إلى باب الرح

حبهم كبرت أحلامي، إلى من لا تكتمل سعادتي إلا بهم   إلى من ترعرعت على بسماتهم، وعلى
 إلى أخواتي وإخواني الأعزاء 

 إلى أهلي وأصدقائي الذين آزروني من أجل تحقيق الأمل 

 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع 

 إليهم جميعا  أهدي هذا الجهد المتواضع 

 
 

 / الباحث
 محمد مصطفى خالد حرارة 
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 شكرٌ وتقدير
﴿ تعالى:  الله  قول  من  كَفَرَ انطلاق ــا  وَمَنر  سِهِ  لِِفَر كُرُ  يشَر مَا  فإَنِه شَكَرَ  غَنٌِِّ  فإن    وَمَنر  رَبِِّ 

يَ   نْ )مَ :  وقولِ رسول الله    ،﴾كَرِيم   يَ   اسَ الن    ر  ك  شْ لا  الشكر  ،  (اللَ   ر  ك  شْ لا  أقدم جزيل   ، فإني 
إليّ نصيحة ساعدني بشيء ليرى هذا  أو    ،فكرةإلى    أهدى أو    ،وعظيم العرفان لكل من أسدى 

 .الجهد النور  
مؤمن أحمد والدكتور/    –حفظه الل -  هاني عبد الرحمن غانمالدكتور/    بالذكرِ   وأخص  

 الكثير    نيامنح  إذ   ،هما المباشر على هذا البحث إشرافزاداني شرفــ ــا ب  نِ ي  ذ  ال    -حفظه الل–شويدح  
 . والتوجيه النصح بمزيد  عليّ  لاوتفض   م ا،هِ ووقتِ   هِم اجهدِ  من

 اهذ   مناقشةِ   بقبولِ   تكرموا  الذين  ،المناقشةِ   لجنةِ   أعضاءِ   العلماءِ   للسادةِ   الشكرِ   جزيل    وأقدم  
 :وهم ،البحث 

 الل  حفظه   -مناقشاً داخلياً  –انور حمدان الشاعر   /الدكتور
 الل  حفظه    -مناقشاً خارجياً  –بسام العف  /الدكتور

م اءِ    الشكر  جزيل  وأوجه الش  بغز ة  سلامالإ  جامعةِ ال-لجامعتي  لِّي تي    ،عموما    –يةِ  ك  وأخ ص  
والقانونِ –الرائدةِ   الشريعةِ  والإ  –ك لِّية   الأكاديميةِ  طواقِمِها    العلميِّ   البحثِ   ة  اد  م  ع  و   ،ةِ داريبكاف ةِ 

 . العليا والدراساتِ 
 من    د  مِ الذي نست    دِ ن  والس    الأول  مِ اعِ الد  إلى    والتقديرِ   كرِ الش    صِ بخالِ   م  أتقد  أن  إلا    ولا يسعني

  م  ه    ن  ، وم    ي العزيزة،والدتِ   ةِ ق  ادِ ا الص  ه  ي بدعواتِ نت  د  سان    , ومن  بيبِ ي الح  دِ والِ   ,الحياةِ   ل  أم    هِ ائِ يض
دِي ل  ب كلِّ وإلى    هم دائما ،تِ م ومساند  هِ ي الكريمة، لدعمِ تِ ل  ي، وعائِ اتِ و  ي وأخ  تِ إخو    عض  تقديم   من تفض 

 .العملهذا إنجاز  من أجل ةِ والمساعد   العونِ 
 

 / الباحث
 محمد مصطفى خالد حرارة 
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 المقدمة 
السلطة  إحدى    داري وظيفة الضبط الإ تقوم بها  التي  الرئيسية  التنفيذية بصفتها  الوظائف 

تمس  لأ  الادارية قراراتها  الغاية    فراد الأن  تحقيق  سبيل  في  الشخصية  وحرياتهم  حقوقهم  في 
علىي الأساس المحافظة  وهي  ذلك  من  العام    مكونات إحدى    ة  )يالأساسالنظام  العام،  الأمن  ة 

عتداء محصور على فئة  الإكان    وسواء  ،فيها  الإخلالومنع    (،والسكينة العامة  ،والصحة العامة
جماعيأم    معينة الاعتداء  الإلا   ونظرا    ،كان  الضبط  العام  إفقد    داري همية  النظام  مفهوم  تسع 

العامة  المصلحة  تحقيق  بهدف  حديثة  مكونات  بالضبط  إلى    دىأوهذا    ،ليشمل  الاهتمام  زيادة 
وعدم    داري الإ المجتمع  داخل  العام  بالنظام  مرتبط  سلطة  أن    غير  ،به  الإخلالكونه  نشاط 

بالخروج عن    داري قامت سلطة الضبط الإفإذا    ،محدد وفق مكونات النظام العام  داري الضبط الإ
الادار   أهداف الضبط  لرقابة    وتصرفاتهاها  أعمالصبحت  أ  ي ومكونات  وتخضع  مشروعة  غير 

 .تحقق الضرر من الفعل غير المشروعن إ والتعويض  لغاءالإ
الإ الضبط  يتصف  الوقائي  داري وعليه  ذلك  ،بالطابع  على  الضبط  إجراءفإن    وبناء  ات 

  داري وتناولنا في هذه الرسالة ماهية الضبط الإ  ،بالنظام العام  الإخلال  تجنب إلى    تهدف  داري الإ
   .بالنظام العام الإخلالمكوناته لمنع أو أحد  ووسائله في المحافظة على النظام العام

أم    العادية  حوالالأكانت في  أفي تقييد الحريات سواء    داري ن تطبيق سلطات الضبط الإإ
أن    غير   ،الاستثنائية تنظمها القوانين واللوائح العادية لحماية النظام العام  والظروف  حوالالأفي  

و  كيان  تمس  استثنائية  ظروف  المجتمع  أتوافر   السلطة  ,  من  تكون  الحالة  هذه  التنفيذية  وفي 
ذلك  أن  طارئة تتسع فيها سلطتها الممنوحة عن الظروف العادية غيرحالة أمام  ةداريالإبصفتها 

مطلقة   بصفة  يكون  و إ و ,  لا  وضوابط  قيود  حدود  ضمن  السابقإجراءنما  في  محددة  ن  لأ   ؛ات 
 .السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

السلطة    أساسو  قبل  من  الحريات  بصفتها  تقييد  نشاطها  أن    ةداريالإالتنفيذية  يكون  لا 
الإ  ،المشروعية  ألمبد   ا  مخالف خضوع  الواسع  دارةوتعني  بمعناه  الإ  ،للقانون  عند  داريوالسلطة  ة 

ف بوظيفتها  الإإ القيام  الضبط  لوائح  وهي  وسائل  عدة  تمارس  )بالقرارات  أو    داري نها  يسمى  ما 
 .والتنفيذ الجبري  ،ة الفردية الضبطيةداري والقرارات الإ ،التنظيمية(

في الأمر    تدخل ضمن مكونات سلطة ولي  داري فكرة الضبط الإإلى أن    شارةالإوتجدر  
الإ الشريعة  في  المباح  بها  سلامتقييد  ويقصد  لولي  إعطاءية  محدد  الأمر    الصلاحية  فعل  في 

بالعمل  إلزامب  ا  سلبي  فعلا  أم    ا  إيجابيالفعل  كان    سواء القيام  كما    ،الامتناع عنهأو    الناس سواء 
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بالمعروف والنهي عن  الأمر    ومكونات الحسبة وهي وظيفة دينية من باب وتدخل ضمن مفهوم  
فيتعين فرضه    ،له  المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه اهلا  

  .على ذلك  الأعوانعليه ويتخذ 

 : همية البحثأأولًا : 
الإ الضبط  سلطات  العامإلى    داري تهدف  النظام  أحد    حماية  التقليديةأو  أو    مكوناته 

 مراض والأ  وبئة نتشار الألإ  ا  ونظر   ،المكونات التقليدية هو حماية الصحة العامةمن أهم  الحديثة و 
تخاذ التدابير التي  إ  داري على الصحة العامة كان لسلطات الضبط الإ  ثرها أو وحديثا وباء كورونا  

الأمر    التي تؤثر على صحة المجتمع وهذا  الآثارتمكنها من حماية الصحة العامة والحد من  
بيان حدود هذا التقييد ومدى تعارضه مع  إلى   يلزم منها تقييد النشاط الخاص لذلك يهدف البحث 

مع بيان    ،خاص القوانين السارية في فلسطين والتي تعطي مساحة واسعة من الحرية للنشاط ال
الإ الضبط  سلطات  بحوزة  التي  الوسائل  كفاية  الأ  ،هاأهدافلتحقيق    داري مدى  إلى    هميةوتنقسم 
للوسائل القانوني  التنظيم  ببيان  متعلقة  نظرية  و   اهمية  العامة  الصحة  حماية  تحقق  همية  أ التي 

وحماية الصحة  ثار جائحة كورونا  آالحد من    داري تطبيقية حول استطاعة سلطات الضبط الإ
   .العامة

 :مشكلة البحثثانياً : 
بيان مدى كفاية وسائل الضبط الإ يالأساس   المشكلةتتمحور   الدراسة في   داري ة في هذه 

  " 19  –ما يسمى  "كوفيد  أو    ثار جائحة كوروناآفي المحافظة على الصحة العامة والحد من  
 . في فلسطين 

  :الفرعيةويتفرع عن ذلك مجموعة من الاسئلة 
 ه؟ أهدافوما هي  ,داري ما مفهوم الضبط الإ -
 هل المشرع الفلسطيني حدد مفهوم النظام العام ؟  -
 ؟داري الضبط الإ أنواعما هي وسائل و  -
الإجراءالإهل   - الضبط  سلطات  بها  قيدت  التي  الخاص    داري ات  فلسطين  النشاط  في 

 ؟    وبئةكانت فاعلة في حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأ
 ونظامها القانوني في الجوائح ؟  الإسلامية رستها الشريعةأما المبادئ التي  -
 ؟ ادئ وقواعد الشريعة في هذا الصدد المشرع الفلسطيني الاستفادة من مب إمكانيةمدى ما  -
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   :فرضية البحثثالثاً : 
الإ .1 الضبط  من    داري وسائل  للحد  تكفي  العامة  الظروف  الأإفي    وبئة والأ  مراض نتشار 

 . للحفاظ على الصحة العامة
الإ .2 القضاء  و   داري يراقب  الإجراءالإالتدابير  الضبط  سلطات  تتخذها  التي  في   داري ات 

 . ةداريالمشروعية الإمبدأ  حال خروجها عن
 .والرقابة القضائية على تطبيقهابيان مدى قانونية وسائل الضبط الاداري والغاية منها  .3

  :هدف البحثرابعاً : 

وسائل   طبيعة  عن  واضحة  قانونية  رؤية  تقديم  الدراسة  هذه  خلال  من  الباحث  يهدف 
مسائلة    إمكانيةوكذلك معرفة مدى    ،في فلسطين    هاإصدار والهيئات المختصة ب  داري الضبط الإ

وكذلك    ،عند تجاوز السلطة في استعمالها لصلاحياتها  داري لوائح الضبط الإ  أعمالعن    دارةالإ
 داري وكذلك معرفة وسائل الضبط الإ  ،اللوائح   صدارلإ  دارةالقيود الواردة بحق الإإلى    سنتطرق 

 . في فلسطين ومدى فاعليتها في مواجهة جائحة كورونا

  :نطاق وحدود البحثخامساً : 
المكاني  القد   النطاق  البحث  في  وسائل    ،الزمانيو تبعت  تطبيق  فاعلية  مدى  في  وذلك 
ومدى فاعليتها في الظروف الاستثنائية في المحافظة على الصحة العامة والحد   داري الضبط الإ

  .ومنها جائحة كورونا مراض والأ وبئةمن انتشار الأ

   :منهجية البحثسادساً : 
الاخر يختلف عن  منهج  بحث  ا  ,لكل  الدراسة  موضوع  طبيعة  حسب  وهذا   ، لذاتيةوذلك 

و إإلى    يؤدي منهج  ذلك    ،الدراسة  أدوات ختلاف  المنهج  اوعلى  الدراسة  هذه  في  الباحث  تبع 
التحليلي الدراسة  ،الوصفي  مع  يتوافق  بما  واتساع  بالمرونة  المنهج  هذا  يتسم  خلال   ،لما  من 

ويمكن لنا    ،القضاء في هذا الشأن   أحكاموكذلك    ,الاطلاع على التشريعات والكتب ذات الصلة
المقارنة عند استخدامها لهذه النظرية  مع تسليط   نظمةاستخدام المنهج المقارن للوقوف على الأ

 .المسألةية في هذه سلامالشريعة الإ أحكامالضوء على 
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  :الدراسةهيكلية سابعاً : 

 عتمدت خطة البحث التالية في معالجة هذا الموضوع فتناولته في ثلاثة فصول. إ وقد 

 . داري : ماهية الضبط الالأولالفصل  -
o  داري مفهوم الضبط الإ  :الأولالمبحث. 

 . داري تعريف الضبط الإ :الأولالمطلب  ▪
 .داري التعريف اللغوي للضبط الإ :الأولالفرع  •
 .داري التعريف الاصطلاحي للضبط الإ :الفرع الثاني •

    خرى الأالضبط  أنواعوتمييزه عن  داري الضبط الإ أنواع :المطلب الثاني ▪
 .داري الضبط الإ أنواع :الأولالفرع  •
 . خرى الأ الضبط  أنواععن  داري تمييز الضبط الإ :الفرع الثاني •

o والهيئات القائمة عليه داري غرض الضبط الإ  :المبحث الثاني.   
 . داري غرض الضبط الإ :الأولالمطلب  ▪

 مفهوم النظام العام وخصائصه.   :الأولالفرع  •
  .مكونات النظام العام :الفرع الثاني •

 .داري هيئات الضبط الإ :المطلب الثاني ▪
الإ  :الأولالفرع   • الضبط  المستوى    داري هيئات  على  سلطاتها  تمارس  التي 

 . المركزي 
 . لتي تمارس سلطاتها على المستوى المحليا داري هيئات الضبط الإ :الفرع الثاني •
 .ي سلامفي الفقه الإ داري هيئات الضبط الإ :الفرع الثالث  •

الثاني - ال  :الفصل  الضبط  كورونا  داري لوائح  جائحة  مواجهة  في  فاعليتها  في    ومدى 
 . فلسطين 

o  داري ماهية لوائح الضبط الإ :الأولالمبحث. 
 . خرى الأاللوائح  أنواعوتمييزه عن   داري مفهوم لوائح الضبط الإ :الأولالمطلب  ▪

   .داري مفهوم لوائح الضبط الإ :الأولالفرع  •
 .خرى الأاللوائح  أنواععن  داري تمييز لوائح الضبط الإ :الفرع الثاني •

 .داري لوائح الضبط الإ إصدارالجهة المختصة ب :المطلب الثاني ▪
 . في النظم الوضعية داري لوائح الضبط الإ إصدارالجهة المختصة ب :الأولالفرع  •
 . يسلامفي الفقه الإ داري لوائح الضبط الإ إصدارالجهة المختصة ب :الفرع الثاني •
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 . والرقابة القضائية عليها داري شروط صحة لوائح الضبط الإ :المطلب الثالث  ▪
 .داري شروط صحة لوائح الضبط الإ :الأولالفرع  •
 .داري الرقابة القضائية على لوائح الضبط الإ :الفرع الثاني •

o اجهه جائحة كوروناور لوائح الضبط و فعاليتها في موص :المبحث الثاني . 
 .داري مظاهر لوائح الضبط الإ :الأولالمطلب  ▪

 .لوائح الحظر الجزئي للنشاط الفردي :الأولالفرع  •
 . الخاص لممارسة النشاط الفرديالإذن  وائح منحل :الفرع الثاني •
 . السابق لممارسة النشاط الفردي خطارلوائح تنظيم الأ  :الفرع الثالث  •
 . لوائح تنظيم النشاط الفردي :الفرع الرابع •

 . في مواجهة جائحة كورونا داري التطبيق العملي للوائح الضبط الإ :المطلب الثاني ▪
 . التي صدرت لمواجهة كورونا داري لوائح الضبط الإ :الأولالفرع  •
 . لمواجهة كورونا داري مدى كفاية لوائح الضبط الإ :الفرع الثاني •

 .القرارات الفردية الضبطية والتنفيذ الجبري كوسائل لمواجهة جائحة كورونا :الفصل الثالث -
o  وسيلة القرارات الفردية الضبطية للحد من جائحة كورونا :الأولالمبحث . 

 : ماهية القرارات الفردية الضبطية :الأولالمطلب  ▪
 . مفهوم القرارات الفردية الضبطية :الأولالفرع  •
 .الشروط الواجب توافرها في القرارات الفردية الضبطية :الفرع الثاني •

الثاني ▪ الضبطي  :المطلب  الفردية  القرارات  مواجهة مشروعية  في  فاعليتها  ومدى  ة 
 . كورونا

 .مشروعية القرارات الفردية والاختصاص القضائي بالرقابة عليها :الأولالفرع  •
 . مدى فاعلية القرارات الفردية الضبطية في مواجهة كورونا :الفرع الثاني •

o وسيلة التنفيذ الجبري للحد من جائحة كورونا :المبحث الثاني. 
 فيذ الجبري.ماهية التن :الأولالمطلب  ▪

 . مفهوم التنفيذ الجبري  :الأولالفرع  •
 . شروط مشروعية التنفيذ الجبري  :الفرع الثاني •

 . التطبيق العملي للتنفيذ الجبري في مواجهة جائحة كورونا :المطلب الثاني ▪
 . حالات التنفيذ الجبري التي نظمت في مواجهة جائحة كورونا :الأولالفرع  •
 . مدى فاعلية التنفيذ الجبري في مواجهة جائحة كورونا :الفرع الثاني •
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 النتائج والتوصيات. :الخاتمة -
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 الأول الفصل 
 داري ماهية الضبط ال

 

 تمهيد وتقسيم: 
الدولة  إ واجب  من  هذان  وتمارس  المجتمع  في  العام  النظام  خلال الأمر    حماية  من 

 . داري الضبط التشريعي والضبط القضائي والضبط الإ

خر، بل تختلف في المجتمع آإلى    ومفهوم النظام العام مفهوم مرن يختلف من مجتمع
فترة زمنية  تكون في  أن  إلا    أخرى   فترة زمنية إلى    الواحد من  تكاد  العام  للنظام  هناك مكونات 

في   متمثلة  المكونات  وهذه  الدول  وحديثا  الأمن  غالبية  العامة  والسكينة  العامة  والصحة    العام 
، وسوف نقوم في هذا نسانحترام كرامة الإإالعامة و   الآداب ظهرت مكونات معنوية متمثلة في  

الإ الضبط  مفهوم  على  الوقوف  في  والضبط ،  داري الفصل  التشريعي  الضبط  عن  وتمييزه 
 القضائي، مع بيان مكوناته والسلطة المختصة بالمحافظة على النظام العام.

    الآتي:قسمين على النحو إلى  وبناء على ما سبق سنقسم هذا الفصل

 . داري : مفهوم الضبط الالأولالمبحث  -
 والهيئات القائمة عليه. داري الالمبحث الثاني: غرض الضبط  -
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 الأول المبحث 
 داري مفهوم الضبط ال

 

الإا الضبط  مفهوم  حول  الفقه  الضبط  أن    علىجمعوا  أ   أنهمإلا    ،داري ختلف  هدف 
ا  داري الإ ولكنهم  هو حماية  المجتمع،  العام في  العام حيث إلنظام  النظام  ختلفوا حول مكونات 

حماية   في  المتمثلة  التقليدية  المكونات  على  الفقه  غالبية  العامة  الأمن  قصرها  والصحة  العام 
من واجب سلطات إلى أن    جانب من الفقه ذهب أن  إلا    والسكينة العامة وهي مكونات مادية،

للمجتمع و   داري الضبط الإ المعنوي  الجانب  العام مثل  إلى    مكونات حديثةدخال  إحماية  النظام 
الأمر   لذلك، بل وصل  ولقد جاء الاجتهاد القضائي مؤيدا    ,نسانحترام كرامة الإإامة و الع  الآداب 

حماية النظام الاقتصادي والاجتماعي هو من ضمن مكونات أن    عتبارا إلى    لدى بعض الفقهاء
 النظام العام.

 مطلبين:إلى  لكل ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث  داري الضبط الإ  أنواعولقد تعددت 

 . داري : تعريف الضبط الالأولالمطلب  -
 . خرى الأالضبط  أنواع وتمييزه عن  داري الضبط ال أنواعالمطلب الثاني:  -
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 الأول المطلب 
 داري التعريف بالضبط ال

سائر الأفكار والنظم القانونية    أنقد أخذت بالتطور شأنه ش  داري إن تعريف الضبط الإ
من    داري منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونظرا  لأن الضبط الإ  الخارجيةنظرا  للتغيرات  

الإ السلطة  الإداريوظائف  والقانون  هذه    داري ة  أهمية  وبسبب  التطور  سريع  مرن  قانون  هو 
حيوية في المجتمع، لأن غايتها الأسمى هي حماية النظام  لأمور  ا  الوظيفة نظرا  لتعلقها بأكثر

الحديثة متمثلة في  أو    العام والصحة العامة والسكينة العامةالأمن  العام بمدلولاته التقليدية وهي  
 . نسانالعامة واحترام كرامة الإ الآداب 

لك حسب ، وذ داري فقد تعددت تعاريف فقهاء القانون حول الضبط الإالأمر    وفي حقيقة
منهم   كل  الإ  غراضلأ رؤية  ذلكداري الضبط  وعلى  الضبط    ،  تعريف  بيإن  علينا  لزاما   كان 

ي، سلامفي الفقه الإ  داري ثم مفهوم الضبط الإ  ,بعد ذلك  ثم بيان المفهوم اصطلاحا    ,لغة  داري الإ
 وذلك من خلال الفرعين الآتيين:

 . داري : التعريف اللغوي للضبط الالأولالفرع  -
 . داري : التعريف الاصطلاحي للضبط الالثانيالفرع  -
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 الأول الفرع 
 داري التعريف اللغوي للضبط ال

جاء   الإ   تعريفلقد  العربية  داري الضبط  اللغة  في  بالفرنسية  أو    سواء  مفهومهما  في 
نجد جنوالإ بداية  متعددة،  ومفاهيم  بأشكال  على  أن    ليزية  تحتوي  العربية  اللغة  مفاهيم  قواميس 

 :مختلفة لمصطلح الضبط منها
 ( 1)شديد أو  ، ورجل ضابط أي حازمبليغا   الشيء أي حفظه بالحزم حفظا   فضبطالحفظ:  

 . (2) يعمل بيديه جميعا    أيضبط أ  ورجل 
، وفي المجاز (3) حكمه وأتقنه"أ،  بليغا    "ضبطه ضبطا : حفظه بالحزم حفظا  أيضا     ويقال

ليه، ولا يضبط قراءته أي إهو ضابط الأمور، والشخص لا يضبط عمله أي لا يقوم بما فوض  
 .(5) "وفاعله "ضابط (4) لا يحسنها

الذي    الأصل، و صل صحيح. ضبط الشيء ضبطا  أ، الضاد والباء والطاء  ضبطوأيضا   
 .(6) ، ويقال ناقة ضبطاءجميعا  يعمل بيديه 

كلمة   تعني  الإكذلك  مع  داري الضبط  لواقعة  الكتابي  زوال  التحرير  دون  للحيلولة  ينة 
 .(7)اللزومأو  ، فيقال ضبط الواقعة أي تحرير محضر بهاآثارهاندثار إمعالمها و 

تعني   عقب  إلى  الأمور    عادةإ الضبط    كلمةكما  الصحيح  الطبيعي  صابتها إوضعها 
وحبسه  (8) ضطراب إأو    بخلل لزومه  أي  الشيء  فضبط  كذلك  ،  شيء،  كل  في  يقاوم  لا  بحيث 

قصور، فضبط البلاد أي القيام بأمرها دون  أو    والإتقان أي القيام بعمل ما دون نقص   حكامالأ
الضابطية  (9)قصورأو    خلل ومفرد  الضابطية،  بكلمة  يعرف  ما  الضبط  كلمة  من  ويستنبط   ،

 

 . 40الرازي، مختار الصحاح، ص  (1)
 . 384الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ص (2)
 (. 1/553، )جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ( 3)
 . 555الزمخشري، أساس البلاغة، ص (4)
 . 529( البستاني، محيط المحيط، ص5)
 (. 3/368، )جهارون، مقاييس اللغة لابن فارس (6)
 . 509بهنام، علم النفس القضائي، ص (7)
 . 376المعجم الوجيز، ص، مجمع اللغة العربية( 8)
 (. 2/509، )ج ( ابن منظور، لسان العرب9)
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الأ بجمع  المكلفين  الوالي  جند  بها  ويقصد  على    موال ضابط،  والقبض على  الأوالمحافظة  من، 
 .(1) السلطات المختصةأمام  المتهمين وإحضارهم

ما يوازيها، هو المصطلح   فإن    في اللغة الفرنسية،  داري الضبط الإ  بمفهومما فيما يتعلق أ
الشرطة، كما يقصد  أو    داري ويقصد بذلك البوليس الإ  "La Police Administrative"التالي   

العام والصحة  الأمن  التي تحافظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث    نظمةمجموع الأأيضا     به
 .(2) العامة والسكينة العامة

مفهوم   الإ  داري الإ  الضبطبينما  اللغة  "فإن    ليزية، جنفي  يوازيها   Policeما 

Administrativeية  الأخلاقو   منية " ويعني هذا المصطلح تنظيم المجتمع فيما يتعلق بشؤونه الأ
 .(3)رجال الشرطةأو  البوليسأو  يقصد به دائرة الشرطةأيضا   والصحية، وكذلك

"الشرطة الإ  داري مسميات الضبط الإأن    وبما بين   تنوعت ما  "البوليس  أو    ة"،داريقد 
بمدلولاته    جميعهاأن  إلا    ،(4)"داري الإ العام  النظام  المحافظة على  وهو  واحد  هدف  حول  تدور 

العامة واحترام    الآداب المكونات الحديثة مثل  أو    والصحة والسكينة العامة،الأمن  التقليدية وهي  
الإ و   نسانكرامة  ذلك  كانوعلى  الإأ   إن  الضبط  مصطلح  يستعمل  الفقهاء  أن  إلا    داري غلب 

مصطلح   استخدم  الإبعضهم  بادعاء,  داري البوليس  المصطلحات أن    وذلك  من  العديد  هناك 
هناك مصطلحات ليست بعربية قد وردت في  بأن    ة المستعارة في اللغة العربية، وكذلك جنبيالأ

منذ فترة    داري القرءان الكريم مثل "سندس وإستبرق" وكذلك بسبب استخدام مصطلح الضبط الإ
، وعلى ذلك فالضبط (5) ب استخدام غيره للدلالة عليهطويلة وأصبح شائع الاستخدام مما يصع

 .(7) لتزام والتقيد وكذلك الإ ،(6) والإتقان والحزم  حكامفي اللغة  يقصد به الإ
الذي    داري من البوليس الإ  بدلا    داري استعمال مصطلح الضبط الإ  فضلالأ من  أنه    كما
معنيان:   الإأله  البوليس  نشاط  به  ويقصد  مادي  هيئة  والآ  داري حدهما  به  ويقصد  عضوي  خر 

 

 . 445علام، ص معروف، المنجد في اللغة والإ  (1)
 . 475معجم القانون، ص (2)

 .www.eastlaws.com( شبكة المعلومات القانونية العربية، 3)
 (. 2/7)جشبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين،   (4)
 .5العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص (5)
 . 6عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (6)

 .www.almaany.comى الرابط الآتي: لكتروني عل ( قاموس المعاني الإ7)

http://www.eastlaws.com/
http://www.almaany.com/
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الإ فهو  أن    عن   فضلا    داري البوليس  البوليس  لفظ  بخلاف  عربي  لفظ  هو  الضبط    أجنبي لفظ 
 .(1)مستعار من اللغات الاوروبية

الباحث الإبأن    ،ويرى  البوليس  مصطلح  الضبط    بدلا    داري استعمال  مصطلح  من 
و   داري الإ دقيق،  غير  لأنمصطلح  بشكل    ذلك  العربية  المصطلحات  تستخدم  القانونية  اللغة 

القرءان الكريم لا يمكن القياس عليه،  فإن    أخرى   واضح لا غموض فيه هذا من جهة، ومن جهة
 ن لغته هي لغه خاصة به.لأ

دون غيره من    داري استعمال مصطلح الضبط الإإلى    الفلسطيني  الفقهكما ذهب بعض  
عن  خرى الأالمصطلحات   للبعد  لرقابة    وذلك  تخضع  لا  والتي  البوليسية  للدولة  السائد  المفهوم 

 .(2)لمبدأ المشروعية داري المشروعية، فالثابت فقها وقضاء هو خضوع الضبط الإ 

 الفرع الثاني
 داري التعريف الاصطلاحي للضبط ال

الإ  بداية   الضبط  تعريف  ببيإن  نقوم  التشريعي  داري سوف  التعريف  التعريف أم    سواء 
وذلك   ,يةسلامفقهاء الشريعة الإأم    داري سواء فقهاء القانون الإ  الفقهاءالقضائي وكذلك تعريف  

   الآتي:على النحو 
 : داري التعريف التشريعي للضبط ال أولًا:

الغرض منه،  نما تناول  إو   داري للضبط الإ   ا  المشرع لم يضع تعريف بأن    يكاد يجمع الفقه
الملاحظة الإبأن    ويمكن  الدول  داريالتشريعات  معظم  في  المقارنة  فرنسا   -ة  في  وخاصة 

بطريقة محددة   داري القانون الفرنسي لم تتعرض لتعريف الضبط الإ  حكام ، وبالرجوع لأ  -ومصر
، داري الضبط الإ أغراض لم تتناول كل نها إ ه وبصورة عامة، إذ أغراضوقاطعة، وإنما رددت فقط 
 ( المادة رقم  نصت  فرنسا  97حيث  الصادر في  القانون  أنه    علىم  1884سنة    إبريل  5( من 

 .(3) العام والصحة العامةالأمن "يختص البوليس المحلي بالمحافظة على حسن النظام و 
إلى  وبالإ نجد   أحكامشارة  المصري  لسنة  أن    القانون  المصري  سار 2014الدستور  م 

حيث   (206)وذلك في المادة رقم    داري الضبط الإ   غرض على نهج المشرع الفرنسي وقام بذكر  
للمواطنين   وتكفل  له،  وولاؤها  الشعب،  خدمة  فى  نظامية،  مدنية  هيئة  "الشرطة  على  نصت 

و   طمأنينةال العام،  النظام  حفظ  على  وتسهر  وتلتزم  الآداب والأمن،  عليها    العامة،  يفرضه  بما 
 

 . 86صالحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،   (1)
 . 75القانون الإداري، ص  أصولغانم، الوجيز في   (2)

 . 6العامة، صعبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات  (3)
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الإ حقوق  واحترام  واجبات،  من  والقانون  الدولةيالأساس وحرياته    نسان الدستور  وتكفل  أداء    ة، 
 .(1)"أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك

الأ المشرع  فعل  حيث ردنكذلك  الإنه  إ  ي،  الضبط  مفهوم  يحدد  في –  داري لم  سواء 
ه بصفة عامة وليس بصفة الحصر حيث جاء  أغراضوإنما تناول فقط    –في القانون أم    الدستور

المادة رقم ) القانون رقم )4في نص  قانون  38( من  م  1965ي لسنة  ردنالعام الأالأمن  ( من 
"اإأن    على يلي  كما  الرئيسية  القوة  و ختصاصات  النظام  على  الأرواح الأمن  لمحافظة  وحماية 
 .(2)"موالعراض والأوالأ

ة مفهوم الضبط  داريويرجع فقهاء القانون في السبب في عدم تحديد وضع التشريعات الإ
العام  مإلى    داري الإ النظام  فكرة  به  تتميز  الإإب-ا  للضبط  الأسمى  الهدف  من    -داري عتبارها 

و  لأنمرونة،  ليس    ذلك  العام  ن  إ   حيث ،  دائما    ثابتا  مضمونها  النظام  ظرف فكرة  بتغير  تتغير 
 . (3) الزمان والمكان

القانون   المعدل لسنة    يالأساس بينما  المادة رقم )2005الفلسطيني  فقد جاءت  ( 84م، 
  ة والشرطة قوة نظاميالأمن  قوات  "  ى منها الأولوذلك في الفقرة    ,والشرطةالأمن  والمتعلقة بقوات  

القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية   وهي 
ي الحدود التي العامة وتؤدي واجبها ف  الآداب والنظام العام و الأمن  المجتمع والسهر على حفظ  

في   القانون  والحريات إرسمها  للحقوق  كامل  حين(4" (حترام  في  )أن    ،  رقم  حددت 69المادة   )
  : حيث نصت على   داري الجهة المختصة بحفظ النظام العام دون الحديث عن مفهوم الضبط الإ

 .(5)الداخلي"الأمن مسؤولية حفظ النظام العام و  -7"يختص مجلس الوزراء بما يلي: 

 

المادة  1) لعام    206( راجع  المصري  الدستور  الدستور  2014من  قبل سريان هذا  أنه  إلى  الإشارة  م، وتجدر 
رقم   الدستور  )  م2012نص  المادة  رئيس 199في  الأعلى  رئيسها  نظامية،  مدنية  هيئة  "الشرطة  على   )

والقانون  للدستور  وولاؤها  الشعب،  خدمة  فى  واجبها  وتؤدى  والآداب  الجمهورية،  والأمن  النظام  حفظ  وتتولى   ،
م والخاص بهيئة الشرطة حيث نصت المادة الثالثة منه 1971لسنة    109العامة.."، كما وجاء في القانون رقم  

والأعـراض   الأرواح  وبحمايـة  والآداب،  العـام  ولأمن  النظام  علـى  بالمحافظة  الشرطـة  هـيئة  "تختـص  أنه  على 
منع   الاخص  وعلى  كافة  والأموال  فى  للمواطنين  والأمن  الطمأنينة  بكفالة  تختص  كما  وضبطها،  الجرائم 

 (.1المجالات، وبتنفيذ مـا تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ) 
 م. 1965( لسنة 38( من قانون قوات الأمن الأردني رقم )4راجع المادة )  (2)

 . 265، صالإداري  القانون كنعان،  (3)
 م. 2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 84في المادة )( بموجب ما جاء 4)
 م. 2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة 69( راجع المادة رقم )5)
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الشرطة بشأن    م  2017( لسنة  23( من القرار بقانون رقم )3رقم )  المادةكما ونصت  
الأمن  . المحافظة على النظام و 1: الآتية"تختص الشرطة بالمهام أنه  علىى منها الأولفي الفقرة 

 .(1) "موال. حماية الأرواح والأعراض والأ2العامة، والسكينة العامة.   الآداب العام، و 
يمكن ملاحظة تقدم  ما  الفلسطيني عند  أن    من خلال  التشريع  القانونية في  النصوص 

، وإنما داري وضع مصطلح محدد للضبط الإإلى    تتطرق ، لم  داري تعرضها لموضوع الضبط الإ
التقليدية   مكوناتها  وفق  العام  النظام  على  المحافظة  في  والمتمثل  عامة  بصورة  غرضه  حددت 

والصحالأمن  المتمثلة ب و العام  العامة، حتى  والسكينة  العامة  العام  إة  النظام  تناولت مكونات  ن 
 .خرى يعات الأفإنها حددتها بصورة عامة ومبهمة كما التشر 

 : داري التعريف الفقهي للضبط ال ثانياً:
التشريعات الإ قيام  والقضاء الإداريبسبب عدم  المقارنة  مفهوم محدد    داري ة  من وضع 

الإ الإداري للضبط  للضبط  مفهوم محدد  وضع  القانون  فقهاء  اختلفوا في   أنهمإلا    داري ، حاول 
، (2)داري اختلاف نظرة كل منهم في وظيفة الضبط الإإلى    ، ويرجع سبب ذلكا  كبير   ذلك اختلافا  

و  المجالإوالغاية  هذا  في  المعتمدة  المعايير  الفقه(3) ختلاف  من  جانب  ذهب  فقد  الضبط  أن    . 
الضبط  بأن    القولإلى    خرأسلطات الدولة، واتجه جانب  إليه    هو غاية بطبيعته تسعى  داري الإ
الثالث   داري الإ الفريق  ذهب  بينما  العامة،  للحريات  وحصر  تقييد  بالإإلى    هو   أساليب هتمام 

قيد على   داري الضبط الإإلى أن    ه، واتجه الفريق الرابعأغراضوصور نشاطه و   داري الضبط الإ
وظيفة سياسية  أنه    أساسعلى    داري الضبط الإإلى أن    وأخيرا  نظر اتجاه من الفقه  ,فراد الأنشاط  

 الآتي: تجاهات على النحو ونعرض هذه الإ (،4) تعلق بنظام الحكم ت

 

م الفقرة الأولى منه، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل  2017( لسنة 23من القرار بقانون رقم )  3( نص المادة رقم  1)
(  3م وحيث نصت المادة )1963لسنة    6يسري القرار بقانون رقم    م2017سنة  ل  23سريان القرار بقانون رقم  

منه على اختصاصات هيئة الشرطة والمعمول به في قطاع غزة نصت على "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة  
العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض النظام والأمن  والأموال وتنفيذ ما   على 

( من قانون  38ضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف "وكذلك بالنسبة للضفة الغربية كان القانون رقم ) تفر 
(  4م ساري المفعول قبل صدور القرار بقانون الجديد حيث نصت المادة رقم )1965قوات الأمن المؤقت بسنة  

رواح والأعراض والأموال  الأمن وحماية الأ. المحافظة على النظام و 1:  على أن واجبات القوة الرئيسية كما يلي
 . منع الجرائم، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. 2
 . 7عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (2)

 . 215القبيلات، القانون الإداري، ص (3)
 . 7عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (4)
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 الغاية منه:  أساسعلى   داري تعريف الضبط ال .1
ن طريق التطبيق "النظام والسلام الاجتماعي عبأنه    فقد عرفه الفقيه الفرنسي )هوريو(

،  داري لانه لم يظهر السلطة المختصة بالضبط الإ  ,، ونحن ننتقد هذا التعريف(1) "الوقائي للقانون 
للقانون يدخل من ضمنها    الوسائل التي تكون تطبيقا  بأن    وكذلك قصر على تطبيق القانون علما  

وهي من ضمن اللوائح    داري يدخل في وسائله لوائح الضبط الإ  داري اللوائح التنفيذية والضبط الإ
قانون معين، وكذلك  إلى    ولو لم تستند   ,داري بط الإالمستقلة التي تستقل في فرضها سلطات الض 

 قاصرة على النظام العام. بأنها  بالنظام والسلام ولم يحدد مضمونها داري ربط فكرة الضبط الإ
الأ الإ  ستاذ بينما  الضبط  فعرف  الممنوحة  أنه    على"   داري )فالين(  السلطات  مجموعة 

الإ البوليس  أجل  داري لهيئات  العام  من  النظام  على  من (2) المحافظة  أفضل  التعريف  هذا   ،
يجوز  بأنه    ، علماداري على البوليس الإ  داري قصر سلطات الضبط الإأنه    يعيبهأنه  إلا    السابق

الإ  أخرى   لسلطات  الضبط  ممارسة  العامة    داري من  السكينة  على  تحافظ  فهي  البلديات  مثل 
و  بل  العامة  لالأمن  والصحة  يحق  كذلك  الوزراء  العام،  مجلس  وكذلك  والبيئة  الصحة  وزارة 

الإ  إصدارب الضبط  التعريف  داري لوائح  لكن  العوارأ،  لمكونات أيضا     صابه  تحديده  عدم  في 
 النظام العام. 

والقرارات التي تتخذها السلطة   الأوامرات و جراءالإ وعرفه د. عبد الغني عبد الله "مجموع  
المجتمع"  من أجلالمختصة بالضبط   العام في  النظام  التعريف(3) المحافظة على  أيضا     ، وهذا 

تنفيذ الجبري من وسائل  لاأن    والقرارات، والمستقر  الأوامرعلى    داري الإ نه قصر الضبط  لا   ,منتقد 
 .ا  مر أأو   ا  المادية وليس قرار  عمالوهو من الأ  داري الضبط الإ

مهنا فؤاد  محمد  الدكتور  يعرفه  تنظيما  "  كما  الدولة  تنظيم  العام  بمعناه  بالضبط  يقصد 
في هذا المعنى الواسع تنظيم وضمان سير جميع المرافق   ويدخليكفل سلامة المجتمع    وقائيا  

هذا وفق  الدولة  في  يسود  الذي  والنظام  الدولة  في  العامة  يسمى    والمشروعات  الوقائي  التنظيم 
ضمان سير المرافق العامة ليس من واجبات الضبط  بأن    ، ويعاب هذا التعريف(4) نظام الضبط

ة هو حماية المصلحة أساسي ولذلك يدخل ضمن اللوائح التنظيمية وواجبات الدولة بصفة    داري الإ

 

(1) Hauriou, M: precis De droit Administratif et de Droit pubgic (P. 549). عبد  :  مشار إليه
. 8، ص المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة  

 . 215القبيلات، القانون الإداري، ص (2)
 . 7عمرو، مبادئ القانون الإداري، ص (3)
 .  169الحماية الإدارية للبيئة، ص –مخلف، الإدارة البيئية  (4)
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الحاجات، لكن الضبط الإإالعامة و  النظام    داري شباع  الغاية والهدف منه هو حماية  هو محدد 
العام والصحة العامة والسكينة العامة، لذلك كان هذا التعريف واسع الأمن  العام وفق مكوناته  

 واجبات تخرج عن اختصاصها.  داري ويدخل في سلطات الضبط الإ
الإإلى    السابقالرأي  ينظر   تسعى  أنه  داري الضبط  التي  والهدف  السلطات إليه    الغاية 

هيئة مكلفة بتحقيق  أو    العام، مع ضرورة تواجد جهةالأمن  و   النظامالحاكمة في الدولة لتحقيق  
بين    طمأنينةوالالأمن   ذلك  فراد الأوالسلام  تطلب  لو  حتى  هذا إ،  لتحقيق  العامة  القوة  ستخدام 

الإ فالضبط  ذلك  وعلى  الر   داري الغرض،  هذا  أوجه  أوفق  كافة  يشمل  الإي  لأنه  ؛  داري النشاط 
 الغاية السياسية والنهائية من نظام الدولة.

الإ  الضبط  تعريف  ينل  قب  أساسعلى    داري لم  من  ولا  الغاية  للعديد  تعرض  فقد   ،
، داري وجه النشاط الإأوفق هذه الغاية يشمل كافة    داري الضبط الإأن    أساسالانتقادات، على  

الأ هذه  بصور  وجميع  تستهدف  بين  وجه  التفرقة  يصعب  وهذا  العام،  النظام  تحقيق  مختلفة 
الإ حيث    داري الضبط  العام،  الإإوالمرفق  النشاط  صورتا  فهذا    داري نهما  الواحدة،  الدولة  في 

الإ النشاط  صورتا  بين  يخلط  مخالفا  داري التعريف  يعتبر  وهذا  الإلأ ؛  للواقع  ،  النشاط  ، داري ن 
 .( 1) مرافق العامةمنها ال خرى يختلف عن بقية النشاطات الأ

 ه:أساليبمن حيث  داري تعريف الضبط ال .2
الفرنسي الفقه  من  جانب  أن    ذهب  الإإلى  الضبط  الأ "  هو  داري مفهوم   نشطة مجموع 

موضوعها   يكون  التي  العامة  إصدارالفردية  و أو    القواعد  الفردية  الضرورية جراءالإالتدابير  ات 
نه لم يحدد الجهة التي  لأ  ؛هذا التعريف معيب أن    ، وفي الحقيقة(2)للمحافظة على النظام العام  

الواسع    والتدابير، ومصطلح القواعد العامة واسع ليضم التشريع بمعناه  الأوامرتصدر عنها هذه  
الدستوري   ويشمل العاديأو    التشريع  اللائحي،  أو    التشريع  الفرعي  لوائح  بأن    علما التشريع 

 .داري هي فقط التي تعتبر قواعد عامة تصدر عن سلطة الضبط الإ داري الضبط الإ
بأنه  الفقه المصري عرف الضبط الإإلى أن    وفي ذات السياق نشير من  وظيفة  "داري 

العام  الأمن  في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث،    صلا  أتتمثل    دارةوظائف الإأهم  
طريق   عن  العامة،  والسكينة  العامة  و   إصداروالصحة  والفردية  اللائحية  القوة إالقرارات  ستخدام 

 

 . 309شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، ص (1)
(2) Vedal Delvolve Droit Administratif, P684, إليه الضبط  عبد  :  مشار  سلطات  دور  المجيد، 

. 8الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص   
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الإ(1)المادية" وتجدر  أن  ،  إلى  السابقةشارة  العيوب  تلاشى  قد  التعريف  أنه   يعاب أنه  إلا    هذا 
وهي   فقط  المادية  العناصر  على  العام  النظام  عناصر  العامة  الأمن  قصر  والصحة  العام 

حترام  إالعامة و   الآداب هناك عناصر جديدة ذات مفهوم معنوي ويشمل  بأن    والسكينة العامة علما  
 . نسانكرامة الإ

المصري آرأي    وذهب  الفقه  أن    خر في  الإ إلى  الضابطة   داري الضبط  الولاية  نوع من 
نابة التشريعية بغية  بطريق الإأو    صالةما على وجه الأإ  دارةالإأو    ختصت بها السلطة التنفيذيةإ

، وهذا  (2) الصحة العامة"أو    المحافظة على السكينة العامةأو    من،ستتباب الأإأو    النظام،  إقرار
  ينيب عنه سلطة مباشرة اختصاصاته أن    ليس للمشرع  ولا  أصابه العوار من عدة وجوه  أالتعريف  

وكذلك في مصر   ,وهذه الصورة غير مسموح بها في فلسطين  ,من خلال اللوائح التفويضيةإلا  
الحالي   الدستور  و 2014في  كانم  دستور  إن  في  له  مسموح  ثانيا  1971ت  ستتباب  إعتبر  إ   م، 

من  الأمن   العامة  والسكينة  العامة  والصحة  الإ  أهدافالعام  غير   ,وحدها  داري الضبط  وهذا 
في  أن    حيث صحيح   متمثلة  العام  للنظام  جديدة  عناصر  و   الآداب هناك  كرامة  إالعامة  حترام 

 . نسانالإ
تتمثل في المحافظة   دارةوظائف الإمن أهم  "بأنه    طعيمة الجرف  الدكتوركما وقد عرفه  

الثلاثة،   بعناصره  النظام  العامة عن طريق  الأمن  على  والسكينة  العامة  والصحة   إصدار العام 
ستخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات  إالقرارات اللائحية الفردية و 

الاجتماعية الحياة  تستلزمها  التعريف(3) "الفردية  وهذا  كون أيضا     ،  مكونات أنه    معاب  قصر 
 النظام العام على المكونات التقليدية دون المعنوية. 

 عمالالوقائي لكل الأ  جراءالإ"هو    داري الضبط الإبأن    القولإلى    خرآرأي    بينما ذهب 
ب تخل  العامة    والسكينةالعام  الأمن  التي  والمبادئ  والقيم  العامة  والصحة  ، (4) ية"الأخلاقالعامة 

 من مكونات النظام العام.  أنها  ظهرضاف القيم والمبادئ العامة للقانون ولم ي  أوفي هذا التعريف 
هي عبارة عن الوسائل القانونية السليمة    سلطة البوليس عموما  إلى أن "  اخررأي    وذهب 

العام  الأمن  المحافظة على  إلى    نفسها، والمقصود بها عادة مجموع السلطات العامة التي تهدف
ذلك سبيل  في  للدولة  تتيح  والتي  الرفاهية،  وتحقيق  والسكينة  العامة  الحقوق أن    والصحة  تقيد 

 

 . 333( الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ص1)
 .  9عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (2)
 .  471والمبادئ العامة في تنظيم نشاط السلطات الإدارية دراسة مقارنة، ص الجرف، القانون الإداري  (3)
 .  8العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص (4)
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 داري هذا التعريف قصر على وسائل الضبط الإن  إالأمر    ، وفي حقيقة(1) "  والحريات الخاصة
 هذا التعريف معيب.فإن  وعلى ذلك ,وبذلك تجاهل التنفيذ الجبري وهي وسيلة مادية ,القانونية

من اتجاهين: أحدهما يرتكز على   داري تعريف الضبط الإإلى    خرآرأي    هذا وقد ذهب 
المعيار   وفق  ويعرف  المادي،  المعيار  على  يعتمد  والأخر  العضوي  الهيئات  "  الأولالمعيار 

بالمحافظة  داريالإ القيام  بها  المنوط  الإ  علىة  الضبط  مفهوم  بينا  العام..."،  وفق   داري النظام 
ردة بهدف المحافظة على النظام  منف  دارةالتي تتخذها الإ  نشطةهو مجموعة الأ"  المعيار المادي

 .(2) ضطرابه"إعادة هذا النظام في حالة إ أو  العام
المادية التي  أو    "مجموعة من التدابير القانونيةبأنه    كما وعرفه بعض الفقه الفلسطيني

السلطة   للأ  إرادتهاوب  ةداريالإتتخذها  الخاص  النشاط  تنظيم  بقصد  وقاية فراد المنفردة  بهدف   ،
 : الآتية سباب ونحن نؤيد هذا التعريف وذلك الأ ،(3) النظام العام في المجتمع

الإأن    ظهرأ.أ الإ  داري الضبط  السلطة  وبذلكداريتمارسه  التشريعي  أخرج    ة  الضبط 
 .داري والضبط القضائي من تعريف الضبط الإ

هذا  .ب  في  الإورد  الضبط  وسائل  في   داري التعريف  يدخل  والتي  القانونية  الوسائل  وهي 
الإ الضبط  لوائح  الإ  داري طياتها  الوسائل داريوالقرارات  وكذلك  الضبطية،  الفردية  ة 

الجبري كما التنفيذ  متمثلة في  السلطة إصدار عندما نص على  أنه    المادية  قبل  ها من 
بداريالإ الإأخرج    المنفردة  إرادتهاة  فالمستقرداريالعقود  الوسائل،  هذه  ضمن  من  أن   ة 

الإ السلطات  عن  الصادرة  القانونية  الفرديةداريالتدابير  القرارات  تضمن  التنظيمية  أو    ة 
لأنها    ؛العامةأم    ة سواء الخاصةداريالعقود الإأخرج    )اللوائح( وتضمن العقود وهي بذلك

 . داري ليست من وسائل الضبط الإ 
الوسائل  أخرج    وبذلك  ؛ة وسائل وقائية قبل وقوع الضررداريوسائل الضبط الإ أن    ظهرأ.ت 

 العلاجية التي تكون بعد وقوع الضرر التي تكون من اختصاص الجهة القضائية. 
التعريف.ث  هذا  أن    ذهب  الإإلى  السلطة   داري الضبط  بها  تقوم  تدابير  خلال  من  يتم 

شريعي تكل من الضبط ال  داري ضبط الإمن مفهوم الأخرج    وبالتالي   ,ة في الدولةداريالإ
 والضبط القضائي.

  

 

 . 9عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (1)
 . 278دراسة مقارنة، ص  -العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية  (2)

 . 77القانون الإداري، ص  أصول( غانم، الوجيز في  3)
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 :فرادالأقيد على نشاط أنه  أساسعلى   داري تعريف الضبط ال .3

"هو قيد تفرضه السلطة العامة على    داري الضبط الإإلى أن    "waline"  ستاذ ذهب الأ
لا يقيد الحريات العامة   داري الضبط الإفإن    الرأيلتحقيق الصالح العام" وفق هذا    فراد الأنشاط  

نشاط   قيد  وإنما  القانون،  كفلها  التعريف(1)فقط  فراد الأالتي  هذا  على  ويعاب  على  أنه    ،  نص 
وهذا إ والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطة  العامة  بالسلطة  ويقصد  العامة  السلطة  ختصاص 

 هي السلطة التنفيذية فقط.  داري خطا  لان السلطة المختصة بالضبط الإ
لفرض النظام العام عند    دارةتدخل الإ"  داري الضبط الإإلى أن    "Rivero"  ستاذ وذهب الأ

، وهذا التعريف (2) لنشاطهم الحر، ذلك النظام الذي يقتضيه العيش في الجماعة"  فراد الأممارسة  
الوسائل المادية، كما لم يحدد كيفية تدخل  أم    هل بالوسائل القانونية   دارة لم يحدد طبيعة تدخل الإ

 .دارةالإ
شطناوي  علي  د.  الضبط  بأنه    وعرفه  هيئات  تفرضها  التي  والضوابط  القيود  "مجموع 

ونشاطات    داري الإ حريات  العام  فراد الأعلى  النظام  حماية  يحدد (3) "بهدف  لم  التعريف  وهذا   ،
 داري ة كما لم يحدد الوسائل المستعملة في الضبط الإداريتفرضها السلطة الإطبيعة القيود التي  

 لحماية النظام العام.
المصري رأي    وذهب  الفقه  أن    في  الإإلى  التي    داري الضبط  القواعد  من  "مجموعة 

على   عامة  سلطة  العادية  فراد الأتفرضها  حياتهم  عموم  بقصد  أو    في  معين،  نشاط  لممارسة 
ن المقصود لأ  ؛، وهذا التعريف معيب (4) وقائيا    ام، أي لتنظيم المجتمع تنظيما  صيانة النظام الع

الواسع بمعناه  القانون  أي  والمجردة  العامة  القواعد  هي  الفردي  أخرج    وبالتالي  ؛بالقواعد  القرار 
 . داري والتنفيذ الجبري منها فهي ليست قواعد عامة ومجردة وتعتبر من وسائل الضبط الإ

 فراد الأكما وعرفه د. السيد المدني "مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على  
 ، وهذا التعريف(5) لممارسة نشاط معين بقصد حماية النظام العامأو    في عموم حياتهم اليومية

 في التعريف السابق. إليها  شرناأمعيب بذات العيوب التي أيضا  

 

(1) Waline, traite sirey de Droit Administratif, P637, إليه سلطات    :مشار  دور  المجيد،  عبد 
.  11الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص  

   .216( القبيلات، القانون الإداري، ص2)
 .  311( شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، ص3)

 . 11ق النظام العام وأثره على الحريات العامة، صعبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقي (4)
 . 7عمرو، مبادئ القانون الإداري، ص (5)
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"نوع من التدخل من جانب   داري الضبط الإبأن    القولإلى    في الفقه الفرنسي رأي    ذهب 
المحافظة   فراد الأيشتمل على فرض قيود على حريات  أو    ة يسفر عن داريالسلطات الإ بهدف 

من    فراد الأالوسائل المستعملة لتقييد حريات  إلى    ، وهذا التعريف لم يتطرق (1) على النظام العام"
 المحافظة على النظام العام. أجل

تجاه من يؤيده عند بعض فقهاء القانون في مصر، ننا نجد لهذا الإأ ويمكن الملاحظة  
قيودا تحد بها من    فراد الأتفرض على  أن    في  دارة"حق الإبأنه    فقد عرفه د. سليمان الطماوي 

قيود  القيود،  من  بنوعين  تقييدها  يمكن  العامة  والحريات  العام"  النظام  حماية  بقصد  حرياتهم 
الإ تفرضها  وقيود  التشريعي،  الضبط  عليها  ويطلق  بنفسه  المشرع  للقوانين    استنادا    دارةيفرضها 

بهذا الضبطأو  الشأن    الصادرة  لوائح  طريق  عن  مبتكرة  ا  (2) قيود  وهذا  على  ،  اقتصر  لتعريف 
 .  تحديد مهمة الضبط الاداري وهي تقييد النشاط دون تحديد وسائل تقييد النشاط 

 سلطة سياسية: أنه  أساسعلى   داري تعريف الضبط ال .4
أن    "Guiraud"  ستاذ الأأشار    حيث  الإإلى  حق   داري الضبط  لها  سياسية  سلطة  "هو 

السلطة في سبيل تحقيق غايتها الحق في   الدولة، وتملك هذه   إجبار الرقابة والدفاع عن كيان 
بالقوة" كما   فراد الأ الدولة ولو  المصري آرأي    هناكأن    على احترام نظام  الفقه  إلى أن    خر في 

الأمن يبدو في ظاهره تحقيق  النظام العام    كانفإذا    " هو بطبيعته وظيفة سياسية،داري الضبط الإ
يرمي  الحقيقة  في  فهو  الحاكمة"الأمن  تحقيق  إلى    العام  و (3)للسلطات  تقوم    أساس،  الفكرة  هذه 

هذا   أصحاب لا تتجرد من الطابع السياسي، فالنظام العام وفق    داري سلطة الضبط الإ  أن  على
النظام    كانفإذا    بالسلطة السياسيةحماية كل ما يتصل  إلى    فكرة سياسية واجتماعية يهدفالرأي  

  الذي تشعر به سلطة الحكم، وفي الحقيقة الأمن  في حقيقتة  فإنه    من الشوارعأالعام في ظاهره  
معيبة  ن  إ السابقة  الإن  إ   حيث التعريفات  يجب داريالسلطة  تكون   ة  المؤثرات    أن  عن  بعيدة 

لأن  ،  حوالالأي حال من  أبالمجال السياسي بيرتبط  أن    النظام العام لا يجوزأن    السياسية، كما
على    الإخلالإلى    يؤدي  ذلك الرقابة  في  السياسية  السلطة  حق  بقاء  مع  العام،  النظام  بفكرة 

 . داري الضبط الإ
 

 

(1) De laubadere Traite de de Droit Administratif, P589, عبد المجيد، دور سلطات  :  مشار إليه
.  10الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص  

 .  569الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، ص (2)
 . 12عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (3)
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 : داري رأي الباحث في تعريف الضبط ال

لدى مجموعة كبيرة من فقهاء وأساتذة القانون تبين    داري بينا مفهوم الضبط الإأن    بعد 
وهي أن    لنا، واحدة  فكرة  تحت  تندرج  التعريفات  الإأن    جميع  الضبط  قيد   داري طبيعة  يعتبر 

ونشاطاتهم الخاصة بما يحقق النظام العام في المجتمع، فلا تترك   فراد الأتنظيمي  على حريات  
والأ للأ  نشطةالحريات  تنظيم  فرادالخاصة  ي  دون  بما  المختصة  الجهة  قبل  طبيعة  من  حقق 

 لأن ذلكوذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ممارسة الحريات العامة،    نشاطها وشروط ممارستها
العامة إلى    يؤدي المصلحة  مع  الفردية  والحريات  بينها،  فيما  الفردية  الحريات  بين  التوازن 

 للمجتمع.  
ال الضبط  نعرف  جانبنا  من  الإنه  أ"ب  داري ونحن  القرارات  من  والتدابير داريمجموعة  ة 

حماية و والعام للدولة  بهدف تقييد النشاط الخاص    داري المادية التي تصدر عن سلطة الضبط الإ
 ."النظام العام في المجتمع
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 ي: سلامفي الفقه ال داري ثالثاً: تعريف الضبط ال
الشك يحتمل  لا  الإأن    مما  بسلامالشريعة  حياة  أحكامية  لتنظم  جاءت  ومعاملاتها  ها 

روح   تسود  عندما  ذلك  ويتحقق  المجتمع،  في  التضامن    الأخوةالناس  تكفل  التي  الدينية 
مَا   المجتمع المسلم، حيث يقول الله تعالى:  أفراد جتماعي بين  الإ مِنُونَ   إنِه رمُؤر وَة    ال لحُِوا   إخِر صر

َ
َ   فَأ   بيَر

ركُمر  خَوَي
َ

قُوا      أ َ   وَاته كُمر   اللَّه ونَ   لعََله ترُرحَُِ
بين    الأخوةوهذه    (1)  المتين  الترابط  المجتمع    أفراد تحقق 

الإ والضبط في  ما  أساستجد    سلامالواحد،  تنفيذ  نهى عنه  أه في  ما  تعالى وتجنب  به الله  مر 
وتعالى على  ,سبحانه  بالمحافظة  المتمثلة  الشريعة  مقاصد  تحقيق  بهدف  والنفس    وذلك  الدين 

يعتبر  والمالوالنسل  والعقل   وهذا  الإ  أهدافسمى  أ،  لدينا  سلامالدول  يتكون  ذلك  ونتيجة  ية، 
البر والتقوى   لنا  (2) مجتمع متعاونا على  بالمعروف الأمر    الكريم قاعدةن  آالقر ، ومن هنا يقرر 

تعالى:   الله  يقول  حيث  المنكر  عن  َكُن والنهي  لْر نكُمر   وَ ة    مِِ مه
ُ

عُونَ   أ ِ   إلَِ   يدَر َير مُرُونَ   الْر
ر

  وَيَأ
رُوفِ  رمَعر نَ   باِل رهَور رمُنكَرِ   عَنِ   وَيَن َٰئكَِ      ال ولَ

ُ
لحُِونَ   هُمُ   وَأ رمُفر ال

  داري وعلى ذلك يعتبر الضبط الإ؛    (  3)
بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك حتى يحقق مصالح المجتمع  الأمر    وسيلة تهدف لتحقيق

 .(4)بأكمله في المعاش والمعاد 
الإإلى    بالرجوع الضبط  تقدم  داري مفهوم  ما  الدول   وفق  في  ومنظما   حاضرا   نجده 

 الأساس ية قد تعاملت مع الضبط الذي يمثل  سلامالشريعة الإأن    ذ نجد إ،  الإسلامية المتعاقبة
فقهاء جتهد  اوقد    بشكل خاص،  داري التنظيمي للضبط الاجتماعي بشكل عام ومع الضبط الإ

الإسلامية تنظيم    الشريعة  وفق  أفي  والدنيا  الدين  على  المحافظة  يكفل  بما  الدولة    أحكام مور 
ية عن النظم  سلامفي الشريعة الإ داري الضبط الإ ما يقابل أن  ، ويرى جانب من الفقه(5)الشريعة 

تتمثل في وسيلتين   ولي الأولالوضعية  القانونية وهي سلطة  الوسائل  المباح  الأمر    ى  تقييد  في 
يسمىو  ما  الوضعية  النظم  الإب  يقابلها في  الضبط  الثانية  ،  داري لوائح  الوسائل   تتمثلبينما  في 

الوضعية النظم  يقابلها في  وما  الحسبة  بنظام  المحتسب وتسمى  يملكها  التي  ما يطلق    المادية 
في تقييد  الأمر    ، وتعرف سلطة ولي(6)ة الفردية الضبطية والتنفيذ الجبري  داريالقرارات الإ  عليه

 

 . 10 :سورة الحجرات (1)
 . 37القانون الإداري، ص أصولالقاضي،  (2)
 . 104سورة ال عمران، الاية  (3)
 . 279دراسة مقارنة، ص  -العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية  (4)
 .  38القانون الإداري، ص أصولالقاضي،  (5)

 م. 2019الجامعة الإسلامية، سنة بلقيت على طلاب الماجستير أ مسجلة شويدح، محاضرات (6)
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الناس بهذا   إلزاممع    صلا  أتركه  أو    المباح الذي جاز فعله  أفراد أحد  الإمام  ختيار  إ"بأنها    المباح
وسائل الضبط  إلى أن    خرآ ، بينما ذهب جانب  (1) هم به"إلزامأو    ختيار سواء بمنعهم من الفعلالإ
الإ  داري الإ قال    سلامفي  الحسبة حيث  فقط في  للحسبةإمتمثلة  تعريفه  وظيفة  "  بن خلدون في 

مور المسلمين  بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأالأمر    دينية من باب 
على ذلك، ويعزز ويؤدب على   الأعوانله، فيتعين فرضه عليه ويتخذ    هلا  أ يعين لذلك من يراه  

قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقات في الطرقات 
هل المباني المتداعية للسقوط  أ ن الاكثار في الحمل والحكم على  مومنع الحمالين وأهل السفن  

و  السابلة...(  إزالةبهدمها  على  ضررها  من  يتوقع  ويعرفها  (2)ما  كما  مر  أ"  الماورديالإمام  ، 
 .(3)ظهر فعله"إذا  ظهر تركه، ونهي عن المنكرإذا  بالمعروف
على  إو  القائم  الدولة  أعمالن  من  تعيينه  ويكون  "بالمحتسب"،  يسمى  ما  هو    ,الحسبة 

يكون  لأأحد    وبهذا  ويخضع  العامين،  الإ  حكامالموظفين  الشريعة  يدل    ,ية سلامونصوص  وما 
بينما الحالة الثانية تكون في حالة التطوع  التلقائي،    الأمر،  عليه من قواعد يفرضها عليه والي

على المقدرة  لديه  تكون  وهوالأمر    عندما  المنكر  عن  والنهي  الجماعة    أفراد أحد    بالمعروف 
 .(4) يةسلامالإ

الباحث الرأي    ويرى  بالقول  الأولأن  ذهب  أن    الذي  الإإلى  الضبط  في   داري وسائل 
  سلطة ولي بأن    الاقرب للصواب وذلكالرأي  متمثلة في وسائل قانونية ووسائل مادية هو    سلامالإ

ية  سلام الدولة الإ  هرم السلطة التنفيذية فيعلى  أ إلى    في تقييد المباح هي سلطة ممنوحة الأمر  
الخليفة سلطة أو    وهو  من  به  يتمتع  بما  وذلك  المنكر  الأمر    الحاكم  عن  والنهي  بالمعروف 
البلاد الإوتطبيقها ع يملكها  سلاملى كافة ارجاء  التي  الحسبة  بذلك تختلف عن وسيلة  ية وهي 

بالمعروف والنهي عن المنكر  الأمر    المحتسب الذي يعينه الخليفة الذي يكون عمله المتمثل في
بالمكان المحدد من قبل الخليفة وقد يكون محتسب  ففي هذه الحالة لا يجوز له    ا  تطوعم  ا  متقيد 

 بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة المجتمع المسلم. الأمر   تخاذ سلطةإ
الضبط الإ مفهوم  توضيح  الإ  داري بعد  الشريعة  لنافإنه    يةسلامفي    كان إذا    بأنه  تبين 

  داري ختصاص هيئات تقوم بتحقيق غرض الضبط الإافي القانون الوضعي من    داري الضبط الإ
 

ونماذج  (1) المباح  تقييد  في  الدولة  سلطة  الإ  :حمبوظ،  الموقع  على  لكتروني  منشور 
https://www.naseemalsham.com/. 

 . 279دراسة مقارنة، ص  -العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية  (2)
 . 16، ص–دراسة مقارنة–حمد، مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري أحاج  (3)

 . 39القانون الإداري، ص أصولالقاضي،  (4)

https://www.naseemalsham.com/
https://www.naseemalsham.com/
https://www.naseemalsham.com/
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خلا وسائله،من  الإفإن    ل  الضبط  الإ   داري سلطة  سلطة    سلامفي  في  في  الأمر    وليالمتمثلة 
ذلك من تعينهم الدولة للقيام بوظيفة  إلى    ويضاف,  داري الضبط الإإلى    قرب تقييد المباح هي الأ

بالمعروف والنهي عن  الأمر    المتمثل بوالي الحسبة بل ويحق لكل مسلم وظيفة  داري الضبط الإ
في تقييد الأمر    متمثلة في سلطة ولي  سلامفي الإ  داري وسائل الضبط الإأن    المنكر، وعليه نجد 

ومن ضمن ذلك الحفاظ على مكونات    ,يسلام تنظيم المجتمع الإإلى    المباح والحسبة ويهدفان
 . دية والمكونات الحديثةالنظام العام التقلي

حقوقا للسلطة   فراد تعطي للأبأنها    ية عن القوانين الوضعيةسلاموعليه تتميز الشريعة الإ
  كان إذا  إلا    وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي لا تجعل للفرد حقوقا في السلطة العامة  ,العامة
الإأ أحد   الضبط  عن  المسؤولة  الهيئة  المرجع    كانإذا    وكذلك  ,داري عضاء  يعتبر  القانون 

  إلى أحكام   ها أحكامالحسبة ترجع  فإن    ،داري وضوابط ممارسة نشاط الضبط الإ  حكاملأ  يالأساس
 وكذلك سلطة ولي  (1) ية والمتمثلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرسلاموضوابط الشريعة الإ

 فقهاء الشريعة الإسلامية.وذلك في حدود الاجتهاد الفقهي عند ، (2) في تقييد المباحالأمر 
  

 

 . 89البوليس الإداري، صأبو الخير،  (1)
 م. 2019الجامعة الإسلامية، سنة بلقيت على طلاب الماجستير أ مسجلة ، محاضرات( شويدح2)
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 الثاني المطلب  
 خرى الضبط الأ أنواعوتمييزه عن  داري الضبط ال أنواع

يمكن تحديدها بناء  على عمومية    أنواعإلى    داري الضبط الإ  داري قسم فقهاء القانون الإ
المراد تحقيقها لحماية النظام    هدافوطبيعة الأ  داري سلطة الضبط الإإلى    الاختصاص الموكل

 داري ، كما وقسموا الضبط الإا  خاص  إداري وقد يكون ضبط    ا  عام  إداري العام، فقد يكون ضبط  
الإ الضبط  ممارسة  حدود  على  الإداري بناء   الضبط  نشاط  يكون  فقد  رجاء  أفي    ا  مطبق  داري ، 

 ينة. على حدود منطقة مع داري الدولة بأكملها وقد يقتصر تطبيق الضبط الإ

بحماية المجتمع من    دارةهو نظام وقائي تقوم من خلاله الإ  داري الضبط الإأن    وبما 
العام والصحة العامة والسكينة العامة بهدف حماية النظام العام  الأمن  يخل ب أن    كل ما يحتمل

الإ الضبط  يتميز   وبهذا  الدولة،  وكون   داري في  القضائي،  والضبط  التشريعي  الضبط  أن   عن 
بالعمومية  داري الضبط الإ وعليه يجب    ,بنشاط السلطات العامة  وثيقا    يتصل اتصالا  فإنه    يتسم 

الإ بالضبط  المختصة  الجهات  بين  الإ  داري التمييز  الضبط  وهيئات  الشرطة  رجال   داري أي 
 .(1)إداري تخاذ قرار إنون سلطة ن ومن منحه القا ي لمحافظالمتمثلة في رئيس الوزراء وا

ومن ثم التفرقة بين    الأولفي الفرع    داري الضبط الإ  أنواععلى ذلك فإننا سنتناول    وبناء  
وذلك في   ,والضبط التشريعي  داري والضبط القضائي وكذلك ما بين الضبط الإ  داري الضبط الإ

 الفرع الثاني وذلك وفق الآتيي:

 . داري الضبط ال أنواع: الأولالفرع  -

 . خرى الضبط الأ أنواععن  داري الفرع الثاني: تمييز الضبط ال -

 

  

 

 .  (1/103)جالشاعر، البسيط في مبادئ القانون الإداري،  (1)
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 الأول الفرع 
 داري الضبط ال أنواع

المتعلق بمدى شمولية تحقيق   الأول معيارين، المعيار  إلى    تنقسم  داري الضبط الإ  أنواع
العام الذي ينظم    داري الضبط الإإلى    حيث ينقسم  داري النظام العام في نشاط الضبط الإ  أهداف
لمجموع    أنشطة الأفراد الأمختلفة ومتعددة  وتعدد  والتنوع  بالعمومية  ويتسم  ويهدف   نشطة،   فيه، 

 ا  ومحدد  ا  الخاص ينظم نشاط معين ي دار حماية النظام العام بعناصره الثلاثة، بينما الضبط الإإلى 
والحصر بالتحديد  يتسم  فهو  وينص إلى    يهدف  بوضوح،  واحدة،  جهة  من  العام  النظام  حماية 

بالضبط    أحكامعلى   تتعلق  التي  القوانين  في  نجدها  لا  والتي  ومفصلة  دقيقة ومحددة  تشريعية 
داخل الدولة، وبذلك   داري النشاط الإما المعيار الثاني فهو يتعلق بمدى تطبيق  أالعام،    داري الإ

ينقسم الإ  إداري ضبط  إلى    فهو  يقوم على مجموعة من  الذي  تتخذها  جراءقومي وهو  التي  ات 
الإ المداريالسلطات  بقصد  كافة  ة  في  العام  النظام  على  الضبط أحافظة  بينما  الدولة،  رجاء 

المجالس المحلية لحماية  ات التي تتخذها  جراءالمحلي فهو يقتصر على مجموعة من الإ  داري الإ
حدود   في  العام  الدولةالنظام  داخل  معينة  جغرافية  ببيان  ؛  منطقة  سنقوم  الضبط  أوعليه  قسام 

 الآتي: من خلال  داري الإ

 : داري من حيث عمومية الاختصاص المسند لسلطة الضبط ال داري الضبط ال أولًا:
الضبط الإ سلطات  تمارس  وفي   داري قد  العام   النظام  مكونات  كل  في  اختصاصاتها 

بينما قد تمارس وظيفتها في تحقيق هدف    داري البلاد وهذا هو الضبط الإ  أنحاءجميع   العام، 
العام النظام  مكونات  من  الإأو    واحد  بالضبط  يسمى  ما  وهذا  معينة  مكانية  حدود   داري في 

 . (1)الخاص 

 العام:   داري الضبط ال .1
عن   الإويعبر  للإيالأساس الوظيفة  بأنه    العام  داري الضبط  بذلك    دارةة  ويشمل  العامة، 

  غراض وحرياتهم وذلك من خلال وضع الضوابط والقيود، وذلك لتحقيق الأ  فراد الأتنظيم نشاط  
 .(2) العامة  الآداب العام والصحة العامة والسكينة العامة و الأمن المراد تحقيقها والمتمثلة ب

 

 

 . 24ص ،( خرشي، محاضرات في الضبط الإداري 1)
 . 208النظرية العامة للقانون الإداري، صعبد الوهاب،  (2)
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الإ يهدف  داري والضبط  الذي  هو  بعناصره  إلى    العام:  العام  النظام  على  المحافظة 
 .(1) العام والصحة العامة والسكينة العامة وتقوم به سلطة الضبط العامالأمن التقليدية الثلاثة 

حماية ووقاية النظام العام في المجتمع  إلى    يهدف  داري الضبط الإفإن    وبناء على ذلك
المحافظة إذا    السلبية  آثارهاالحد من مخاطرها و أو    قبل حدوثها،  خطارمن الأ وقعت، ويشمل 

 .(2) على كافة عناصر النظام العام

سلطة واسعة التي يمنحها القانون للجهة المختصة به، وذلك    داري وعلى ذلك للضبط الإ
، وخير (3) ة...الخيالأدب والصحية والبيئية و   منيةللمحافظة على النظام العام من كافة النواحي الأ

الفلسطيني من صلاحيات واختصاصات مجلس    يالأساسمثال على ذلك ما نص عليه القانون  
 .دولة العامة مؤسسات الإلى  المركزية في فلسطين، بالإضافة  دارة، لأنه يعتبر الإ(4)الوزراء

 الخاص:  داري الضبط ال .2
الفقه بعض  أن    داري الإإلى    ذهب  الإإلى  على    داري الضبط  يقتصر    إمكانية الخاص 

الغرض   الإ  يالأساستحقيق  الضبط  محددة،    داري من  زاوية  من  العام  النظام  بحماية  المتمثل 
بحماية   الصادرة  القوانين  ذلك  وتنظيم    الآثارومثال  الملاهي  تنظم  التي  والتشريعات  والغابات، 

خاصة بها، بهدف   يودا  المشرع قد وضع لها قأن    الصيد في البر والبحر، فتعتبر هذه الحالات 
هو الذي ينظمه المشرع بقوانين خاصة  "  الخاص  داري ، ويعرف الضبط الإ(5) تحقيق النظام العام 

 . (6)محددة"  أهدافة خاصة بقصد تحقيق إداريسلطة إلى  النشاط ويعهد به أنواعلتنظيم بعذ 

تم الإلأ  ؛الرأيونحن من جانبنا نخالف هذا   تشريعي وليس  هو ضبط  إليه    شارة ن ما 
 . ا  إداري ا  ضبط

الخاص هو    داري الضبط الإإلى أن    –وبحق    –إلى    اخر من الفقهاءرأي    بينما ذهب 
معين قانون  يمنحها  التي  السلطات  الإأو    "تلك  الضبط  لهيئات  محدد  تقييد   داري نظام  بقصد 

 

 . 99البيئة في ضوء الشريعة، ص( الحلو، قانون حماية 1)
 . 145بعلوشة، مبادئ القانون الإداري في فلسطين، ص  (2)

 (. 2/33)جشبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين،   (3)
مسؤولية حفظ   -7( من القانون الأساسي الفلسطيني يختص مجلس الوزراء بما يلي:  69راجع المادة رقم )   (4)

 خلي". النظام العام والأمن الدا
 .  301سس وقواعد القانون الإداري، صأالسيد علي،  ( 5)
 . 99( الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ص6)
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  الآثار  ومثال ذلك، سلطات ضبط وحماية ،في ذلك المجال بموجب القانون  فراد الأنشاط وحريات 
الجبري  والتسعير  المرور  وتنظيم  العامة  فالأ(1) والحدائق  القانون    نظمة،  بموجب  تصدر  السابقة 

تحقيق   هو  منها  والهدف  والحريات  للنشاط  قيود  على  عنصر    أغراض وتحتوي  لحماية  خاصة 
 به.  الإخلالمحدد من عناصر النظام العام ومنع 

الإ الضبط  في    داري فهدف  العام  النظام  حماية  هو  بصدد أو    محددة  أماكنالخاص 
معين، الأإأو    نشاط  غير  غرض  الإ  غراض ستهداف  للضبط  والتقليدية  وعليه    ,داري المحددة 

 . (2) تي وهي كالآ هدافسنقوم ببيان هذه الأ 

حماية النظام العام  إلى    الذي يهدف  داري وهو الضبط الإالخاص بالمكان:    داري الضبط ال .أ
محدد في   الإأماكنعدة  أو    مكان  بالضبط  المختصة  والسلطة  هي    داري ،  الحالة  هذه  في 

الخاص بالسكك الحديدية   داري ة، ومثالها الضبط الإداريالجهة المحددة من قبل السلطة الإ
بالمحافظة على  إوتكون من   ختصاص وزير المواصلات، وكذلك الضبط الخاص المتعلق 

 .(3) الأثرية ماكنوالأ الآثار
الفلسطيني، ما جاء في نصوص قانون الإو  العامة للمعابر    دارةمثال ذلك في التشريع 

، وكذلك قانون الصحة العامة الذي يلزم (4) العامالأمن  والحدود من حيث التزامها بتحقيق وحماية  
 .(5)وزارة الصحة بحفظ الصحة العامة

الخاص وفق هذا    داري تنحصر سلطات الضبط الإمعينة:    أنشطةالخاص ب  داري الضبط ال .ب
الإ  الضبط  بتطبيق  الإ  داري المعيار  الضبط  مثل  محدد،  نشاط  بتنظيم    داري على  المتعلق 

 

 . 74القانون الإداري، ص راضي،  ( 1)
  216الشاعر، الوسيط في القانون الإداري في ضوء اجتهاد أحكام القضاء الإداري في فلسطين، صو غانم،  (2)

 وما بعدها. 
 . 208النظرية العامة للقانون الإداري، صعبد الوهاب،  (3)
(4)  ( رقم  الرئاسي  المرسوم  نصوص  لسنة  16راجع  والحدود،  أم، بش2006(  للمعابر  العامة  الإدارة  تنظيم  ن 

حيث نصت المادة الأولى منه على    27م، ص14/6/2006(، لوقائع الفلسطينية، بتاريخ  65منشور في العدد )
للم العامة  ومس"الإدارة  وماليا   إداريا   مستقلة  إدارة  والحدود  الحدود  ؤ عابر  نقاط  فيها  بما  الحدود  خدمات  ولة عن 

 والمعابر من النواحي الأمنية..".
(5)  ( رقم  العامة  الصحة  قانون  نصوص  لسنة  20راجع   ،)2004 ( رقم  العدد  في  منشور  الوقائع  54م،   ،)

انية من ذات القانون الفقرة الأولى منها "تنفيذا  لأحكام م، حيث نصت المادة الث2005/ 23/4  الفلسطينية بتاريخ،
يلي:   بما  القيام  الوزارة  المعنية على  الجهات  القانون وبالتنسيق مع  الحكومية 1هذا  الصحية  الخدمات  تقديم   .

 الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك". 
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الخطرة، الخيل،  أو    المحلات  وسباق  الملاهي  ضبط  كذلك  الصيد،  حالة  وأيضا  بتنظيم 
 .(1) السياحية ماكنالضبط الخاص بالسياحة والأ

ب  داري الضبط ال .ت الأ  أخرى   أغراضالخاص  ال  غراضبخلاف  للضبط  ذهب   :داري التقليدية 
الفقه أن    بعض  الإإلى  يهدف   داري الضبط  قد  الأ   أخرى   أهدافإلى    الخاص    غراض غير 

الخاص المتعلق بالمحافظة على جمال الطبيعة والمحميات    داري التقليدية، مثل الضبط الإ
العامة   والطرقات  والحدائق  بعد (2)الطبيعية  يستقر  فلم  ذلك  نخالف  ونحن  الرونق بأن    ، 

 . داري مكونات الضبط الإأحد  والجمال هو
 داري الخاص يتميز عن الضبط الإ  داري الضبط الإبأن    من خلال ما تقدم يمكن القول

هيئة   فتكون  تمارسه،  التي  الهيئة  حيث  من  الإإداريالعام  الضبط  بينما  خاصة  العام    داري ة 
غير  في  يكون    الضبط الاداري الخاص   فإن   ة عامة، ومن حيث الهدفإداريهيئة  من  تكون  يف

ال النظام  التقليدية،  مكونات  نطاق  أعام  حيث  من  نطاق  أيكون  فإنه    ختصاصهإما  من  ضيق 
وأخيرا    داري الإ العام،  النظام  عناصر  كافة  يشمل  الذي  الضبط  إفإن    العام  هيئات  ختصاص 
 .  العام داري ختصاص هيئات الضبط الإإقوى من أالخاص  داري الإ

ية  سلامالقواعد الفقهية المنصوص عليها في الشريعة الإإلى أن    وفي ذات السياق نشير
تهدف العامإلى    التي  النظام  على  أحد    المحافظة  عامة أو  قواعد  تكون  فقد  متعددة  مكوناته 
وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات "  الأمور بمقاصدها"  القواعد الخمس" وقاعدة  "  وشاملة مثل

كما وقد تكون    "  الأزمانبتغيير    حكاملا ينكر تغيير الأ"  المشقة تجلب التيسير" وقاعدة"  "وقاعدة
وسع نطاقا في  أية  سلام الشريعة الإأن    ، وعليه نجد (3)"  لا ضرر ولا ضرار"   لقواعد خاصة مث
القوانين الوضعيةأحد    المحافظة على وذلك من خلال وضع قواعد   ؛مكونات النظام العام من 

 فقهية عامة وقواعد فقهية خاصة.  

  

 

التوازن ب  (1) الجزائرمسعود،  الظروف الاستثنائية في  العامة في ظل  ،  ين سلطات الضبط الإداري والحريات 
 . 37ص

 . 126، ص 109( الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ص2)
 وما بعدها.  11حميدة، القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، ص (3)
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 : داري ي لسلطة الضبط القليم من حيث النطاق ال داري الضبط ال ثانياً:
إلى   يقليمعلى أساس معيار التصنيف على المستوى الإ  داري يمكن تقسيم الضبط الإ

نجد   إداري قومي وضبط    إداري ضبط   فقد  تمارسأن    محلي،  الضبطية  بشكل    السلطة  مهامها 
ارجاء كافة  على  الإ  عام  بالضبط  عليه  يطلق  ما  وهذا  تمارسه    داري الدولة  من  وهو  القومي 

على مستوى منطقة معينة  أو    ة،داريالحكومة المركزية في الدولة ضمن ما يعرف بالمركزية الإ
  المحلي وهو غالبا    داري مجلس قروي وهذا ما يطلق عليه بالضبط الإأو    بلديةأو    مثل محافظة

الضب  بين  بالتميز  سنقوم  يلي  وفيما  المحلية،  اللامركزية  السلطة  الإتمارسه  القومي   داري ط 
 الآتي:المحلي على النحو  داري والضبط الإ

 القومي:   داري الضبط ال .1
النظام العام على مستوى الدولة سواء في  التنصيف يقوم على الحفاظ على  مهام هذا 

السلطات الإأم    جميع جوانبه تتخذها  المركزيةداريفي جانب معين، وهو  المحافظة   (1)ة  بهدف 
الدولة، فهذه السلطة غير مقيدة بمكان محدد ولا تعرف حدود    أنحاءعلى النظام العام في جميع  

من   العام  النظام  على  والحفاظ  الدولة  سيادة  حماية  تستهدف  وإنما  معينة  ضرر  أجغرافية  ية 
 .(2) محتمل

على المباني  في  السلامة  شروط  بخصوص  الوزراء  مجلس  قرار  ذلك،  مستوى    ومثال 
 .(3)البلاد 

 

 

"تجميع وحصر الوظائف الإدارية في يد الحكومة المركزية الموجودة في العاصمة  ( ويقصد بالمركزية الإدارية 1)
 . 119عبد الله، القضاء الإداري، ص، بمعنى في يد الوزراء

 . 34شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص (2)
اشتراطات السلامة في    نظام،  49الوقائع الفلسطينية، العدد  م،  2003(، لسنة  21قرار مجلس الوزراء رقم )   (3)

، حيث نصت المادة الأولى منها على  174م، ص17/6/2004المباني والمنشآت، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  
على    أنه "يراعى اتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان أن تكون مباني المنشآت وأماكن العمل آمنة ولا تشكل خطرا  

العمال وصحتهم" ال،  سلامة  المادة  أنه "يراعى في أعمال الإنشاء والتشييد كما ونصت  رابعة في مقدمتها على 
ضد مخاطر الحريق والانهيار والتسرب   محصنا    لمباني المنشآت، الثابتة منها والمتنقلة، أن يكون البناء عموما  

والاهتزازات  والرطوبة  الحرارة  من  العزل  نظام  فيه  يتوافر  وأن  المنشأة،  عمل  طبيعة  حسب  الإشعاعي، 
 وضاء، على أن يراعى في كل جزء من أجزاء المبنى الاشتراطات الفنية اللازمة به". والض
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الإوأيضا    وزير  قرار  في  جاء  السلعما  بعض  إدخال  بحظر    راضيالأإلى    قتصاد 
 .(1) الفلسطينية

 المحلي:  داري الضبط ال .2
الإ الضبط  الإ  داري يعرف  من  مجموعة  "بأنه  تتخذها جراءالمحلي  التي  والتدابير  ات 

دائرة  الهيئا ضمن  تطبق  والتي  المحلية  الإإت  النظام  قليمختصاصها  على  المحافظة  بهدف  ي 
 . (2) العام ضمن هذه الدائرة المكانية فقط"

المحلي هو الضبط الذي تعهد به التشريعات والقوانين للهيئات المحلية    داري والضبط الإ
البلدي للمجلس  أجلالقروي  أو    سواء  للوحدة    من  الجغرافية  الحدود  داخل  العام  النظام  حماية 

الإ الضبط  صلاحيات  ضمنيا  الفلسطيني  المحلية  الهيئات  قانون  تضمن  وقد    داري المحلية، 
ب من  إالمحلي  حسب إعتباره  كل  المحلية  المجالس  ولرؤساء  المحلي  الحكم  وزارة  ختصاص 

فقد   اليها،  يتبع  التي  بأعطى  المحافظة  الفلسطيني  الصلاحيات المشرع  المجالس إلى    عض 
المباني   في  الصحية  الشروط  توفر  كضمان  الضبطية  والوظائف  الصلاحيات  بعض  المحلية 

والأ المحلات  مراقبة  وكذلك  الكهربائية،  للراحة  عمالوالمصاعد  ضرر أو    المقلقة  تسبب    ا  التي 
وكذلك   العامة،  للأعطى  للمصلحة  اللازمة  والاحتياطات  التدابير  اتخاذ  على  المشرع  محافظة 

بين الناس كفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح، ومراقبة    وبئةالصحة العامة ومنع تفشي الأ
حتياطات اللازمة في حالات الطوارئ كحالة جائحة كورونا  لمحال العامة والمنتزهات وعمل الإا

 . (3)  مثلا  

 

، الوقائع  50، بشأن حظر إدخال بعض السلع، العدد  م2003، لسنة  1قرار وزير الاقتصاد الوطني، رقم    (1)
بتاريخ   ص8/2004/ 29الفلسطينية،  ) 255م،  "مادة  أنه  على  الأولى  المادة  نصت  حيث  إدخال  يحظر    ( 1، 

أ البيئة:  جودة  وسلطة  الوطني  الاقتصاد  وزارة  من  مسبقة  موافقة  بموجب  إلا  أدناه  المدرجة  المواد    -السلع 
ب أنواعها.  بجميع  ج  -الكيميائية  أنواعها.  بجميع  الفارغة  الكيميائية  المواد  والبلاستك   -عبوات  الخراطيم 

د هـ  -المستعمل.  القديم.  المحروقة. و  -الإسبست  التي لا تحمل بطاقة ال  -الزيوت  الزراعية  الحشرية  مبيدات 
 أجهزة الكمبيوتر المستعملة وأجزائها.  -بيان باللغة العربية. ز

 . 327شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، ص (2)
 م. 1997، لسنة 1 ، من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، رقم15انظر نص المادة   (3)
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بلدية خانيونس القاضي  عليه محكمة العدل العليا قرار رئيس  أكدت  وفي ضوء ذلك ما  
 .(1) ربعاء والسكة الحديدية لبيع الخضراوات في منطقة سوق الأ بعدم منح الطاعنين الترخيص 

 الفرع الثاني
 خرى الضبط الأ أنواععن غيره من  داري تمييز الضبط ال

الإأن    بما الإ  داري الضبط  تتولى  وقائي  م  دارة نظام  المجتمع  حماية  خلاله  أي   ن من 
الممكن أو    خطر المتمثلة في  أن    ضرر من  التقليدية  يمكوناته  العام  بالنظام  العام  الأمن  يخل 

العامة العامة والسكينة  بالمحافظة على  أو    والصحة  المعنوية  حترام  إأو    العامة  الآداب مكوناته 
الإ الإنسانكرامة  الضبط  يتميز  وعليه  الت  داري ،  الضبط  وذلك  عن  القضائي،  والضبط  شريعي 

لكل منهما، وعليه سنتناول بالشرح  التمييز بين الضبط    هدافحتى يمكن تحديد الخصائص والأ
القضائي    داري الإ الإوأيضا   والضبط  الضبط  بين  النحو    داري التمييز  على  التشريعي  والضبط 

 الآتي: 

 والضبط القضائي: داري التمييز ما بين الضبط ال أولًا:
الإ   الضبط  الإأ"ب   داري يعرف  القرارات  من  مجموعة  التي  دارينه  المادية  والتدابير  ة 

الإ الضبط  العام في    داري تصدر عن سلطة  النظام  بهدف حماية  الخاص  النشاط  تقييد  بهدف 
النظام    مكونات أحد    من وقوع الضرر على  مانعا    وقائيا    ا  إداري  المجتمع"، وهو بذلك يعتبر نشاطا  

 وقع بالفعل. إذا  ثار هذا الضررآالحد من أو  العام في المجتمع

 

 

م، والصادر بتاريخ 2000، لسنة  175ا المنعقدة في غزة، في الدعوى الإدارية، رقم حكم محكمة العدل العلي (1)
قد    م1997لسنة    1من قانون الهيئات المحلية رقم    15م، منشور لدى المقتفي "لما كانت المادة  2001/ 12/9

الفقرة   عليه  نصت  ما  ومنها  البلدية  المجالس  وسلطات  وصلاحيات  وظائف  على  تنظيم   6نصت  شأن  في 
  7الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها، وكذلك ما نصت الفقرة 

في هذا الشأن من تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال 
أصدرت قرارها المطعون فيه برفض منحها المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة، وكانت المستدعى ضدها قد  

رخصة للمستدعيين لمزاولة بيع الخضار في غير المكان الذي أعدته لذلك استنادا  للمادة المذكورة طبقا  لما رأته  
من النظام الدستوري لطاع    58تحقيقا  للمصلحة العامة، فإن قرارها لا يشوبه أي عيب مما نصت عليه المادة  

 يكون معه طلب المستدعيين غير قائم على أساس من القانون ويتعين رفضه". مما 1962غزة لسنة 
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ات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري جراء"الإبأنها    ويمكن تعريف الضبط القضائي
تمهيدا   مرتكبها  عن  والبحث  وقوعها،  بعد  الجرائم  الأ   عن  وجمع  عليهم،  اللازمة للقبض  دلة 

 .(1)دانته إل العقوبة بمن تثبت نزاإللتحقيق معهم ومحاكمتهم و 
والضبط القضائي    داري وجه الشبه والاختلاف ما بين الضبط الإأوعليه يمكن لنا بيان  

 الآتي: من خلال التعريف السابق لكل منهما وذلك على النحو  

 والضبط القضائي:  داري وجه الشبه بين الضبط الأ .1
كلا  إ الإ  ن  الضبط  يهدفان  داري من  القضائي  في إلى    والضبط  العام  النظام  حماية 

المتمثلة   التقليدية  وفق مكوناته  ومكوناته  الأمن  المجتمع  العامة  والسكينة  العامة  والصحة  العام 
 .(2) نسانحترام كرامة الإ إالعامة و  الآداب المعنوية المتمثلة في 

عن الضبط    داري يختلف الضبط الإ  والضبط القضائي:  داري وجه الاختلاف بين الضبط الأ .2
    الآتي:القضائي من عدة وجوه نبينها على النحو 

السلطة.أ الإان  إ  حيث :  من حيث  السلطة  الإداريختصاص  الضبط  هي وظيفة    ؛داري ة 
ي تمارسه الحيلولة دون ذلك، بينما الضبط القضائ أو    بالنظام العام  الإخلالوذلك لمنع  

تتمثل   القضائية  في  أالسلطة  مقامهم   أ جهزتها  يقوم  ومن  والقضاة  العامة  النيابة  عضاء 
عن    الآثارلمعالجة   عن    الإخلالالناتجة  والبحث  التحري  خلال  من  العام  بالنظام 

 .  (3) مرتكبي الجرائم
بالنظام   الإخلالله مفهوم وقائي سابق على وقوع    داري الضبط الإفإن   من حيث الغاية:.ب 

بذلك يستهدف غرضا   تفادي كل ضرر  وقائيا    العام وهو  أو   كارثةأو    يكون من شأنه 
نها وضع  أحترازية يكون من ش إتخاذ تدابير  إإلى    نتشار الوباء فهو يهدفإأو    ثارة الفتنةإ

خطط وتدابير في حالة الضرورة بينما الغاية والهدف من الضبط القضائي فهو لاحق  
وقوع   عن    الإخلالعلى  يبحث  فهو  وبذلك  العام،  خلال الناتج  الآثاربالنظام  من  ة 

ات تحقيق وتقديمهم للقضاء إجراءستدلالات وما يستلزمه من  التحري والبحث وجمع الإ
 .(4) دانتهإوبة على من تثبت تهم وتوقيع العقبغرض محاكم

 

 . 79القانون الإداري، ص  أصولالوجيز في   ،غانم (1)
 . 209صفي القانون الإداري،  الشاعر، الوسيطو   ،غانم (2)
 . 647-646مين، مبادئ القانون الإداري، صأ (3)
 . 112فلسطين، صعقل، الوجيز في القانون الإداري في  (4)
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وقائي تمارسه سلطة الضبط    إجراءهو    داري الضبط الإ  من حيث وقت ممارسة الضبط:.ت 
وقائي يقي    إجراءالتي تهدد حماية النظام العام ومن ثم هو    عمالقبل وقوع الأ   داري الإ

سلطات الضبط القضائي تمارس سلطاتها بعد وقوع أن    ، في حينخطارالمجتمع من الأ
ومن    بالنظام العام   الإخلالعمل الضبط القضائي عمل لاحق على  فإن    الجريمة، وعليه

 .(1) ثم هو علاجي وليس وقائي
الأ.ث  طبيعة  حيث  منهما:  عمالمن  كل  اختصاص  في  تدخل  ختصاصات إتتسع    التي 

كانت مجرمة أالتي تهدد النظام العام سواء    عماللتشمل جميع الأ   داري سلطة الضبط الإ
حفظ   الناسأمثل  الضبط  أم    من  سلطة  بينما  التطعيم،  فرض  مثل  مجرمة  تكن  لم 

 .(2) رتكاب فعل مجرم بنص قانونيإفي حال إلا  القضائي لا تتدخل
الضبط:.ج لتحقيق غرض  التي يستخدمها كل منهما  الوسائل  تستخدم سلطة   من حيث 

الإ القرارات   داري الضبط  هي  الوسائل  وهذه  العام،  النظام  حماية  بهدف  وسائل  عدة 
الإ الضبط  ولوائح  الضبطية،  القضائي  داري الفردية  الضبط  بينما  الجبري،  والتنفيذ   ،

 .(3) وامر قضائية أو  أحكاميصدر في شكل قرارات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 210الشاعر، الوسيط في القانون الإداري، ص، و غانم (1)
 . 80القانون الإداري، ص  أصولغانم، الوجيز في   (2)
 . 144( بعلوشة، مبادئ القانون الإداري في فلسطين، ص 3)
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  عمال الأ   )الطبيعة القانونية(:  داري وتصرفات سلطة الضبط ال  أعمالمن حيث طبيعة  .ح
التي والقرارات  الإ  والتصرفات  الجهات  الإداريتصدرها  الضبط  شان  في  تعتبر    داري ة 

الإ,  ةإداري  أعمالا   القضاء  لرقابة  تخضع  عدم كأ  داري وبالتالي  في  للنظر  عام  صل 
القضاء  المشروعية،   الإ  إلغاءفيملك  الأوأيضا     داري القرار  عن  التي    ضرارالتعويض 

، في  (1)ة متى توافرت الشروط القانونية المقررة لذلكدارينتيجة القرارات الإ  فراد الأتصيب  
تصدرأن    حين التي  قرارات   القرارات  تعتبر  فهي  القضائي  الضبط  وظيفة  شان  في 

القضائي( وهي بذلك  مور الضبط  أ)م  دارةقضائية حتى ولو كان مصدرها من رجال الإ
 .(2)داري لرقابة القضاء النظامي )العادي( وليس الإ تخضع

ة والتي تشمل داريالإ  عمالتتوافر مسؤولية الدولة عن الأ  من حيث المسؤولية المدنية:.خ
خطا بسيطا، في أم    الخطا جسيماكان    ، سواء(3) داري وتصرفات سلطة الضبط الإ  أعمال

الأأن    حين عن  الدولة  تشمل    عمالمسؤولية  وبما  الضبط    أعمالالقضائية  سلطات 
العدالة ولم تستقر    إنكارالقضائي فهي محل نظر حيث تسال عن الخطا الجسيم مثل  

 

و غانم  (1) ص،  الإداري،  القانون  في  الوسيط  يختلف  211الشاعر،  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر  الاختصاص ، 
في   الفصل  قانون  إقرار  بعد  وذلك  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  ما  الإدارية  المنازعات  بنظر  القضائي 

الغربية بسبب الانقسام   م 2016( لسنة  3المنازعات الإدارية رقم ) المفعول في قطاع غزة دون الضفة  وساري 
بإل الغربية  الضفة  في  العليا  العدل  محكمة  تختص  وحيث  ذلك  السياسي،  في  بما  الفردي  الإداري  القرار  غاء 

القرارات الفردية الضبطية وكذلك لوائح الضبط الإداري إذا خالفت هذه الاخيرة تشريع عادي أو لائحة ضبطية 
اللوائح التي  أ  العليا بنظر عدم دستورية  الدستورية  المحكمة  القانوني، بينما تختص  التدرج  على منها من حيث 

مياشرة الدستور  التنفيذ   تخالف  طياتها  بين  تضم  والتي  المادية  الأعمال  اما  الااري  الضبط  لوائح  ذبك  في  بما 
المدنية   المحاكم  اختصاص  ضمن  فهي  والبداية    –الجبري  المحكمة    –الصلح  استحداث  تم  فقد  غزة  في  اما 

ذلك لوائح الضبط  الإدارية وهي تختص بإلغاء القرار الإداري الفردي بما في ذلك القرارات الفردية الضبطية وك
الأ هذه  خالفت  إذا  ضبطية  الإداري  لائحة  أو  عادي  تشريع  بينما  أ خيرة  القانوني  التدرج  حيث  من  منها  على 

لوائح   ذبك  في  بما  مباشرة  الدستور  تخالف  التي  اللوائح  دستورية  بنظرعدم  العليا  الدستورية  المحكمة  تختص 
أمام المحكمة أالضبط الإداري   التنفيذ الجبري فإن كانت ناتجة عن قرار إداري فإن التعويض يكون  ما أعمال 

ا كان  لو  بينما  أمام  الإدارية  يرفع  التعويض  فإن  إداري  قرار  من  مستمد  غير  مادي  فعل  عن  ناتج  لضرر 
 اختصاص المحاكم المدنية مشار إليه في الهامش. 

 . 133الشاعر، البسيط في مبادئ القانون الإداري، ص (2)
 . 143( بعلوشة، مبادئ القانون الإداري في فلسطين، ص 3)
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مامور الضبط القضائي    أعمالبعد في مسؤوليتها عن الخطا البسيط ويستثنى من ذلك  
 .(1) جسيمأم   بسيط أالخطكان  هم سواءأعمالحيث تسال الدولة عن الخطا الناتج عن 

والضبط القضائي لا يمنع    داري ختلاف بين الضبط الإالإرغم  شارة إلى أنه  وتجدر الإ
صيانة النظام العام بعد إلى    الضبط القضائي يسعىأن    من وجود علاقة متبادلة بينهما، منها

الضبط أن    العقوبة المناسبة عليهم، كما إيقاع  وذلك عن طريق ردع المجرمين ب  ,وقوع الجريمة
ات الوقائية، كما ويظهر التداخل من  جراءحماية النظام العام من خلال الإإلى    يهدف  داري الإ

، وخير مثال على هذه الحالة ضابط المرور (2) خلال قيام اعضاء الشرطة بمهام نوعي الضبط
  ، وعند قيامه داري فعند قيامه بوظيفة حركة السير فهو في هذه الحالة يطبق وظيفة الضبط الإ

 .(3)بضبط مخالفات المرور عند وقوعها فهو في هذه الحالة يطبق وظيفة الضبط القضائي

 والضبط التشريعي: داري التمييز ما بين الضبط ال ثانياً:
تشريعية   قواعد  طريق  عن  يتم  تنظيمها  ولكن  الدستور،  هو  العامة  الحريات  مصدر 

ة لها، وتحدد كيفية ممارستها  والقيود التي ترد عليها، هذا ما يعرف ي الأساس عامة، تحدد القواعد  
 .(4) بالضبط التشريعي

التشريعي بالضبط  تصدر"بأنه    ويقصد  التي  القوانين  التشريعية    مجموعة  السلطة  عن 
والمتمثلة (  5) " ه المختلفةأغراضأو    حفاظا على النظام العام بمكوناته  فراد الأوالتي تقيد بها حريات  

 ، (6) العامالأمن في 

 

 . 81صالقانون الإداري،   أصول( غانم، الوجيز في  1)
 . 91الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ص (2)
 . 339اعاد علي القيسي، مرجع سابق، ص  (3)
 .  306الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم نشاط السلطات الإدارية دراسة مقارنة، ص  (4)
في    (5) الوجيز  ص  أصولغانم،  الإداري،  المادة78القانون  حددت  قد  كذلك  الإجراءات 21)  ،  قانون  من   )

. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو  1م من هم مأموري الضبط القضائي: "2001لسنة    3الفلسطيني رقم  
العامة.   المحافظات والإدارات  اختصاصه.2شرطة  دائرة  في  الشرطة كل  رؤساء    .3  . ضباط وضباط صف 

 لاحيات الضبط القضائي بموجب القانون".. الموظفون الذين خولوا ص4.  المراكب البحرية والجوية
( ومن الأمثلة على قوانين الضبط التشريعي والتيتهدف للمحافظة على الأمن العام قانون العقوبات الفلسطيني 6)

منه على أن "كل من أدين بارتكاب   213م والمطبق في قطاع غزة حيث تنص المادة    1936( لسنة  74رقم ) 
يع القتل عن غير قصد،  المادة  جناية  "كما وتنص  المؤبد  بالحبس  بارتكاب   215اقب  أدين  "كل من  أن  على 

 جناية القتل قصدا  يعاقب بالإعدام".
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العامةأو   العامة أو    (1) الصحة  الإأو    ،(3) العامة  الآداب أو    (2) السكينة  ، (4) نسانكرامة 
بقوانين الضبط   التشريعي  يعبر عن الضبط  ذلك  التشريعي  أو  وعلى  لها عن    تمييزا    (5)الضبط 

الإ الإ  داري الضبط  الجهة  تصدر عن من  الضبط  داريالذي  )لوائح  تنظيمية  ة في شكل قرارات 

 

من قانون    200( ومن قوانين الضبط التشريعي التي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة نص المادة  1)
ى أن "كل من أحدث ضجيجا  عاليا  أو م والمطبق في قطاع غزة عل 1936( لسنة 74العقوبات الفلسطيني رقم )

سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن  
وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة." 

قانون حيث تنص على أن "كل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو من ذات ال  198وكذلك المادة  
حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها،  

 يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر".
( من قانون 102المحافظة على السكينة العامة نص المادة )( ومن قوانين الضبط التشريعي التي تهدف إلى  2)

( رقم  الفلسطيني  لسنة  74العقوبات  سبب   1936(  بدون  أحدث  من  "كل  أن  على  غزة  قطاع  في  والمطبق  م 
الطمأنينة   صفو  تكدر  أن  أو  السكان  راحة  تقلق  أن  يحتمل  بصورة  عام  مكان  في  ضجيجا   أو  صوتا   معقول 

جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العامة، يعتبر أنه ارتكب  
 العقوبتين". 

( ومن قوانين الضبط التشريعي التي تهدف إلى المحافظة على الآداب العامة والأخلاق العامة نص المادة 3)
باع أو أحرز بقصد البيع   م والتي تنص على أن كل من: )أ(  1936( لسنة  74من قانون العقوبات رقم )  179

أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء  
آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو  

حل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي  )ب( عرض في م  إعارتها أو توزيعها، أو
)ج( أدار أو اشترك    شيء آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو

أو   أو صور شمسية  أو مخطوطة  بذيئة مطبوعة كانت  أشياء  أو عرض  أو نشر  بيع  يتعاطى  إدارة محل  في 
)د( أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن   نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أورسوم أو 

شخصا  يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في  
يعتبر أنه    أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:الإمكان الحصول على مادة من هذه المواد أو الأشياء البذيئة من  

 ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
(4( المادة  نص  الإنسان  كرامة  على  المحافظة  إلى  تهدف  التي  التشريعي  الضبط  قواين  ومن  الفقرة 102(   )

أنه "كل من أهان شخصا  آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي الثانية منها من ذات القانون على  
شهر   مدة  بالحبس  ويعاقب  جنحة  ارتكب  أنه  يعتبر  العامة  الطمأنينة  صفو  تكدير  إلى  الحاضرين  شخص من 

 واحد أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين". 
 . 306سس وقواعد القانون الإداري، صأالسيد علي،   (5)
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ضبطية إداريقرارات  أو    (داري الإ فردية  حريات  أو    ة  بها  تقيد  الجبري  التنفيذ  خلال    فراد الأمن 
 .(1) للمحافظة على النظام العام

الإ الضبط  من  لكل  السابقة  التعريفات  خلال  لنا   داري ومن  يمكن  التشريعي  والضبط 
 الآتي: ختلاف بينهما وذلك على النحو  التشابه والإ وجهأتحديد 

 والضبط التشريعي: داري وجه التشابه بين الضبط الأ .1
الإإ الضبط  من  كل  يهدفان  داري ن  التشريعي  وهو  إلى    والضبط  ووحيد  واحد  غرض 

وهي   التقليدية  بمكوناته  المجتمع  في  العام  النظام  والسكينة  الأمن  حماية  العامة  والصحة  العام 
 .  نسانحترام كرامة الإإالعامة و  الآداب العامة والمكونات الحديثة المتمثلة في 

الأ .2 الضبط  بين  الاختلاف  التشريعي:  داري وجه  الإ  والضبط  الضبط  كل  عن    داري يختلف 
   الآتي:الضبط التشريعي من عدة وجوه نبينها على النحو 

فالذي يمارس الضبط التشريعي هي السلطة التشريعية بينما الضبط    من حيث السلطة: .أ
 .(2)ةداريتمارسه السلطة الإ داري الإ

الضبط التشريعي يكون من خلال سن القوانين لحماية النظام العام    الوسيلة:من حيث   .ب
فيصدر في صور    داري بما يشمل مكوناته التقليدية والمكونات الحديثة، بينما الضبط الإ

الإ الضبط  لوائح  لقرارات   داري ثلاث وهي  الجبرية  والتنفيذ  الضبطية   الفردية  والقرارات 
 .(3) داري الضبط الإ

هي    داري وتصرفات سلطة الضبط الإ  أعمال  وتصرفات الضبط:  أعمالبيعة  من حيث ط  .ت
الإإداري  أعمال القضاء  لرقابة  تخضع  وبالتالي  عدم أك  داري ة  في  للنظر  عام  صل 

القضاء   فيملك  الإ  إلغاءالمشروعية،  الأوأيضا     داري القرار  عن  التي    ضرارالتعويض 
ة متى توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك بينما  دارينتيجة القرارات الإ  فراد الأتصيب  

الضبط التشريعي من مهام السلطة التشريعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة الدستورية  
 . (4) بالنظر في عدم دستورية القوانين 

 

 . 207الوسيط في القانون الإداري، صغانم، والشاعر، ( 1)
 . 307-306سس وقواعد القانون الإداري، صأالسيد علي،   (2)

 . 208الوسيط في القانون الإداري، صغانم، والشاعر، ( 3)
 . 211صغانم، والشاعر، الوسيط في القانون الإداري، ( 4)
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المدنية: .ث المسؤولية  حيث  المستقر  من  عن  أن    من  مسؤولة  وتصرفات   أعمالالدولة 
الإ الأداريالسلطة  عن  الدولة  مسؤولية  بعد  تستقر  لم  بينما  للمجلس   عمالة،  النيابية 

الناتجة بسبب قانون صادر عن السلطة  ضرارلا تعويض للأأنه  التشريعي ويقصد بذلك
 . (1) التشريعية 

  

 

 . 79غانم، الوجيز في القانون الإداري، ص (1)
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 المبحث الثاني  
 والهيئات القائمة عليه  داري الضبط ال هدف

أن   هو غرض وحيد وهو حماية النظام العام في المجتمع كما   داري غرض الضبط الإ
  مشروع كان    مكونات النظام العام مختلفة، ولا يجوز لهذه الهيئة الخروج عن الاختصاص سواء

وذلك  أم   مشروع،  الأ   استنادا  غير  تخصيص  ب  هدافلقاعدة  عن  إسواء  لعيدة  غاية  ستهداف 
 .   (1) ير للهدف المحدد من قبل القانون بتغاء هدف مغاإأو  مصلحة العامةال

العام في المجتمع قد تكون الحكومة داريالسلطة الإأن    كما النظام  ة المختصة بحماية 
 المركزية كما قد تكون الهيئات اللامركزية. 

   الآتي:مطلبين وذلك على النحو إلى  وبناء على ما سبق نقسم هذا المبحث 

 . داري الضبط ال هدف: الأولالمطلب  -

الثاني:   - الصلاحيات  المطلب  الضبط  العام  في    داري هيئات  النظام  على  المحافظة 
 .فلسطين

 

  

 

 وما بعدها. 413غانم، القضاء الإداري، ص (1)
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 الأول المطلب 
 داري الضبط ال هدف

العام  الأمن  متعددة وهي    داري الضبط الإ  أهدافأن    ذهب جانب كبير من فقهاء القانون 
العامة والسكينة  العامة  جانب    (1) والصحة  ذهب  حين  الإأن    عتبارا إلى    خرآفي   داري للضبط 

العام من الأ  ا  واحد   ا  غرض النظام  المجتمع سواء قبل   خطاروهو حماية  التي تهدد  والانتهاكات 
متى    داري ، وتمارس سلطة الضبط الإ(2) الناتجة عنها  ضراربعد وقوعها للحد من الأأم    وقوعها

الحقيقةا وفي  الطارئة،  الحالات  مع  للتعامل  قانوني  نص  يوجد  لم  ولو  الضرورة  أن    قتضت 
ب العام تختلف  النظام  الزمان والمكان وذلكإمكونات  العام فكرة مرنة،  بأن    ختلاف  النظام  فكرة 

الأمن متمثلة في  "  مكونات مادية"  مكونات تقليديةإلى    ويقسم فقهاء القانون مكونات النظام العام
أو    دبيةأا حول المكونات الحديثة "مكونات  أنهم اختلفو إلا    العام والصحة العامة والسكينة العامة

وفكرة    نسانحترام كرامة الإ الا مثل  أم    تدخل من ضمن مكونات النظام العام أنها    معنوية" هل
 العامة. الأخلاقالعامة و  الآداب 

الصحة أو    العامالأمن  كان    العام من جميع جوانبه، سواءوعليه فالمحافظة على النظام  
العامة أو    العامة الهدف    ,العامة  الآداب أو    السكينة  يعتبر  لسلطات   ي الأساسوغيرها  والأسمى 

 . (3)  قوام أي مجتمع لذلك يسعى القانون لحمايتهالأنها  ،داري الضبط الإ
مفهوم النظام العام وخصائصه  ذلك يقتضي بيان فإن  داري ولكي نبين غرض الضبط الإ

 وذلك من خلال الفرعين التاليين: ,وكذلك بيان مكونات النظام العام

 : مفهوم النظام العام وخصائصه. الأولالفرع  -

 الفرع الثاني: مكونات النظام العام.  -

 

  

 

،  650مين، مبادئ القانون الإداري، صأوما بعدها،    312سس وقواعد القانون الإداري، صأ( السيد علي،  1)
 . 376ص، النامية  والدول مصر في  الإداري  صلاحالإزين الدين،  

 . 219-218الوسيط في القانون الإداري، صغانم، والشاعر، ( 2)
 . 17شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص( 3)
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 الأول الفرع 
 مفهوم النظام العام وخصائصه 

و  بيناأسبق  الإأن    ن  الضبط  سبطة  في   داري وظيفة  العام  النظام  على  المحافظة  هي 
ختلف الفقهاء في تحديد مفهوم  القد  الأمر    المجتمع من خلال صوره المتعددة، لكن في حقيقة

 النظام العام، وهذا يتطلب من الباحث بيان مفهوم النظام العام.

الباحث،   سيبين  للنظام    ولا  أوعليه  القضائي  والتعريف  العام  للنظام  التشريعي  التعريف 
وثانيا بيان خصائص النظام العام في    ي للنظام العام،سلامالعام والتعريف الفقهي والتعريف الإ

  الآتي:وذلك على النحو  ,يسلامالنظم الوضعية والفقه الإ

 تعريف النظام العام:    أولًا:

   العام:التعريف التشريعي للنظام  .1

مفهوم يضع  لم  الفلسطيني  النظام    شاملا    ا  المشرع  مكونات  تناول  وإنما  العام،  للنظام 
  ي الأساس ( من القانون  84تحديد، حيث جاءت نص المادة )أو    العام بصورة عامة دون تفصيل

لسنة   على2005الفلسطيني  في الأمن  "قوات  أن    م  المسلحة  القوة  وهي  نظامية  قوة  والشرطة 
على   والسهر  المجتمع  وحماية  الشعب  وخدمة  الوطن  عن  الدفاع  في  وظيفتها  وتنحصر  البلاد 

العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل   الآداب حفظ النظام العام و 
 . (1)الحقوق والحريات 

الحقيقة قوات  أن    وفي  على  على  اشترط  حيث  منتقد  السابق  والشرطة الأمن  النص 
رام الحقوق  حتا  داري يتعين سلطة الضبط الإأنه    احترام كامل الحقوق والحريات ويفهم من ذلك

وهذا يتنافى مع طبيعة الضبط    ,داري نتقاص منها عند ممارسة الضبط الإوالحريات ولا يجوز الإ 
دون الاخر   داري الإ والحريات  الحقوق  بعض  على  يؤثر  بتعديل    ؛ى الذي  المشرع  وعليه نوصي 

بالنص على السابق  الدستوري  "  النص  الحدود  الأمن  قوات  أن  والشرطة.... وتؤدي واجبها في 
 .التي رسمها القانون في احترام الحقوق والحريات"

الشرطة والمعمول بشأن    م1963لسنة    6( من القرار بقانون رقم  3كما ونصت المادة )
خص حافظة على النظام العام، وعلى الأتختص هيئة الشرطة بالمأنه "  به في قطاع غزة على

 

 م. 2005( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 84( بموجب ما جاء بنص المادة )1)
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، وتنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين  موالرواح والأعراض والأمنع الجرائم وضبطها وحماية الأ
 .   (1) واللوائح من تكاليف

المادة ) قانون  4كما وجاء نص  م وتعديلاته  1965( لسنة  38ام رقم )العالأمن  ( من 
واجبات القوة أن    الشرطة المعمول به في الضفة الفلسطينية علىبشأن    م1965( لسنة  50رقم )

 .(2) "موالرواح والأعراض والأوحماية الأالأمن الرئيسية كما يلي: "أ. المحافظة على النظام و 

( من القرار بقانون 3المادة رقم )وقد تم تعديل النصوص السابقة وفق ما جاء في نص  
. المحافظة على  1تية:  "تختص الشرطة بالمهام الآأنه    م بالنص على  2017( لسنة  23رقم )

 . (3)العامة والسكينة العامة" الآداب العام و الأمن النظام العام و 
قد  أن    ونجد  عنصرا  أالمشرع  وهي   رابعا    ضاف  التقليدية  العام  النظام  مكونات  على 

ي الأخلاقتستطيع التدخل لحماية النظام العام    داري سلطة الضبط الإفإن    العامة وعليه  الآداب 
 .الأدبيو 

( رقم  المادة  ونصت  )14كما  رقم  الصحة  قانون  من  لسنة  20(  على   2004(  أنه   م 
الوبائية منها    مراض نتقال الأإنع  فرض الحجر الصحي في فلسطين لم بقرار من الوزير للوزارة  "
 .(4)ليها"إو 

أنه    البيئة علىبشأن    م   1999( لسنة  7( من القانون رقم )19كما وتنص المادة رقم ) 
تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء   -"أ

البيئة" كذلك نصت المادة  أو    الرفاه الاجتماعيأو    التي قد تسبب الأذى والضرر للصحة العامة
القانون على25رقم ) بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع  أن    ( من ذات  "تعمل الوزارة 

البيئي الصادر عن النشاطات المختلفة ويمنع    زعاجالمقاييس والتعليمات والشروط للحد من الإ
 . (5) الآخرين"  اجإزعيتسبب في أن  فرد أو  أية جهةأو  صاحب كل منشأة

 

م، بشأن الشرطة المعمول به في  1965( لسنة  6( من القرار بقانون رقم ) 3( بموجب ما جاء بنص المادة )1)
 قطاع غزة.

جاءت  2) ما  بموجب   )( المادة  نص  )4به  رقم  المؤقت  العام  الأمن  قانون  من  لسنة  38(  بشأن  1965(  م، 
 . الشرطة والمعمول به في قطاع غزة

 . م2017( لسنة  23( من القرار بقانون رقم )3( بموجب ما جاءت به نص المادة رقم ) 3)
 م. 2004( لسنة  20( من قانون الصحة العامة رقم )4( بموجب ما جاء في المادة )4)
 م بشأن البيئة. 1999( لسنة  7( من القانون رقم )25( والمادة رقم )19( بموجب ما نصت عليه المادة رقم )5)
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الهيئات بشأن    م1997( لسنة  1قانون البلديات الفلسطيني رقم ) شارة إلى أن  وتجدر الإ
( رقم  المادة  في  الفلسطينية  على15المحلية  الوظائف  أنه    (  المحلية  الهيئة  بمجلس  "تناط 

 .(1) الصحة العامة والرقابة عليها" -9والصلاحيات والسلطات المبينة في البنود التالية.. 
الملاحظة يمكن  تقدم  ما  خلال  صراحة على  بأن    من  تنص  لم  الفلسطينية  التشريعات 

تعريف النظام العام، ولكن حددت بعض مكوناته، وعليه اكتفى المشرع بتحديد عناصر النظام  
تحديد م امر  تاركا   والقضاءالعام  للفقه  العام  النظام  الحقيقة،  فهوم  الفلسطيني  أن    وفي  المشرع 

العاموفق في   للنظام  التي    ,عدم وضع تعريف  القانونية  النصوص  العديد من  وهذا رغم وجود 
ذلك في  والسبب  العام،  النظام  عن  تتأن    تتحدث  العام  النظام  وهي  فكرة  النسبية  بمرونتها  سم 

 . أخرى  إلى  ختلاف الزمان والمكان، كما وتختلف من دولةإتختلف ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية. 1997( لسنة 1( من قانون البلديات الفلسطيني رقم )15( راجع المادة ) 1)



47 

 التعريف القضائي للنظام العام:   .2
نها متقيدة بهدف المحافظة إعند ممارستها لوظيفتها الضبطية فة  داريسلطة الضبط الإ

لا يجوز لها مخالفة مكونات فإنه    وعليه  ,على النظام العام ومكوناتها التي حددتها التشريعات 
و  العام  التسليم    إصدارالنظام  العليا  العدل  محكمة  رفضت  ولذلك  عنها،  بعيدة  ضبطية  قرارات 

الإ القرار  ب  داري بصحة  والتي    إزالةالقاضي  للطاعن  المملوكة  علىأالغرفة   "الأرض   قامها 
العامالأمر    هذاأن    على"  البطريكية بالنظام  متعلق  البناء   ,غير  هذا  من  المتضرر  ويستطيع 

بذلإلى    اللجوء المختص  الإالقضاء  تملك  ولا  ب  دارةك  سللأ   ؛زالتهإ قرارها  عمل  الضبط  طن  ة 
 . (1) والصحة العامةالأمن مرتبط في المحافظة على النظام و  داري الإ

العليا العدل  محكمة  عليه  نصت  ما  الإبأنه    وكذلك  على  بممارسة   دارةيتعين  التقيد 
الإ قبلبمكو   داري الضبط  من  المحددة  العام  النظام  وعدم  التش  نات  مخالفتها  يجوز  ولا  ريعات 

 

ف1) بالتدقيق   ،...( العليا  العدل  محكمة  به  قضت  مما  مرافعات  أي  (  فيها  والمقدمة  والبينات  الدعوى  وراق 
بتاريخ   مقدمة  أنها  تبين  بتاريخ   م2011/ 7/2الطرفين  عنه  الصادر  القرار  في  للطعن  لحم  بيت  محافظ  ضد 

قامها المستدعي على ارض البطريكية الروم  أالمتضمن إلزام المستدعي بإزالة غرفة من الطوب    م3/2/2011
ستند الطاعن في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص رثوذكس في بيت لحم، ويالأ

الجسيم ومعيب بعيب الانحراف في استخدام السلطة وقد ردت النيابة العامة بأن القرار صدر حفاظا على النظام  
للمستدعي بأنه العام وحقوق المواطنين، وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين للمحكمة وجود ادعاء  

ن البطريكية تنكر صحة شهادة منسوبة أمزارع وضامن لارض البطريكية وذلك بصفته خلفا عاما لمورثه والده و 
تؤيد وجود ضمانه لمورث المستدعي للارض البطريكية ونتيجة لذلك فقد تقدم وكيلها   م1993/ 28/6لها بتاريخ  

الم اقامها  التي  الغرفة  للمستدعي ضده لإزالة  الشكوى  بشكوى  البطريكية وبناء على هذه  ستدعي على الأرض 
عليه   استقر  ما  ضوء  وفي  تقدم  ما  على  القانون  حكم  وبتطبيق  فيه،  المطعون  القرار  ضده  المستدعي  أصدر 
اجتهاد محكمتنا أن القانون الأساسي اناط بالسلطة القضائية سلطة الفصل في المنازعات الفردية وكفل للأفراد 

قا إلى  اللجوء  والفصل  حق  العدالة  تحقيق  سلطة  القانون  لها  اوكل  التي  العادية  المحاكم  وهي  الطبيعي  ضيهم 
ما  إبينهم في ما تنازعوا فيه على حقوق ورسم إجراءات المحافظة على هذا الحقوق لحين الفصل في ادعاءاتهم  

م أو السلامة العامة التي  صلاحية الحكام الإداريين حسب القانون فهي الحفاظ على الأمن العام أو النظام العا
تمس بالمصلحة العامة وبالمجتمع ككل وليس فصل المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية ولذلك فإن  
سلطة الضبط الإداري المناط بهم لمنع الإخلال بالنظام العام زالأمن العام تكون مقصورة على الأفعال المادية  

د بذاتهم فانها لا تدخل ضمن اختصاص الضبط الإداري ولا تعتبر اخلالا   التي من شانها الأضرار بمصالح أفرا
حيف   أي  ورفع  حقوقهم  عن  للدفاع  واسعا  العادي  القضاء  باب  لهم  فتح  القانون  وان  العاميين  والأمن  بالنظام 

م  7/5/2012م، بتاريخ  2011لسنة    86بلحق بهم(، حكم محكمة المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم  
 "موسوعة المقتفي الإلكترونية". 
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الحالة  الإ هذه  تحققت  ومتى  عنها  في  بتعاد  التعسف  في  معيبا  قرارها  السلطة  ايكون  ستعمال 
 .(1) لغاءويكون القرار واجب الإ

 

 

الدعوى  1) بهذه  وكيله  بواسطة  المستدعي  تقدم    ،...( الشأن  هذا  في  العليا  العدل  محكمة  به  قضت  ومما   )
بتاريخ   م19/8/2020بتاريخ   الصادر  المستدعي  اعتقال  بقرار  للطعن  وذلك  ضدهم  المستدعى  ضد 

و  م2020/ 11/8 المشروع...  مـغير  ووفق  المستدعي   الأأا  ن  عنه  المستدعى  نبأت  من  بقرار  موقوف  وراق 
ضمن مبررات المحافظة على الأمن والنظام العام    م8/2020/ 13ضده الأول محافظ محافظة سلفيت بتاريخ  

هلي والمجتمعي ولاستكمال إجراءات التحقيق في قضايا الفلتان وتهديد السلم الاهلي في منطقة بديا في والسلم الأ
تعرض محل المواطن ص.ا لعملية سطو مسلح من قبل مسحلين ملثمين تم خلالها سرقة    محافظة سلفيت منها

في   والتسبب  بالضرب  المحل  صاحب  على  والاعتداء  الذهبي  المصاغ  بتاريخ  إجميع    م 2020/ 22/6يذاءه 
بتاريخ   المحل  على  النار  رقم  7/2020/ 29وإطلاق  الجزائية  الإجراءات  قانون  ونص    م 2001لسنة    3م... 

على )تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في    1دة  بالما
)يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد اعضاء    2الأحوال المبينة في القانون....( والمادة  

والمادة   العامة(.  )  20النيابة  على  ال  -1نصت  النائب  ويخضعون  يشرف  القضائي  الضبط  مأموري  على  عام 
للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية    -2لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم  

بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائيا (...ولما كانت رقابة  
الإداري  لا    القضاء  الإداري  القرار  أن  تتأكد  أن  المحكمة  واجب  ومن  مشروعية  رقابة  هي  الإدارة  أعمال  على 

القانون نصا وروحا وتسلط رقابتها على كيفية ممارسة الإدارة لسلطتها فإذا وجد القضاء أن الإدارة لم   يخالف 
قبل إصدار القرار كان القرار    تضع نفسها في احسن الظروف التي يوجبها القانون أو المبادئ القانونية العامة

القرارات  فإن  عام  بوجه  الإدارة  تتخذها  والتي  الإدارية  للقرارات  بالنسبة  كذلك  الأمر  كان  فإذا  للقانون  مخالف 
المتعلقة بالحريات الشخصية تخضع وبقوة للقضاء الإداري ورقابته باعتبار القضاء حامي الحريات العامة وهذا  

للمحك بل  للمحكمة  يجيز  القضاء  ما  أن  بمعنى  رقابتها  إلى  بذاته  الإدارة  تقدير  إخضاع  لنفسها  تجيز  أن  مة 
الإداري هو قضاء مشروعية وملائمة بالنسبة للقرارات المتعلقة بالحريات العامة ولا تكون هذه القرارات ملائمة 

النظام   أو  العام  الأمن  يهدد  دفع خطر جسيم  لمواجهة حالة معينة من  إذا كانت لازمة  باعتبار هذا إلا  العام 
الأمر أو القرار الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر... وبالتالي لا يعتبر قرار المستدعى ضده الأول  بحجز حرية  
المستدعي هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأمن العام في ظل قانون الإجراءات الجزائية وعليه فإن المستدعى  

قرا إصدار  في  خرج  قد  يكون  الأول  النيابة ضده  صلاحية  على  واعتدى  الإدارية  الأعمال  دائرة  نطاق  عن  ره 
والقضاء  وبالتالي فإن قراره يكون مخالف للقانون لبطلانه... ولهذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الطعن وإلغاء  

فا  بصورة  القرار المطعون فيه والافراج الفوري عن المستدعي اينما كان محل توقيفه أو احتجازه ما لم يكن موقو 
لسنة    123قانونية من قبل جهة ذات اختصاص( قرار المحكمة المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم  

 م "موسوعة مقام الإلكترونية". 9/9/2020م بتاريخ 2020
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 التعريف الفقهي للنظام العام: .3
ختلف فقهاء القانون فيما بينهم على وضع تعريف محدد للنظام العام، والسبب في ذلك  ا

حيث ما   استقرار،  وعدم  مرونة  من  العام  النظام  فكرة  به  ب نها  إ  تتمتع  الزمان إتختلف  ختلاف 
 .(1) خرآفقيه إلى  ختلاف فكرة النظام العام من فقيهإوالمكان، وكذلك 
الإأوحيث   متناقضين،  إوجود  إلى    ختلافدى  للنظام  الأولتجاهين  الضيق  المفهوم   :

   الآتي:العام، والثاني المفهوم الواسع للنظام العام وذلك على النحو 

 التعريف الفقهي الضيق للنظام العام:   .أ

الإ  هذا  حيث  تزعم  "هوريو"  الفقيه  فعأن    عتبرا تجاه  حالة  العام  معارضة النظام  لية 
قد   بذلك  المكونات  اللفوضى، وهو  بينما  العام  للنظام  المادية  المكونات  ة لا  الأدبيقتصر على 

 .(2)داري تدخل في وظيفة الضبط الإ

الفقيه محمد فؤاد مهنا حيث عرف النظام العام "النظام المادي  الرأي  نصار هذا  أومن  
بحالة المجتمع    داري العام والسكينة العامة والصحة العامة، فلا شان للضبط الإالأمن  فقط أي  
ن له بالأفكار والعقائد التي تسود المجتمع ولو كانت ضارة بالنظام  أ الروحية ولا شأو    المعنوية

فهنا كانإذا  إلا    الاجتماعي المادي،  العام  النظام  يهدد  خارجي  والعقائد مظهر  الأفكار  لهذه  ت 
هذا حماية المجتمع من  يفهم من  أن    ، ولا يجوزالإخلاللمنع هذا    داري تتدخل سلطة الضبط الإ

واجبات الدولة أولى    ن منلأ  ؛ ختصاص الدولةاية الضارة خارجة عن  المؤثرات المعنوية والروح
غير وسائل    أخرى   المحافظة على النظام الاجتماعي، ولكن الدولة تستخدم لتحقيق ذلك وسائل

 . (3) "داري الضبط الإ
نجد   الإ  أصحاب وعليه  دون اتجاه  هذا  العام  للنظام  المادية  المكونات  على  قتصروا 

بالأة كون الاخيرة مالأدبي تحديدا  رتبطة  تحقيقها  التي يصعب  والعقائد والشعائر  ، دقيقا    حاسيس 
 . داري وبالتالي تخرج من سلطة الضبط الإ

 

 . 58( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص1)
(2) M. Hauriou, p549, العليم   على  ثرهأو   العام  النظام  تحقيق  في  الإداري   الضبط  سلطات  دور  ،عبد 

. 59ة، صالعام الحريات  
العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف  :  ، مشار إليه643مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ص  (3)

 . 30الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص
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مع   نتفق  لا  جانبنا  من  العام    الأول تجاه  الإ   أصحاب ونحن  النظام  مكونات  بتحديد 
ة،  الأدبيالعام والصحة العامة والسكينة العامة دون  الأمن  قتصارها على المكونات المادية وهي  إو 

الحقيقة بأن    وفي  تختلف  العام  النظام  يعد إمكونات  لم  زماننا  ففي  والمكان  الزمان  ختلاف 
المكونات    الإخلال على  مقتصر  العام  الصواب  وبالتا  ,الماديةبالنظام  من  كان  ضافة إلي 

 . نسانحترام كرامة الإا العامة و الآداب ة المتمثلة في الأدبيالعاناصر 

 التعريف الفقهي الواسع للنظام العام:  .ب
ختلف الفقه الفرنسي من وضع تعريف محدد للنظام العام، فقد ذهب جانب من احيث  

العامة التي لاغنى    الآداب و   للأمن"مجموع الشروط اللازمة  بأنه    تعريف النظام العامإلى    الفقه
 .(1) عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين"

ك التنظيم الذي يتسع ليشمل المقصود بالنظام العام "هو ذلإلى أن    خرآوذهب جانب   
 .(2) والاجتماعي" الأدبيبعاد النشاط الاجتماعي، ويشمل النظام المادي و أ جميع 

قد  أن    ةالحقيقوفي   العام  للنظام  السابق  بأالتعريف  العوار  للنشاط إصابه  ضافته 
الانه  إ  ذ إالاجتماعي   النظام  ليشمل  العام  النظام  مكونات  في  التوسع  يمكن  نه  لأ  ,جتماعيلا 

خير  كون الأ  فراد الأوبين حريات    داري التوازن بين سلطات الضبط الإ  أبمبد   الإخلالإلى    يؤدي
بها   يقوم  التي  النشاطات  كافة  غير    فراد الأيشمل  النشاطات  وهذه  بينهم  فيما  نشاطات  من 

ن  لأ   ؛افتها ضمن مكونات النظام العامضإ   لا يمكنوعليه لا يمكن حصرها و   ,محصورة ومتعددة
العام محددة في النظام  المعقولإطار    فكرة  وليس من  النظام  إلى    نضيف مكونات أن    قانوني 

 متحللة من الوصف القانوني. العام 

حيث  الفرنسي  الفقه  طريق  على  المصري  الفقه  سار  محدد  نه  إ  وقد  مفهوم  يضع  لم 
معنوية  أو    حالة مادية "بأنه    تعريف النظام العامإلى    للنظام العام، حيث ذهب جانب من الفقه

حيانا  تكون  أقانونا ، و جتمع، فهو حالة وليست  ة للقانون والميالأساسلمجتمع منظم، فهو الأفكار  

 

(1) M. WALINE, p.641,   عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام  :  مشار إليه
. 59ص، وأثره على الحريات العامة  

(2) G. Burdeau, Traite De Science politique, p.292-293, عبد المجيد، دور سلطات  :  مشار إليه
. 59ات العامة، صالضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحري  
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والأ المجتمع  في  فتوجد  كما شياءمادية  المعتقدات   أخرى   حيانا  أأنها    ،  تسود  معنوية  تكون 
 .(1)مرين معا  تكون هذه الحالة هي الأ  أخرى  ، وأحيانا  الأخلاقو 

وعرفه   الأظا" بأنه    آخرون كما  حماية  منها  الغرض  قانونية  عليها  هرة  يقوم  التي  سس 
 .(2) "الأدبيالمجتمع، ولذلك فالنظام العام يشمل النظام المادي والنظام 

من الصعوبة وضع مفهوم محدد للنظام العام، وذلك لما سبق بيانه  أن    وعلى ذلك نجد 
ختلاف المكان  إف فكرة النظام العام بختلاإستقرار و إكرة النظام العام من مرونة وعدم  من تمتع ف
العام والزمان،   النظام  تعريف  الباحث  يؤيد  ذلك  و بأنه    وعلى  قانونية  تشكل  إِ "ظاهرة  جتماعية 

لا إو   حوالالأي حال من  ألمجتمع والتي لا يجوز مخالفتها بة في ايالأساس مجموعة من القواعد  
القضاء، وهي    أو أحكام  العرفأو    تحلل المجتمع بنفسه، وهذه القواعد تجد مصدرها في القوانين

ب ت وتختلف  والنسبية،  بالمرونة  السائد إتصف  والاقتصادي  والاجتماعي  السياسي  النظام  ختلاف 
 .(3) في الدولة"

 ي للنظام العام: سلام الفقه ال ماهية .4
الإ الإ  داري الضبط  و أ  سلام في  الإأوسع  الضبط  من  الوضعية    داري شمل  القوانين  في 

بالمعروف والنهي عن المنكر بقصد تحقيق  الأمر    يقصد به التضامن في تطبيق  الأولن  إ  حيث 
المقاصد الشرعية الخمس وحفظ الضروريات المتمثلة في )الدين والنفس والعقل والنسل والمال( 

حين الإأن    في  يهدف  داري الضبط  الوضعية  القوانين  العام  إلى    في  النظام  على  المحافظة 
مر الدين والدنيا  أية كافية لتنظيم  سلامالمقاصد المحددة في الشريعة الإ  أن  ، وعليه نجد (4)فقط

 الشريعة وتحفظ صيانتها وتدفع ما يفسدها.  أحكامبما يشمل المحافظة على تطبيق 
الإ  أحكامستقرت  إوقد   على  سلامالشريعة  )بعناصرها  أن    عتبارا ية  المعتبرة  المصلحة 

التي  والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال هي  ة  يالأساسالخمسة( هي الغايات  

 

 .  48ص، –دراسة مقارنة–فوزي، المبادئ العامة للقانون   (1)
الظروف الاستثنائية    (2) البوليس الإداري في ظل  المصري   –دراسة مقارنة–المشهراوي، سلطات  القانون  في 

 .  10يني، صطوالفلس
 .  61الحريات العامة، ص( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على  3)
 . 120، ص -دراسة مقارنة-حمو، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية  (4)
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تدل  بأنها    وية بذلك، وتعتبر المصلحة المعتبرةالأولي وتكون لها  سلامتستهدفها قواعد النظام الإ
 . (1)الحديث  داري على النظام العام بمعناه الإ

الإأن    وبما العام  النظام  عناصر  كافة  تشمل  المعتبرة  في  سلامالمصلحة  نجد  لذلك  ي 
ويعرف   المصلحة  تلك  على  محافظة  الحدود الإمام  الحدود  الله  "بأنها    الماوردي  خصها  زواجر 

 .(2) مر به"أرتكاب ما حظر وترك ما إتعالى عن 

"الإمام    يقول المعتبرة  المصلحة  عن  الشرع، نها  أالغزالي  مقصود  على  المحافظة 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل أن    ومقصود الشرع من الخلق خمسة:

حفظ هذه   يتضمن  يفوت هذه    الأصولما  ما  وكل  مصلحة  فهو  مفسدة    الأصول الخمسة  فهو 
مصلحة" تعريف  (3)ودفعها  خلال  من  نجد الإمام  ،  العامة  للمصلحة  يقابل  المفهأن    الغزالي  وم 

المتعلقة  الأمور  يضيفأنه  ما يميز مفهوم المصلحةأن  فكرة النظام العام بحيث يستوعبها، غير
تُ   وَمَا   ن هذا المراد من الخلق، لقوله تعاللأ   ,الدين الذي يعبد الناس به ربهمبحفظ   نه   خَلَقر ِ

  الْر
نسَ  ِ

بُدُونِ   إلَِه   وَالْر لِْعَر
 (4). 

النظام العام في القوانين الوضعية بالنظام القانوني الإسلامي نجد أن كل وبالمقارنة بين  
قاعدة قانونية في القانون الوضعي يتعلق موضوعها بالمصلحة العامة تعتبر من النظام العام، 
فالمعيار عندهم هو المصلحة العامة، وفي المقابل نجد أن العبرة في النظام القانوني الإسلامي  

يتعلق فيما  قاطع  ليس  مفسرا   كونه  حيث  من  ذاته،  بالحكم  بل  الحكم  على    يبموضوع  الدلالة 
ثبوته قطعا . وبالتالي لم يربط   معناه، أو بمصلحة أو بمعنى عام نهضت الأدلة القطعية على 
هي   ليست  العامة  فالمصلحة  فقط،  العامة  بالمصلحة  العام  الشرعي  نظامه  الإسلامي  التشريع 

الشر  التشريع كله في  الذي يوجب مدار  المستقل  الخاص  لها اعتبارها  يعة الإسلامية، وإن كان 
ذلك  إلى  جمعت  بل  فردية؛  بمصلحة  يتعلق  حكم  تطبيق  أو  فردي،  تصرف  كل  في  رعايتها 

 .(5) اعتبار المصلحة الفردية

 

 . 153مرعي، السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، ص  (1)
 . 219الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص ،( الماوردي2)
 . 139( الغزالي ، المستصفى ، ص (3
 . 56 :( سورة الذاريات4)
 . 246الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ص( 5)
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الشريعة   في  المشترك  أو  العام  الصالح  ومنطقيا  فمفهوم  طبيعيا   فكان  مزدوج،  ألا   إذن 
المعيار مو  أو  يكون  العام  المعنى  ثبوت  أو  الحكم قطعا ، نصا  ودلالة،  ثبوت  بل  الحكم،  ضوع 

قطعيا . ثبوتا   الإسلام  المصلحة  الشريعة  نظرية  تتضح  قد وبذلك  بذلك  فتكون  المعيار،  بهذا  ية 
الذاتية، ومن  ا الفرد ومصالحه  التشريع  يعتبر محور  الذي  الفردي  المذهب  ستقلت عن كل من 

   (1)التي تجعل المصلحة العامة وحدها مدار التشريع، دون المصلحة الفرديةالمذاهب الأخرى 

 خصائص النظام العام:  ثانياً:
النظام   وخصائص  الوضعية  النظم  النظام  خصائص  بيان  علينا  يتعين  ذلك  ولتوضيح 

 الآتي: ي وذلك على النحو سلامالعام في الفقه الإ

النظم   .1 العام في  النظام  الوضعي   الوضعية:خصائص  القانون  العام في  النظام  تتميز فكرة 
 بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:  

الضبط الإالعمومية .أ العام  داري : هدف سلطات  النظام  المحافظة على  الكافة أمام    هو 
الجمهور دون تحديد وفي أمام    نما إمجموعة محددة و أو    فهو لا يقتصر على فرد معين

الإت  كانإذا    الحقيقة الضبط  الطائفية  داري سلطة  المصالح  لحماية  الحزبية  أو    تهدف 
وبالتالي تخرج سلطة الضبط عن تنظيم    داري ستخدام الضبط الإإنحرافا عن  إفهذا يعتبر  

الجمعيات مهما بلغ عدد أو    الشركات أو    المؤسساتأو    فراد الأالعلاقات الخاصة بين  
 .(2) عضائهاأ 

العام    أحكام .ب مخالفتهاآالنظام  يجوز  ولا  كون مرة  بالقيم  أن    :  يتعلق  العام  النظام 
مخالفتها  ي الأساس يجوز  لا  لذلك  المجتمع  في  لأ(3) ة  الإ،  الضبط  غاية  هي    داري ن 

 .(4) المحافظة على النظام العام
بالمرونة والتطور : تتسم فكرة النظام العام  عتبارات نسبيةاقواعد النظام العام تقوم على   .ت

حسب    أخرى   إلى  ختلاف الزمان والمكان، وكذلك تختلف من دولةإب  تختلفنها  إ  وحيث 
الدول داخل  المتبع  السياسي  القاعدة(5) النظام  هذه  وأساس  النظام  أن    ،  مكونات  تحديد 

والأ التقاليد  هي  مرجعيتها  والقواعد   عرافالعام  جانب،  من  هذا  المجتمع  في  السائدة 
 

 . 248الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ص( 1)
 . 69ص ،–دراسة مقارنة–حمد، مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري أ( حاج 2)
 . 277ص، الإداري  القانون كنعان، ( 3)
 . 33ص ،( خرشي، محاضرات في الضبط الإداري 4)
 . 218الوسيط في القانون الإداري، صغانم والشاعر، ( 5)
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كما ويترك كذلك تحديد مكونات النظام العام من قبل   (1)خرآ القانونية العامة من جانب  
ن  لأ   ؛لعام ليست من صنع المشرع وحدهقواعد النظام اأن    ، وهذا يعني(2)الفقه والقضاء

 .  (3) الجماعة به  أفراد عند رضى إلا   يجد قابلية في المجتمعأن  النظام العام لا يمكن
الملاحظة أن    وتجدر  المسائل إلى  في  العام  النظام  مرونة  تحديد  في  القضاء  دور 

العام يجب  النظام  يندرج تحت  لما  وتفسيره  ولو  أن    المعروضة عليه  القضائية،  للرقابة  يخضع 
حراف القاضي  نذلك لإ لأدى    ام من عدمه للقاضي بدون رقابةتركنا تحديد ما يتعلق بالنظام الع

 .  (4) لأرائه الشخصية

الفقه  المادية:   .ث علىأغالبية  التقليدية أن    جمع  المكونات  هي  العام  النظام  أو   مكونات 
جتهاد القضائي  الإأن  إلا    العام والصحة العامة والسكينة العامةالأمن  المادية متمثلة في  

الفرنسي   الدولة  في "  معنوي "  وهو عنصر حديث   نسانحترام كرامة الإ اضاف  ألمجلس 
من أنها    عتبار هلا تلف عليها في الفقه الفرنسي على  العامة مخ  الآداب فكرة  أن    حين

عتبرت من مكونات النظام العام في الدول  ا  بأنها    مع العلم   . لاأم    مكونات النظام العام
 . (5) ية سلامالعربية والإ

 ي: سلام خصائص النظام العام في الفقه ال .2
الإأن    بما الفقه  في  العام  النظام  فقد  سلام فكرة  الحياة  نواحي  كافة  تشمل  ستنبط  اي 

الأا من  العام  النظام  خصائص  لألعلماء  والتفصيلية  الكلية  الإ   حكامدلة  وهذه  سلامالشريعة  ية 
المصلحة   في  متمثلة  والأوالشمو الخصائص  الدينية  والصفة  والتكامل  والإلية  ستقلال  صالة 

و  الإ أوالمرونة  للمصالح  تحقيقها  وحتمية  الفطرة  مع  والتوافق  وواقعية  مثالية  وكذلك نساننها  ية 
والمكان الزمان  في  العموم  وصفة  الجزاء  وثنائية  المسؤلية  لهذه  (6) ثنائية  سنتعرض  وعليه   ،

 الآتي:يجاز وذلك على النحو إ الخصائص ب

العام ال .أ   المصلحة والنظام متلازمان ولا يمكن لأحدهما ي نظام مصلحي:  سلامالنظام 
ينفك عن الاخر فالمصلحة تؤثر بشكل كبير على بيان مدى تواجد المصلحة من  أن  

 

 . 277ص، الإداري  القانون كنعان، ( 1)
 . 83ص، –دراسة مقارنة–الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري  (2)
 . 68( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص3)
 .  278ص، الإداري  القانون كنعان، ( 4)
 . 83القانون الإداري، ص  أصول( غانم، الوجيز في  5)
 القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، غير مرقم.  (6)
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ما جاءت به مقاصد عدمها كما يتبين لنا العلاقة بين المصلحة والنظام العام من خلال  
الإمام  ، ويقول  (1)حفظ النظام العام هدفه صلاح العقل والعملأن    عتبارإالشريعة وذلك ب

( مصلحة   أحكامن  إالشاطبي:  وعلى  الجملة  في  كاملة  مصلحة  على  تشتمل  الشريعة 
، وهذه الخاصية تتفق مع النظام العام الوضعي (2)جزئية لكل مسالة على الخصوص(

تقييد نشاط   المصلحة عند  المصلحة   حفاظا    فراد الأفي تحقيق  العام ولكن  النظام  على 
  شمل من المصلحة في النظم الوضعية.أوسع و أية سلامالإ

التشريعي:  .ب المصدر  الإأن    خاصية  العام  النظام  يميز  العام في سلامما  النظام  ي عن 
الشرعية والربانبة،   حكاممستمد من الأ في الشريعةمصدر النظام أن  النظم الوضعية هو

تعالى قوله  في  جاء  ما  ذلك  وَرمَ   ودليل  رتُ   الْر مَل كر
َ

تُ   دِينَكُمر   لكَُمر   أ ترمَمر
َ

ركُمر   وَأ   عَليَ
مَتِ  لََمَ   لَكُمُ   وَرضَِيتُ   نعِر سر ِ

دِينًا   الْر
النظام    ،(3)  مصدر  القانون بينما    أحكامهي    في 

 .فراد الأمنظمة لنشاط  أحكاموضعية يضعها البشر من خلال قواعد و 
ن بتنفيذ و المجتمع المسلم مكلف  أفراد جميع  أن    ويقصد بذلكخاصية ثنائية المسؤلية:    .ت

الإ  أحكام والتي  سلامالشريعة  العباد    تشملية  المسؤلية أالحفاظ على حق الله وحق  ما 
بتطبيق   الغير  تقوم على توجيه  ذلك ما جاء في (4) الشريعة  أحكامالثانية فهي  ، ودليل 

نُونَ   قوله عزوجل مِ رمُؤر نَاتُ   وَال مِ رمُؤر ضُهُمر   وَال لَِْاءُ   بَعر ور
َ

ض    أ مُرُونَ   بَعر
ر

رُوفِ   يأَ رمَعر نَ   باِل رهَور   عَنِ   وَيَن
ركَرِ  رمُن ال

المسؤلية  أن    حيث ، بينما لا يوجد لهذه الخاصية مثيل في النظم الوضعية  (5) 
التزام   هي  الوضعية  النظم  في  الأ  فراد الأالواجبة  على    حكامبتنفيذ  بالمحافظة  المتعلقة 

  النظام العام ولا علاقة له بغيره.  
ال .ث العام  النظام  والاستقلال:  سلامتمتع  بالاصالة  الخاصيةي  بهذه  يجب أنه    ويقصد 

كافية لمعالجة جميع  أنها    ية دون غيرها من القواعد حيث سلامتباع  قواعد الشريعة الإا
 ستثنائية.الحياتية العادية منها والإالأمور  المستجدات من

الإسلام ترك للمسلمين طريقة التنظيم بما يتناسب مع ظروف المجتمع   الثبات والمرونة: . ج 
في كل مكان وزمان على أن يكون في إطار الشرع ، والضبط الإداري في الإسلام يقوم  

 

 . 130، ص -دراسة مقارنة-( حمو، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية 1)
 . (168/ 2ج)الشاطبي، الموافقات،  (2)
 . 3 :( سورة المائدة3)
 . 131، ص -دراسة مقارنة-عية والشريعة الإسلامية ( حمو، سلطات الضبط الإداري في النظم الوض4)
 . 71: ( سورة التوبة5)
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بها   يتمتع  التي  والقابلية  المرونة  خاصية  يكتسب  بذلك  وهو  وعامة  عليا  مبادئ  على 
ة وتلك الخاصية تسير جنبا  إلى جنب النظام الإسلامي الذي حددته الشريعة الاسلامي

مع عنصر الثبات ، والثبات تظهره قواعد الشريعة ونصوصها القطعية والاصول فيها ، 
بينما المرونة تظهر في الفرع والوسائل والمتغيرات ، ثم إن الفرع يرد الى أصله ، وبناء   

  حكام ء من حيث الأية بالثبات سواسلام يتسم النظام العام في الشريعة الإعلى ما تقدم  
فالأأم    الشرعية العامة  المصلحة  حيث  النظام    حكاممن  بمكونات  تتعلق  التي  الشرعية 

القر العام هي قواعد نصت عليها نصوص قطعي الدلالة من  الثبوت قطعية  الكريم  آ ة  ن 
ونظرا    وعملا    مرها علما  أستقر عليه  إمة وما  جماع الأإنعقد عليه  اوالسنة النبوية ومما  

ية متمثلة في التشريع والتطبيق  سلامن المرونة التي تتمتع به الشريعة الإ أو   ،(1) ا  وتطبيق
القانون الوضعي سلاموهذا ما يميز النظام العام في الفقه الإ العام في  النظام  بينما  ي 

اضحة المضمون حيث تختلف من  يقوم على قواعد غير و أنه  إلا    ثابت الوجود أنه    بما
 خر وهذا ما يجعلها فكرة مرنة ومتطورة.خر ومن مكان لآوقت لآ

بالشمولية:إ . ح  الإن  إ   متيازه  في  العام  النظام  على  بالمحافظة  المختصة   سلامالسلطة 
العامإلى    تهدف النظام  على  يقوم  إحدى    أو  المحافظة  فهو  له  المخولة  الوظائف 

  ي يدعوسلام النظام الإ  ذلك لأن، و (2) التي تتعلق بالنفع العام دون تخصيص   عمالبالأ 
، وعليه  (3) بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر    مجتمع مشترك ومتعاون على  إقامةإلى  

ولي سلطة  وظيفة  على الأمر    تتفق  المحافظة  في  المحتسب  وسلطة  المباح  تقييد  في 
مع   العام  الإ  أعمالالنظام  الضبط  العمومية    داري سلطة  خاصية  على  المحافظة  في 

  للنظام العام.
عقوبة محددة على المخالفين  إيقاع  خاصية الجزاء متمثلة في  متيازه بثنائية الجزاء:  إ  . خ 

تعتبر   بذلك  المخالفين  ا  مهم  ا  إجراءوهي  على  الواقع  والجزاء  الردع،   لمبدأ  لتحقيق 
على   الجزاءالواقع  بينما  الدولة  توقعه  جزاء  هو  الوضعية  القوانين  في  المشروعية 

لمبدأ وفق    المخالفين  الإ  أحكامالمشروعية  فالجزاء سلامالشريعة  الجزاء  ثنائية  هو  ية 
ب على المخالفين بينما الجزاء الآخر المحتسأو  الأمر    هو جزاء دنيوي يوقعه ولي  الأول

مَا   ستقرار المجتمع، حيث قال الله تعالىيقا  لإلك تحقخروي وذ هو جزاء أ ينَ   جَزَاءُ   إنِه ِ   الَّه

 

 . 209القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ص  (1)
 . 71ص ،–دراسة مقارنة–حمد، مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري أ( حاج 2)
 . 134، ص -دراسة مقارنة-( حمو، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية 3)
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َ   يَُُاربُِونَ  نَ   وَرسَُولَُ   اللَّه عَور ررضِ   فِ   وَيسَر
َ ن   فَسَادًا   الْر

َ
ور   يُقَتهلوُا   أ

َ
بُوا   أ ور   يصَُله

َ
عَ   أ ردِيهِمر   تُقَطه ي

َ
  أ

ررجُلهُُم 
َ

نر   وَأ ور   خِلََف    مِِ
َ

ررضِ   مِنَ   ينُفَورا   أ
َ َٰلكَِ      الْر ي    لهَُمر   ذَ نريَا   فِ   خِزر ِ   فِ   وَلهَُمر    ۖ الدُّ خِرَة   عَذَاب    الْر

عَظِيم  
الجزاء المترتب على عدم المشروعية عند مخالفة النظام العام  أن    ، في حين(1) 

 خر.لة على المخالفين ولا يوجد جزاء آجزاء توقعه الدو أنه  الوضعي هو جزاء فردي أي 
نجد ومن   بالملاحظة  الإأن    الجدير  الشريعة  في  العام  النظام  وسع  أية  سلام خصائص 

النظامأو  خصائص  من  الوضعية  شمل  القوانين  في  نجد أحيث    ؛العام  الضبط أن    ننا  غرض 
الحديثة بينما  أم  في النظم الوضعية هو الحفاظ على مكونات النظام العام سواء التقليدية داري الإ

نجد صورة  أن    ي هو تحقيق المقاصد الخمس وبالتالي لا يمكنسلامالإ  داري غرض الضبط الإ
 ي.سلامفي القوانين الوضعية غير موجودة في النظام العام الإ

لإسلامية   الشريعة  في  العام  النظام  أن  ذلك  في  القول  ذو عناصر –وقصارى  بما هو 
تغييره أو تبديله، فلا مجال  ثابت على مر الزمن، إذ لا يجوز    -أساسية تنهض بها أدلة قاطعة

للرأي فيه، ولا يجوز العمل على خلاف ما يقضي به؛ لأنه يمثل الإرادة الإلهية في التشريع في  
القوانين الوضعية نسبي   أعلى مراتب الوضوح والقوة، في حين نجد أن مفهوم النظام العام في 

بالمصلحة العامة، وذلك    متغير وذو مفهوم متطور، على الرغم من أن معياره موضوعي مرتبط
عصر كل  في  الوضعية  التشريعية  النظم  في  أيضا   مفهومها  قواعد   (2)لتغير  هناك  بمعنى   ،

القواعد   تلك  على  يعرض  يستحدث  وما  قواعد  ويوجد  العام  النظام  موضوع  تضبط  وأصول 
 والموافق لها تندرج تحته والمخالف للقواعد والأصول يعدل حتى يندرج تحت أي منها .

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 133: ( سورة المائدة1)
 . 248الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ص( 2)
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 الفرع الثاني
 النظام العام   عناصر

في حماية النظام العام هي سلطة مقيدة وفق المجالات المحددة   داري سلطة الضبط الإ
العامة،   المصلحة  تحقيق  في  تقديرية  بسلطة  تتمتع  لا  ذلك  وفق  فهي  المجتمع،  وإذا  لحماية 

ستعمال اساءت  أنها تكون قد  إ وفق سلطتها التقديرية ف  فراد الأقرارات لتقييد نشاط    دارةت الإأصدر 
 .لغاءقابلة للإالسلطة وقراراتها تكون 

مكونات النظام العام هي تلك المكونات المادية إلى أن    ذهب جانب كبير من الفقهاءو 
المحافظة على   العامةالأمن  التقلدية وهي  العامة والسكينة  جانب    ب بينما ذه  (1) العام والصحة 

ماديةإلى    خرآ جوانب  جانب  الأمن  وهي    ,أخرى   إدخال  ذهب  حين  في  من  آالاقتصادي  خر 
الحديثةإلى    الفقه المعنوية  الجوانب  المحافظة    ,إدخال  حترام  االعامة و   الآداب و   الأخلاقوتشمل 

ومنها المجتمع    ,يةسلام، وهذا الغرض بطبيعته ينسجم مع المجتمعات العربية والإنسانكرامة الإ
ضافت بعض التشريعات أ، وكذلك  (2) الفلسطيني الذي يرتبط بعادات وتقاليد لا يمكن المساس بها

العام والمظهر  الرونق  على  وعل(3) المحافظة  العام،  النظام  مكونات  سنبين  ذلك  أو    التقليدية   ى 
   الآتي: منها على النحو المعنوية وبيان موقف المشرع الفلسطيني أو   المادية ثم المكونات الحديثة

 المكونات التقليدية للنظام العام:   أولًا:

 العام: الأمن المحافظة على  .1
ب ي  نسانالعام هو كل ما يطمئن الإالأمن  ويقصد  نفسه وماله، ولذلك  نبغي على  على 

ستقرار المجتمع، كالمظاهرات والتجمعات الخطرة في الطرق، والعمل إالدولة منع كل ما يخل ب
توقي الكوارث العامة كالفيضانات والحرائق والعمل على منع وقوع الجرائم والمحافظة على  على  

لمواطنين وأنفسهم  ا  أموالوالاستقرار والنظام وحماية  الأمن  تحقيق    هو أو    الخ،..(.4) نظام المرور
 .(5) المبانينهيارات إل الفيضانات والحرائق والعواصف و عتداءات والكوارث مثمن الجرائم والإ 

 

القاضي،  1) ص  أصول(  الإداري،  بعدها،    50القانون  الدين،  وما    والدول   مصر  في  الإداري   صلاحالإزين 
 وما بعدها. 16، عمرو، مبادئ القانون الإداري، ص376ص، النامية

 . 82القانون الإداري، ص  أصول( غانم، الوجيز في  2)
 . 281-280، ص-دراسة مقارنة-( العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية 3)
 .  524( الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، ص 4)
 . 210النظرية العامة للقانون الإداري، صعبد الوهاب، ( 5)
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ذلك على  الإ   دارةالإفإن    وبناء   بتطبيق  ملزمة  تهدفجراءتكون  التي  تحقيق  إلى    ات 
الأالأمن   من  والوقاية  المحتملة   خطارالعام  المجتمع  أو    والكوارث  كيان  تهدد  مخاطر  أي 

 . (1)فراد الأو 
المحافظة على النظام العام، حيث جاءت الفقرة    داري خول المشرع سلطات الضبط الإ

بقولها يختص    م  2003الفلسطيني المعدل لسنة    يالأساس( من القانون  69( من المادة رقم )7)
الداخلي، وكذلك  الأمن  مسؤولية حفظ النظام العام و    -7  ،...1،2،3مجلس الوزراء بما يلي:  

القانون 84نص المادة ) الفقرة    ,( من ذات  الأمن  ختصاص قوات  اى منها على  الأولوذلك في 
والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الأمن  قوات  "والشرطة  

حفظ   على  والسهر  المجتمع  وحماية  الشعب  وخدمة  الوطن  عن  العام  الأمن  الدفاع  والنظام 
التي    الآداب و  الحدود  في  واجبها  وتؤدي  للحقوق العامة  كامل  احترام  في  القانون  رسمها 

 .(2)"والحريات 
الشرطة في ما جاء في المادة بشأن    م  1963( لسنة  6كما ونص القرار بقانون رقم )

( على3رقم  و "   (  العام  النظام  على  بالمحافظة  الشرطة  هيئة  الجرائم  العاالأمن  تختص  ومنع  م 
وتنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من  ،  موالعراض والأرواح والأوضبطها وحماية الأ

بقانون رقم )(3) تكاليف" الشرطة حيث وسع من  بشأن    م2017( لسنة  23، وصدر حديثا قرار 
ضاف مكونات حديثة حيث نصت  أفي المحافظة على النظام العام و   ختصاصات هيئة الشرطةا

العام  الأمن  . المحافظة على النظام و 1الاتية:  تختص الشرطة بالمهام  "  على أنه:( 3المادة رقم )
 .(4)العامة والسكينة العامة.." الآداب و 

ختصاص المحافظين  ام فيما يتعلق ب2003( لسنة 22قم )كما ونص المرسوم الرئاسي ر 
الحفاظ على    -1ختصاصات والصلاحيات التالية:  (: يتولى المحافظ الا5لمادة رقم )وذلك في ا

و الأمن   و   لاقالأخالعام  وحقوق    الآداب والنظام  العامة  الحريات  وحماية  العامة  والصحة  العامة 
 .(5) المواطنين"

 

 .  337( شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، ص1)
 . 84و 69م، المادة  2003( القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2)
 (. 3ة )م، الماد196، سنة  6( القرار بقانون، رقم  3)
 . م بشأن الشرطة 2017( لسنة  23من القرار بقانون رقم ) 3( راجع المادة رقم 4)
 (. 5(، بشأن اختصاصات المحافظين، المادة ) م2003( لسنة )22( المرسوم الرئاسي رقم ) 5)
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م  1998سلحة النارية والذخائر الصادر في عام  ذلك ما نص عليه قانون الأ  أمثلة ومن  
المادة رقم ) إخلال    أو  لوزير الداخلية في حالات الطوارئ "  على أنه:(  12وذلك بموجب نص 

يأمر بسحب جميع الأسلحة  أن    العامالأمن  ب  الإخلالضطراب من شأنه  ا وقوع  أو    العامالأمن  ب
منطقة محددةأو    من  ولمدة  معينة  له  إشعارلحين  أو    مناطق  المرخص  وعلى  يسلم  أن    آخر 

يقع التي في حوزته فورا  لأقرب مركز شرطة  الناري والذخيرة  بذلك   السلاح  دائرته ويعطي  في 
 .(1)سترداده"إيطلب أن  نقضاء المدةإه وكل من سلم سلاحه وذخيرته بعد ستلامإإيصالا  ب

ما   أمثلةومن   بمشروعية  المثال  سبيل  على  الفرنسي  الدولة  مجلس  به  جاء  ما  ذلك 
حتى  أصدر  مساء   العاشرة  الساعة  من  الكحولية  المشروبات  بيع  بحظر  قام  الذي  المحافظ  ه 

كل   في  صباحا   السادسة  وحماية    أنحاءالساعة  المرور  حوادث  تقليل  بهدف  وذلك  المحافظة، 
 .(2) العام في المحافظةالأمن 

ية لتحقيق المصالح العامة والمحافظة على الكليات الخمس سلامكما جاءت الشريعة الإ
ان النظم  نجد وعليه ي من الجرائم سلام)الدين والنفس والعقل والنسل والمال( وحماية المجتمع الإ 

من المجتمع، وما يقابل  أها المحافظة على  أهدافن من  لأ  ؛شريعة الاسلاميةتفق مع الالوضعية ت
النفس  سلامالعام في الإالأمن   العرض.  لهو حفظ  المال و  الشريعة   و  تواترت نصوص  حيث 

، ودليل ذلك ما (3) جماعية على بيان مكانة حفظ النفس المسلمة من الكتاب والسنة والإسلامالإ
تُلر   وَمَنر جاء في قوله تعالى   مِنًا   يَقر دًا   مُؤر مُ   فجََزَاؤُهُ   مُتَعَمِِ نَِ ا   جَهَ ُ   وغََضِبَ   فيِهَا   خَالِدً ِ   الَلَِّ ره   وَلعََنَهُ   عَليَ

عَدَِ 
َ

عَظِيمًا   عَذَاباً   لَُ   وَأ
ذلك  (4)  ولتحقيق  بولي أ،  تحقيق  أو  الأمر    نيط  مهمة  الأمن  المحتسب 
لجميع   العامة  به    أفراد والسلامة  ما جاءت  المسلم وفق  الإ   أحكام المجتمع  ية من  سلامالشريعة 

 نهي عن المنكر. أو  مر بالمعروفأ
للباحث  المقام كان لابد  "عبارة عن تحقيق  بأنه    العام وذلكالأمن  يعرف  أن    وفي هذا 

تحقق  طمأنينةوال  الأمان خطر  أي  من  وعرضه  وماله  نفسه  على  وقوعه  أو    للشخص  محتمل 
 كانت بفعل الطبيعة".  أم  الحيوانأو  نسانمصدر الخطر بفعل الإكان  سواء

 

 م. 1998، لسنة 2سلحة النارية والذخائر، رقم  ( قانون الأ1)
وما    79الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص( عبد المجيد، دور سلطات الضبط  2)

 بعدها.
 وما بعدها. 4الحايك، مسؤولية الدولة في حفظ النفوس، ص (3)
 . 93: ( سورة النساء4)
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 المحافظة على الصحة العامة:  .2
  آثارها نتشارها والحد من  ا ومنع    وبئةوالأ  مراض من الأ  فراد الأ ويقصد بها حماية صحة  

تقوم الإ ذلك بوسائل عديدة والتي منها حيث  نتشار  ا وتعمل على منع    فراد الأبتطعيم    دارة ويتم 
هي "اتخاذ  أو    ،(1) وصلاحياتها  غذية ، وتقوم بتوفير المياه الصالحة للشرب ومراقبة الأمراض الأ
الوقائية والعلاجية  جراءالإ المواطنين من الأ  من أجلات  وتفشيها وضرورة توفير    مراض حماية 

 .(2)نظيفة خالية من التلوث" أماكنمياه صالحة للشرب و 

عند توافر بيئة خالية من التلوث لكي يتمكنوا من العيش  إلا    ن يتمتعوا بالحياةأ  فراد الأو 
 .(3) ات الضابطة التي تمنع تلوث البيئةجراءتنص على الإأن  دارةفيها، لذلك كان لزاما  على الإ

الهيئات المحلية  بشأن    م 1997( لسنة  1( من القانون رقم )9ونصت المادة رقم )كما  
، كما وجاء في  (4) ات اللازمة للمحافظة على الصحة العامةجراءتخاذ جميع الإإ الفلسطينية على  

( بما يتعلق بوجوب المحافظة على البيئة من الملوثات  م1999( لسنة ) 7نصوص القانون رقم ) 
البيئة   على  والهوائية  الأرضوالمحافظة  القانون  وأيضا   ية  وفرض  الملوثات،  كل  من  المائية 

 .(5) عقوبات على من يتسبب في ذلك

 

 . 60القانون الإداري، ص راضي،  ( 1)
 .  115الشاعر، الوجيز في القانون الإداري، ص (2)
 . 282، ص-دراسة مقارنة-المملكة العربية السعودية  ( العجمي، القانون الإداري في3)
م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية في 1997لسنة    1( من القانون رقم  15( وفق ما جاء في المادرة رقم ) 4)

رقم   على    -9الفقرة  للمحافظة  اللازمة  والإجراءات  الاحتياطات  جميع  اتخاذ  أ.  عليها:  العامة والرقابة  الصحة 
العا الناس.الصحة  بين  الأوبئة  تفشي  ومنع  تصريف   مة  من  للتثبت  الأخرى  والمحلات  المساكن  مراقبة  ب. 

نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات  
مها وفحص الحيوانات والدواجن  ج. إنشاء المسالخ وتنظي  الأخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة.

 المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها.
د. مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات لمنع الغش  

إنشاء   -هـ  منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. فيها وإتلاف الفاسد  
الجهات   مع  بالتنسيق  ومراقبتها  الصحية  المؤسسات  من  ذلك  وغير  ومستشفيات  ومصحات  للإسعاف  مراكز 

 الحكومية المختصة. 
 . م1999( لسنة 7( قانون بشأن البيئة رقم )5)
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العامة الصحة  المحافظة على  ضرورة  على  الفلسطيني  المشرع  ونص  وذلك من    ,كما 
العا الصحة  قانون  )خلال  رقم  )20مة  لسنة  يفيد م 2004(  ما  فصوله  تقسيم  في  جاء  حيث   )

حيث   العامة  الصحة  على  بتوفير  أعطى  بالمحافظة  الصحة  لوزير  الصلاحية   التأمين المشرع 
اللازمة للتأكد من سلامة الغذاء وتحديد   نظمةالصحي اللازم لسكان المجتمع، وكذلك وضع الأ

النفايات الخطرة وطرق    المنشآت الشروط والضوابط في   ، ومكافحة  هاإتلاف الخاصة بجمع ونقل 
والإ والحشرات  ومكافحة    شرافالقوارض  البحار  وشواطئ  الصحي  الصرف  شبكات  على 

  صحية ومنع مزاولة مهنة جميع المكاره ال  إزالةنتشارها و إ المعدية وغير المعدية وحصر    مراض الأ
 .(1) صحة البيئةأو  حرفة تؤثر على الصحة العامةأو 

م المادة رقم 2000( لسنة  6كما وجاء في قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )
المؤسسةأنه    على(3) الأإلى    "تهدف  الحماية  2التالية:    هدافتحقيق  توفير  في  المساهمة   .

خلال  الصحي من  للمستهلك  والاقتصادية  ومنح  ا ة  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  عتماد 
 . (2) شهادات وعلامات المطابقة"

)أيضا     وجاء رقم  الرئاسي  المرسوم  )22في  لسنة  باختصاصات 2003(  يتعلق  بما   )
  -1ختصاصات والصلاحيات التالية:  "يتولى المحافظ الا(:  5ة )المحافظين وذلك في نص الماد 

على   و الأمن  الحفاظ  و   الأخلاقالعام  وحقوق    الآداب والنظام  العامة  الحريات  وحماية  العامة 
 .(3) المواطنين"

  سلام ية فيما يتعلق بحماية الصحة العامة في الإ سلامالشريعة الإ  إلى أحكام  وبالرجوع
الإأن    نجد  الإ  ا  كبير   ا  هتمام إ أعطت  ية  سلامالشريعة  بصحة  يتعلق  وعقله    نسانفيما  بدنه  في 

ية على المسلمين حماية ذلك كما وحددت ضمانات تكفل حماية صحة  سلامالشريعة الإ  أوجبت و 
تدابير حماية  الإمام  ، وحفظ الصحة العامة وفق تصنيف  (4) حيث   نسانالإ الشاطبي من خلال 

  البيئية وتثبيت قواعدها أي تحفظها عند وقوعها وتسمى أو    النفسيةأو    الصحة الجسميةأركان  
تدابير تدر   "التدابير التعزيرية" ختلال  البيئية في الاأو    النفسية  وأعن الصحة الجسمية    أوهناك 

وتسمىأو    الواقع وقوعها  الوقائية"  المحتمل  الإ(5) "التدابير  ويبين  كما  الحجر   سلام،  طبيعة 
 

 (. م2004( لسنة )20العامة رقم )( قانون الصحة 1)
 م. 2000( لسنة 6من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم ) 3( المادة رقم 2)
 (. 5( بشأن اختصاصات المحافظين، المادة ) م2003( لسنة )22( المرسوم الرئاسي رقم ) 3)
 ا.وما بعده 44الغامدي، حق الإنسان في سلامة صحته في الشريعة والنظام، ص (4)
 .   8الأحكام، ص أصولالشاطبي، الموافقات في  (5)
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الأ فحث  بالأع   صحاءالصحي  المرضى  مخالطة  عدم  قوله  (1) المعدية  مراض لى  ذلك  ودليل   ،
سلطة  شارة إلى أن  ، وتجدر الإ(2)سد()فر من المجزوم كما تفر من الأوسلم    عليه آلهصلى الله  
ها في المحافظة على الصحة العامة على ذلك بل أحكامي لا تقتصر  سلامالإ  داري الضبط الإ

الإ الضبط  سطة  والأإلى    يسلامالإ  داري تمتد  الخضروات  باعة  صحة  على    سواق المحافظة 
  مريئا    هنيئا    كل الناس طعاما  أيأن   من أجلالعامة    ماكنمن استعمال الأ  مراض الأ  أصحاب ومنع  
 القمامة في الشوارع والمحافظة على المنظر العام.  إلقاء وكذلك عدم طيبا   وشرابا  

الصحة   الباحث  تقدم يعرف  ما  ووقايتها    فراد الأحماية صحة  "بأنها    العامةومن خلال 
 ". ات والتدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لذلكجراءتخاذ الإإمن خلال  وبئةوالأ مراض من الأ

 المحافظة على السكينة العامة:.3
العامة بالسكينة  والأ"  ويقصد  الطرق  في  والسكون  الهدوء  على  العامة،   ماكنالمحافظة 

الإ  فراد الأوحماية   تدخل  تستلزم  التي  الغير  مضايقات  المضايقات   دارةمن  هذه  أو    ،(3)لإيقاف 
العالية المقلقة لراحة    صوات يقصد بها عملية ضمان توفر الهدوء والقضاء على الضوضاء والأ

 . (4)لات التنبيه في المواصلات العامةآالمواطنين مثل مكبرات الصوت و  أعصاب و 
التشريعات بصفة عامة تهتم بالمحافظة على السكينة العامة وذلك  أن    لذا من الواضح

و  التراخيص  منح  طريق  عن  إنشاء  وأيضا   المدن  إنشاء  عن  البعيدة  الصناعية    أماكن المناطق 
الأوأيضا   السكن   بعض  السكينة   نشطةحظر  لغرض  لمخالفتها  المناطق  بعض  في  والمهن 

الإ وتملك  اللازمة  إيقاع  حق    دارة العامة،  زيادة  إالعقوبات  في  السبب  ويرجع  المخالفين،  زاء 
 : (5) منها  أسباب عدة إلى   الضوضاء في المجتمع

 نخفاض مستوى الوعي والحس الراقي.إ.أ
 ضعف السلطة وفقد هيبتها. .ب 
 عدم وجود التقدم التكنولوجي..ت 

 

 . 312( الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ص1)
 (. 2/443جبن حنبل، مسند الإمام احمد بن حنبل، تحقيق شعيب الارناؤوط، )الإمام  (2)
 . 524( الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، ص3)
 . 211للقانون الإداري، صالنظرية العامة عبد الوهاب، ( 4)
 . 115الشاعر، الوجيز في القانون الإداري، ص (5)
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السكينة   على  المحافظة  على  النص  الفلسطيني  التشريع  تضمن  من  وقد  كغيره  العامة 
الفلسطيني لسنة   الهيئات المحلية  الهيئات  أعطى  ، الذي  م1997التشريعات، حيث نص قانون 

وذلك   العامة  السكينة  المحافظة على  )   استنادا  المحلية سلطة  المادة  البند 15لنص  )أ(  الفقرة   )
  عمال خاصة لكل صنف ومراقبة المحلات والأ  أماكن ( الخاص بالحرف والصناعات وتعيين  7)

 .(1) المضرة بالصحة العامةأو  المقلقة للراحة

الفلسطيني رقم ) وأيضا    العقوبات  قانون  المادة )م1963( لسنة )74نص  ( 102( في 
العامة: السكينة  بالمحافظة على  يتعلق  ال"  فيما  بدون أكل من    -1  طمأنينةتكدير صفو  حدث 

تكدر  أو أن    تقلق راحة السكانأن    في مكان عام بصورة يحتمل  ضجيجا  أو    سبب معقول صوتا  
  5غرامة قدرها  أو    شهرأ  3رتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة  إأنه    العامة يعتبر   طمأنينةصفو ال
 . (2) "بكلتا العقوبتينأو  جنيهات 

الحديثةأكدت  قد  و  تؤديأن    الدراسات  العامة  السكينة  على  المحافظة إلى    المحافظة 
كون على   العامة  الإ   صوات الأ أن    الصحة  جسم  على  ضرر  تسبب  والعالية  ، نسانالمزعجة 

تؤدي  الإخلال وأيضا    قد  العامة  تسبب  لأ   ,العامالأمن  ب  الإخلالإلى    بالسكينة  الضوضاء  ن 
دل يدل عل مدى الترابط  أن    حدوث المشاحنات، وهذاإلى    يؤديالتوتر وعدم ضبط النفس مما  

 .(3) داري الضبط الإ أغراض بين 

أحكاموبالإ إلى  الإ  شارة  منع  سلامالشريعة  منها  العامة  السكينة  على  المحافظة  في  ية 
ي من مهمة جهة  سلامالمحتسب فقد جعل الحاكم الإأو  الأمر    المرتفعة في مهمة ولي  صوات الأ

بين المنازل، فهو يستطيع منع مزاولة    صوات المصّدرة للأيمنع ممارسة المهن  أن    الاختصاص 
الأ تسبّب  التي  الحدادة  الطرق   صوات مهنة  يستخدمون  الذين  القصّارين  مهنّة  وكذلك  العالية، 

ونستدل   (4)المحتسب   أحكاموالضرب لصبغ الثياب باللون الأبيض، وهذا ما يمكن مراجعته في  
تعالى: قوله  ذلك  وا   على  مشيك  ف  صوتك واقصد  من  الْ أن    غضض  لصوت    صوات انكر 

الحمي 
بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى أ، ومن السنة النبوية هو حديث  (5) 

 

 (. 7( الفقرة )أ( البند )15، المادة )م1997( قانون الهيئات المحلية الفلسطيني، لسنة 1)
 (. 102، المادة )م1963( لسنة  74( قانون العقوبات الفلسطيني رقم )2)
 . 40-39الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص( العاوور، سلطات الضبط الإداري في 3)
 وما بعدها. 336( الماوردي في الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 4)
 . 19( لقمان: 5)
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فما وسلم:    عليه آلهالله   السكينة  تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وعليكم  بالصلاة فلا  )إذا ثوب 
 . (1)الصلاة(إلى  صلاة ما كان يعمدأحدكم في فإن  أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

المتعلقة بحماية وحفظ السكينة    المسألة ية تناولوا  سلامفقهاء الشريعة الإأن    وعليه نجد 
والمحتسب وذلك من خلال دفع الضرر الذي يترتب   "الخليفة"الأمر    ولي  أعمالالعامة وهي من  

 . زعاجعن مصدر الإ

العامة السكينة  الباحث  وال"بأنها    ويعرف  الهدوء  على  الأ  طمأنينةالمحافظة    ماكن في 
 . "منعها بما يضمن تحقيق الهدوء والسكينة في المجتمعزعاج أو الإ أسباب العامة سواء بتنظيم 

 العام:   المكونات الحديثة للنظام  ثانياً:

 العامة: الآدابالمحافظة على  .1
ب والمبادئ  "  العامة   الآداب ويقصد  التي وجدت الأخلاقالقيم  والتي    ية  معين  مجتمع  في 

عليهم   والإإيجب  بهاحترامها  وعرفها  (2) "لتزام  كما  في  الأخلاق بأنها  "  آخرون ،  تستقر  التي  يات 
الدارجة  عرافالمجتمع والمنبثقة عن العادات السائدة والمعتقدات والتقاليد الموروثة والأ أفراد نفس 

  ي الأخلاقذلك النظام  أنها    السلوك الحسن والبعيدة عن الفحش وعدم اللباقة، بمعنى  التي يألفهاو 
غطي  ات العامة المستقرة في دولة معينة وفي زمن محدد والتي تالأدبي  و أية العامة  الأخلاق أو  

 .(3) "حترامهإالمجتمع  أفراد على   يا  إنسان مفهوما  
العامة   الآداب التي تعتبر من ضمن    فعالالمعيار المعتمد في تحديد الأأن    وفي الحقيقة

أو   العامالرأي  عتماد القاضي على  ا وذلك من خلال    ا  شخصي  ا  وليس معيار   ,يهو معيار موضوع
 .(4)ما يشعر به ضمير المجتمع 

العامة من    الآداب المحافظة على  أن    عتبار ا ثار خلاف على  أنه  إلى  شارة  وتجدر الإ
العام فنجد أم    النظام  الفرنسيأن    لا،  الدولة  أحد    مجلس  لاستخدامهم  أجاز  البلديات  رؤساء 

البلدية    أخلاقالمحافظة على    من أجل لسلطتهم الضبطية   بأحقية رئيس  الشباب، حيث قضى 
ب تضر  التي  المطبوعات  بحظر  و   أخلاق)العمدة(  كانالشباب  الجهات  إن  من  مرخصة  ت 

 

 . 42، ص 602صحيح مسلم، رقم الحديث مسلم، ( 1)
 . 234( القبيلات، القانون الإداري، ص2)
 . 85القانون الإداري، ص  أصول( غانم، الوجيز في  3)
 . 43العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص (4)
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  فلام الأأحد    رئيس البلدية )العمدة( بمنع عرض إليه    فضىأبصحة ما  أيضا     المختصة، وقضى 
 .(1)العامة الأخلاقالسينمائية التي تمس 

سبق مما  يتبين  على  أن    ولكن  المحافظة  هدفه  يكن  لم  الفرنسي  الدولة  مجلس  قرار 
ب الأخلاقالنظام   الإ  أغراض أحد    عتبارهإي  مخالفة    قائما    وهدفا    داري الضبط  يتضمن  مالم  بذاته 
 .(2) العام والصحة العامة والسكينة العامةالأمن عتداء على إ ي الأخلاقالنظام 

العامة   الأخلاقو   الآداب عتبار  ا مشرع الفلسطيني قد نص صراحة على الأن    إلا أننا نجد 
القانون   الفلسطيني في  المشرع  العام، حيث نص  النظام  المعدل لسنة   يالأساسمن  الفلسطيني 

والشرطة الأمن  قوات  "  ( من ذات القانون 84م في وذلك وفق ما جاء في نص المادة )2005
القوة   وهي  نظامية  وخدمة  قوات  الوطن  عن  الدفاع  في  وظيفتها  وتنحصر  البلاد  في  المسلحة 

، كما ونص قانون  (3) "  العامة  الآداب الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ النظام العام و 
( رقم  الفلسطيني  لسنة  9المطبوعات  ب 1995(  المخلة  المنشورات  حظر  على  العامة    الآداب م 

 . (4) جنسية تخدش الشعور العام ألفاظأو  تعري الجسديوذلك من خلال منع نشر مواد تتضمن ال 

الرئاسي رقم )أيضا     وجاء المرسوم  بما يتعلق بم2003( لسنة ) 22في  ختصاصات إ( 
  -1ختصاصات والصلاحيات التالية:  يتولى المحافظ الإ"  (:5المحافظين وذلك في نص المادة )

على   و الأمن  الحفاظ  و   الأخلاقالعام  وحقوق    الآداب والنظام  العامة  الحريات  وحماية  العامة 
 .(5) "المواطنين

قرت محكمة العدل العليا في فلسطين بمشروعية قرار سلطة الضبط بعدم منح  أكذلك و 
 .(6) العامة الآداب على   ترخيص بيع المسكرات وذلك حفاظا  

 

 . 212النظرية العامة للقانون الإداري، صعبد الوهاب، ( 1)
 . 384( شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، ص2)
 (. 84( و)4، المادة ) م2005( القانون الأساسي المعدل لسنة 3)
( حيث تنص على: يحظر على  37م بشأن المطبوعات والنشر، المادة رقم )1995لسنة    (9( قانون رقم ) 4)

يلي:   ما  تنشر  أن  والآداب    -7المطبوعة  للأخلاق  المنافية  والصور  والمقالات  والرسائل  والتقارير  الأخبار 
 العامة".

 (. 5المادة ) ( بشأن اختصاصات المحافظين، م2003( لسنة )22( المرسوم الرئاسي رقم ) 5)
رقم  6) قرارها  العليا،  1959/ 27(  العدل  محكمة  أحكام  من  مختارة  مجموعة  الحايك،  وليد  مجموعة  م، 
 . 85، صفي القضاء الإداري  غانم، الوجيز :، مشار إليه(10/51ج)
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الإأن    ونجد  الإسلامالشريعة  بالضبط  المختصة  للجهة  حددت  قد  الإ  داري ية   سلام في 
ومن مكونات النظام العام المحافظة    سلاممهام متعددة منها المحافظة على النظام العام في الإ

 التي تؤدي  الآداب في حماية المجتمع من منكرات    ا  بالغ  ا  هتمام إ أعطت  العامة قد    الآداب على  
الف  الآداب ب  الإخلالإلى   دور  مراقبة  منها  والإالعامة،  للنساء  الرجال  تعرض  ومنع  ختلاط  ساد 

بواب أنهار و والكتان وشطوط الأ   سواقمثل الأ  ماكنيتفقد هذه الأأن    والتبرج كما وعلى المحتسب 
كما  العامة    الآداب هتمت با ية قد  سلامالشريعة الإأن    والدليل على،  (1)حمامات النساء وغير ذلك

الله  أحديث    في صلى  النبي  عن  الخدري  سعيد  آلهبي  )  عليه  قال:  والجلوس إوسلم  ياكم 
عليه بالطرقات(، قالوا يا رسول الله ما لنا يد من مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله صلى الله  

الطريق حقه( قالوا وما حقه، قال رسول الله صلى الله   أعطواجلس فالم إلى    بيتمأذا  إوسلم: )  آله
آله الأ  عليه  وكف  البصر  )غض  والأوسلم:  السلام  ورد  عن  ذى  والنهي  بالمعروف  مر 

نجد (2)المنكر( وعليه  على  أن    ،  والمحافظة  الرذائل  ومحاربة  الناس  بين  الفضائل    الآدابنشر 
في النظم الوضعية    داري ي مع الضبط الإسلامالإ  داري العامة قد تحقق ما بين نظام الضبط الإ

  عمال ية جاءت محكمة ومفصلة لجميع الأ سلامالعامة لكن الشريعة الإ  الآداب للمحافظة على  
ب المتعلقة  من    ؛ةالعام  الآداب والتصرفات  المجتمع  يهدد  خطر  أي  من  المجتمع  لحماية  وذلك 

 خلال حماية مقاصد الشريعة الخمس.

الباحث  على  أن    ويرى  المحافظة  هي  الآداب مفهوم  على  "  العامة   الأخلاقالمحافظة 
   ".القضاء داخل المجتمع أحكامو  عرافالتي حددتها المعتقدات الدينية والأفكار والأ الآداب و 

 : نسانكرامة ال حترام .إ2
تختلف نها  إ  وفق ما تقدم تبين لنا مدى تمتع فكرة النظام العام بالمرونة والنسبية، حيث 

دولة وقت   أخرى   إلى  من  وهذا  آإلى    ومن  عناصر  اإلى    دىأخر،  تحديد  في  الفقهاء  ختلاف 
العام، حيث  الفقهاءأشار    النظام  الإ امبدأ    دخالاإلى    بعض  الكرامة  مدلولات ية من  نسانحترام 

 النظام العام.

 

حاج  1) الجزائري    حمد،أ(  الإداري  والقانون  الحسبة  نظام  في  الإداري  الضبط  مقارنة–مظاهر  ، –دراسة 
 . 110ص

 صحيح مسلم، )باب من حق الجلوس على الطريق "رد السلام"(. مسلم، ( 2)
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البعض   الإاويعرف  كرامة  كا"  نسانحترام  البشري  الشخص  كرامة  مكونات أحترام  حد 
 .(1) المجتمع" أفراد ستعباد والتحقير بين الإإلى  يؤديالنظام العام منع كل ما 

من    نسانالمحافظة على كرامة الإمبدأ    أن  اعتبارإلى    قر مجلس الدولة الفرنسيأحيث  
الإ الضبط  سلطة  وواجبات  مهام  من  تكون  والتي  العام  النظام  فكرة  للمحافظة   داري مدلولات 

وتتلخص وقائع  "  قذف القزم"  ، ومثال ذلك قضية شهيرة عرفت بقضية التهريج المسمى(2) عليها
في القضية  القذف   ا  إنسانأن    هذه  قوامها  لعبة  في  كطابة  استخدم  جسدية  بعاهة  مصاب  قذم 

يدي وبحمايته عند سقوطه على سجادة تلقي،  به بالأ  مساكيسمح بالإ  م يلبس ثوبا  ز لق  البعيد جدا  
الق البشري فطعنت أنه    م علىز ولقد منع عمدة مورسانغ مشهد قذف  الشخص  ينال من كرامة 

المحافظة   داري ليس من حق سلطات الضبط الإأنه    ساسم في قرار العمدة على أز الشركة والق
الإ  الدولة لأأن  إلا    نسانعلى كرامة  النظام  مجلس  الرابع من مكونات  المكون  اعتبرها  ول مرة 

 .  (3) العام
إلا   تساع هذا المبدأ،ية نظرا  لإنسانالكرامة الإ مبدأ    من الصعب تحديد مفهومأنه    ونجد 

الإأن   بين  نسان الكرامة  مكانته  للفرد  تحفظ  الإ  أفراد ية  ويجب  عمل  المجتمع،  أي  عن  متناع 
يعتبر المبدأ، وعلى ذلك  التنازل عنه  مبدأ    يةنسانالكرامة الإمبدأ    يعترض هذا  مطلق لا يجوز 

 . (4) ختلاف مفهومه في القوانين والتشريعات الدوليةابالنسبية حسب أيضا   ويتمتع

من  إلى    وبالنظر الفلسطيني  المشرع  الإ مبدأ    حترام اموقف  ينص نسان الكرامة  فلم  ية 
  حترام إ  داري لسلطات الضبط الإأعطى  المشرع قد  أن    ، لكن الباحث يرى أحة على هذا المبد صرا

الإمبدأ   )نسان الكرامة  المادة  نص  خلال  من  وذلك  القانون  84ية  من  الفلسطيني    يالأساس ( 
والشرطة قوات نظامية وهي القوة الأمن  قوات    -1أن "  م والتي تنص على2005المعدل لسنة  

المجتمع   وحماية  الشعب  وخدمة  الوطن  عن  الدفاع  في  وظيفتها  وتنحصر  البلاد  في  المسلحة 
ي  العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون ف  الآداب والسهر على حفظ النظام العام و 
والحريات  للحقوق  كامل  فلسطين  ،(5)"احترام  في  القانون  فقهاء  بعض  احترام  بأن    ويرى  عبارة 

 

 . 222، صفي القانون الإداري  الشاعر، الوسيطو غانم  (1)
 . 122ص ،ي ر دا( جلطي، الأهداف الحديثة للضبط الإ2)
 مشار إليه في الهامش. 222، صفي القانون الإداري  الوسيطغانم والشاعر، ( 3)
 .  122ص ،ي ر داة للضبط الإ( جلطي، الأهداف الحديث4)
 . م2005( الفقرة الأولى منها من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 84( المادة رقم )5)
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ي والحريات  الحقوق  طياتها  كامل  في  الإادخل  كرامة  القول   ،(1) نسانحترام  نؤيد  جانبنا  ومن 
ب  الإاعتبار  إالسابق  كرامة  بالمشرع  حدى  ا  نسان حترام  نهيب  وعليه  العام  النظام  مكونات 

 الفلسطيني بالنص صراحة على ذلك.  
حترام كرامة امبدأ    نص صراحة على  م2012الدستور المصري سنة  أن    وجدير بالذكر

  الأعلى الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها  أن "  ( منه على199حيث تنص المادة )  نسانالإ
فى واجبها  وتؤدى  الجمهورية،  حفظ    رئيس  وتتولى  والقانون،  للدستور  وولاؤها  الشعب،  خدمة 

للمواطنين طمأنينتهم    الآداب و الأمن  النظام و  واللوائح، وتكفل  القوانين  تفرضه  العامة، وتنفيذ ما 
يمكن   وبما  القانون،  ينظمه  الذى  النحو  على  كله؛  وذلك  وحرياتهم،  وحقوقهم  كرامتهم  وحماية 

 .(2) "باتهأعضاء هيئة الشرطة من القيام بواج
ي، بحيث يعبر عن  أخلاقن مادي و يية مفهوم نسان للكرامة الإأن    في الفقه يرى رأي    هناك

  العام الذي يعتبر الأمن  متعلق ببأنه    وبالتالي يعتبر  ؛فراد الأالمفهوم المادي منع الاعتداء على  
ية هو  نسانالكرامة الإعتداء على  الإأن    ي تعتبر الأخلاقمدلولات النظام العام، بينما المفهوم  أحد  

على  الإ تعتبر  الآداب و   الأخلاقعتداء  التي  تعتبر  أحد    العامة  وبالتالي  العام،  النظام  مدلولات 
 .(3) عناصر النظام العامأحد  ية ضمننسانالكرامة الإ
الثابت   الإأن    ومن  قد نص على  سلامالدين  الإ إي  الكرامة  الناس نسان حترام  لجميع  ية 

بنِ  ، حيث قال تعالى:  أخرى   حساب فئةوليس لفئة على   ا  كرمن دم آ ولقد 
أبو    ، وكذلك روى (4) 

مرئ من إ"بحسب  :  -وسلم  عليه آلهصلى الله  -قال رسول الله    :قال  -رضي الله عنه -  هريرة
أن    ، وعليه نجد (5) يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"أن    الشر

 هتمام بحفظ كرامته ونجد والإ  نسانباحترام حقوق الإ  ا  كبير   ا  هتمام إ أعطت  ية قد  سلامالشريعة الإ
الإ  سلامالإأن  أيضا    كرامة  حفظ  على  الحرص  فى  العالم  سواء  نسانسبق  عامة  كان    بصفة 
 غير مسلم. أو  مسلما

 

 . 223صغانم والشاعر، الوسيط في القانون الإداري، ( 1)
 م. 2012من الدستور المصري سنة  199( راجع المادة  2)
 . 118ص ،ي ر دا( جلطي، الأهداف الحديثة للضبط الإ3)
 . 70: سراء( الإ4)
 . 35ربعين النووية، حديث رقم النووي، الأ (5)
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خلال مكونات النظام العام من  إحدى    نسانحترام كرامة الإ ا عتبار  إ يؤيد الباحث بوعليه  
  نسان احترام كرامة الإمبدأ    ما تقدم ونهيب على المشرع الفلسطيني النص صراحة على اعتبار

ومن   العام  النظام  الإ  أهدافمن  الباحث داري الضبط  ويعرف  الإامبدأ    ،  كرامة    نسان حترام 
عتبارها  ا ومنع كل ما يؤذي النفس البشرية و هتمام بها  والإ  نسانالحفاظ على حقوق وكرامة الإ"
 حد مكونات النظام العام. أك

 

 

 المحافظة على الجمال والرونق والبهاء )النظام العام الجمالي(:  .3

الاهتمام بجماليات الشوارع، ومرافقها وبهائها، بحيث "بأنه    ويقصد بالنظام العام الجمالي
الشوارع بتجميل  سواء  النفسية  والراحة  الهدوء  المباني،  أو    تبعث  في  معينة  مواصفات  وضع 

حماية  إلى    النظام الذي يهدف "بأنه    ، كما ويعرف(1) "يث يأتي منظر المدينة والشوارع منسقابح
 .(2) "المقيمين في هذه البيئة  فراد على السكينة النفسية للأ  الرونق والرواء للبيئة حفاظا  

من    الأبنيةختلفوا في كون الرونق والبهاء في الشوارع و االفقهاء  شارة إلى أن  وتجدر الإ
إلى   يؤديتحقيق جمال الرونق والرواء في الشوارع  بأن    القولإلى  أحدهم    النظام العام، فذهب 

للمجتمع،   السكينة  و إذا    أما توفير  الشوارع  فهذا    الأبنية تركت  تجميل  الشعور  إلى    يؤديبدون 
والبهاء من النظام  عتبار الرونق  ا خر يرى بعدم  ، بينما الفريق الآ(3)ضطراب النفسي بالضيق والإ

  ة محايدة، إداريلجهة    داري وجدت نصوص تشريعية خاصة تمنح وظيفة الضبط الإإذا  إلا    العام
العامإخلال    حدوث أو   النظام  على  يؤثر  الخارجي  ننتقد  (4) بالمظهر  جانبنا  ومن  الذي  الرأي  ، 

العامإ إلى    ذهب  النظام  من  والرونق  الجمال  على  المحافظة  على    ؛عتبار  بعد  يستقر  لم  حيث 
ستبدادها إة و داريتساع تدخل السلطة الإإ إلى    يؤدي  لأن ذلك  ؛مكونات النظام العامأحد    اعتباره

بالإضافة  فراد الأتقييد حريات  إلى    يؤديمما   العام،  والبهاء  الرونق  صعوبة  إلى    بحجة حماية 
 تحديد ما يعتبر من الجمال والرونق العام.

 

 .  145داء الضبطي لرجال الشرطة، ص حسن، فاعلية الأ (1)
 .  76ص، –دراسة مقارنة–( الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري 2)
 . 112وأثره على الحريات العامة، ص( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام 3)
 . 78ص، –دراسة مقارنة–( الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري 4)
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هتم بجمال الرونق والرواء وذلك من خلال نص إ المشرع الفلسطيني قد    ننا نجد إوحيث  
ى منها  الأولم حيث تضمنت الفقرة  1997( لسنة  1( من قانون الهيئات المحلية رقم )15المادة )

و "  على الشوارع  وفتح  البلدة  تخطيط  والشوارع  البلدة  وتعييإتخطيط  وتعديلها  عرضها  لغاؤها  ن 
و إو  وتعبيدها  وتسميتهاء  إنشاستقامتها  وإنارتها  وتنظيفها  وصيانتها  وترقيم  أو    أرصفتها  ترقيمها 

الأ من  الشوارع  على  يقع  ما  ومراقبة  عليها  التجاوز  ومنع  وتشجيرها  وتجميلها    راضي بناياتها 
 .)1("الأسوار حولها إقامةها بأصحابالمكشوفة وتكليف 

تلتزم  أنه "   البيئة علىبشأن    م1999( لسنة  7( من القانون رقم )10كما ونصت المادة ) 
نقل ما ينتج  أو    التعدينأو    الهدمأو    البناءأو    الحفر  أعمالعند القيام ب  فراد الأأو    جميع الجهات 

لها لمنع أي الأمن  النقل  أو    حتياطات اللازمة للتخزينتخاذ الإإ أتربة بأو    عن ذلك من مخلفات 
 .(2) "تلوث بيئي

الإ أن  وتجدر  إلى  الإشارة  نظافة سلامالشريعة  على  المحافظة  تتضمن  جاءت  قد  ية 
 المدينة ومظهرها الخارجي والذي يعتبر من مهام المحتسب للمحافظة على النظام العام. 

قول   ذلك  على  القصاص ".  الغزالي:الإمام  ونستدل  ذبح  وكذلك  في   كانإذا    ..  يذبح 
يتخذ في دكانه أن    منكر يمنع منه بل حقهفإنه    الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم

تضييقا  فإن    مذبحا   ذلك  و   في  وبسبب  ب  ا  أضرار بالطريق  النجاسة  ترشيش  بسبب  ستقذار االناس 
 .(3)"الطباع للقاذورات...
العام ولكن لم ينص المشرع الفلسطيني قد نظم المحافظة على الرونق  أن    وعليه نجد 

ب صراحة  النص حدى  ا  عتبارهاا عليها  الفلسطيني  بالمشرع  نهيب  وعليه  العام،  النظام  مكونات 
 حدى مكونات النظام العام. إصراحة على المحافظة على الجمال والرونق والبهاء ك

والرون الجمال  على  المحافظة  الباحث  والبهاءويعرف  من  "بأنها    ق  يتم  الذي  التنظيم 
بالراحة النفسية   نسانخلاله المحافظة على حماية المظهر والرونق والبهاء العام للبيئة وشعور الإ 

 في المجتمع. 

نجد   وبناء   سبق  ما  الإأن    على  الضبط  سلطات  منح  قد  الفلسطيني   داري المشرع 
على   العامة  الأمن  المحافظة  والصحة  و العام  العامة  كرامة    الآداب والسكينة  واحترام  العامة 

 

 (، الفقرة الأولى. 15م، المادة )1997( لسنة 1( قانون الهيئات المحلية رقم )1)
 م. 1999( لسنة  7( من القانون رقم )10( المادة رقم )2)
 . 46الدين، صالغزالي، احياء علوم   (3)
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عتبار المحافظة على  إ بعد على  وهذا يختلف عن الضبط التشريعي في حين لم يستقر    نسانالإ
 الجمال والرونق والبهاء من مكونات النظام العام. 
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 المطلب الثاني
 فلسطين المحافظة على النظام العام في في  داري هيئات الضبط الصلاحيات 

الدساتير   القانونية  حددت  نصوصها  في  الإ أ والتشريعات  الضبط  سلطة   داري عضاء 
  داري ، ويقصد بهيئات الضبط الإ(1)كل منهم بصورة حاسمةإلى    ختصاصات المسندةوصفة الإ

و "  هي وسائل  استخدام  حق  قانونا   تملك  التي  الإ  أساليب الهيئات  الجهات داري الضبط  أي   ،
لها ممارسة وظيفة الضبط الإ العام وفق مدلولاته  داري المنوطة  النظام  المحافظة على  ، بهدف 

 .(2)"العام والسكينة العامة والصحة العامةالأمن الثلاثة 

الإإلى    وبالنظر الضبط  سلطة  منح  من  الفلسطيني  المشرع  ت الجهاإلى    داري موقف 
المرك وغير  وبسبب  المركزية  هيئات  إزية  تقسيم  تم  ونسبيتها  ومرونتها  العام  النظام  فكرة  تساع 

الوطن،    أنحاءختصاصاته في كافة  اعام تكون    إداري ضبط  إلى    في فلسطين   داري الضبط الإ
مدينة محددة، لذلك سنقسم أو    محدد   إقليمختصاصاته في حدود  امحلي وتنحصر    إداري وضبط  

   الآتي:وذلك على النحو   ثلاثة فروعإلى  هذا المطلب 

 التي تمارس سلطاتها على المستوى المركزي. داري : هيئات الضبط الالأولالفرع  -

 التي تمارس سلطاتها على المستوى المحلي. داري الفرع الثاني: هيئات الضبط ال -

 ي.سلام في الفقه ال داري الفرع الثالث: هيئات الضبط ال -

 الأول الفرع 
 التي تمارس سلطاتها على المستوى المركزي  داري هيئات الضبط ال

تفردت بها جهة واحدة، إذا    كبيرا    الوطن، وذلك يعتبر عبئا    أنحاءنظرا  لشموليتها لكافة  
نجد  ذلك  الإأن    لكل  الضبط  القوانين    المركزية  داري هيئات  نصت  فقد  متعددة  فلسطين  في 

وقوات  أن    تبارعا إلى    والدساتير الوزراء  ومجلس  الوطنية  السلطة  من الأمن  رئيس  والشرطة 
وهذا ما سنبينه من    ,داري الهيئات التي تحافظ على النظام العام الذي يعتبر هدف الضبط الإ

 خلال التالي:
 
 

 

 . 49عفيفي، الوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن، ص (1)
 . 46( العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص2)
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 رئيس السلطة الوطنية. أولًا:
الوطنية في لرئيس السلطة  أن "  الفلسطيني على   يالأساس( من القانون  43تنص المادة )

قرارات   إصدارعقاد المجلس التشريعي،  إنفي غير أدوار  أخير  حالات الضرورة التي لا تحتمل الت
جلسة يعقدها بعد صدور هذه  أول    لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في

القانون،   قوة  من  لها  كان  ما  زال  وإلا  المجلس  إذا    أماالقرارات  على  على  عرضت  التشريعي 
القانون  قوة  من  لها  يكون  ما  زال  يقرها  ولم  السابق  نجد (1)"  النحو  وعليه  السلطة أن    ،  رئيس 

 اللوائح وهي لوائح الضرورة.  أنواعنوع واحد من  إصدارمختص ب
ة على رئيس السلطة الوطنية تحقيقها أساسيتعتبر المحافظة على النظام العام مهمة  و 

وذلك    ؛الفلسطيني  يالأساسرئيس من اصلاحيات واسعة حددها القانون  وذلك وفق ما يتمتع به ال
القائد  إب بأنه    للقوات المسلحة، كما   الأعلىعتباره  قرارات  أو    مراسيم  إصدارقد منح صلاحيات 

، ومثال ذلك ما قام به رئيس  (2)بقانون للتصدي للحالات الاستثنائية  التي تمس النظام العام  
نفلونزا الطيور في  إرسوم بتشكيل لجنة طارئة لمواجهة  م  إصدارالسطلة الوطنية الفلسطينية من  

 . (3) م 2006عام  
النظام العام تبرز في صلاحيات رئيس السلطة في المحافظة على  أن    يتضح مما تقدم

الأ في  الرئيس  سلطات  تنحصر  بينما  الطوارئ  وحالة  الضرورة  ويكون    وقات حالة  العادية 
حصر صلاحيات رئيس السلطة في أن    ، غير(4)ختصاص في هذه الحالة لمجلس الوزراء  الإ

من  الظر  الرئيس  يستثني  لا  العادية  الإأحد    عتبارهإ وف  الضبط  ب  داري هيئات    أهداف والقيام 
 .داري الضبط الإ

 مجلس الوزراء.  ثانياً:
ة العليا في الدولة وذلك بموجب ما جاء في داريداة التنفيذية والإمجلس الوزراء هو الأ

( المادة  القانون  63نص  لسنة    يالأساس ( من  المعدل  ويتكون مجلس  (5) م  2005الفلسطيني   ،
 . (6)  وعشرون وزيرا   ربعا  أعدد من الوزراء لا يتجاوز عددهم الوزراء من رئيس الوزراء و 

 

 ( من القانون الأساسي الفلسطيني.43( المادة رقم )1)
 . 46ص  ( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين،2)
(3( الرئاسي رقم  المرسوم  لسنة  17( راجع نصوص  الطيور،  2006(  انفلونزا  انتشار  لجنة لمواجهة  بتشكيل  م 

 . 30م، ص14/6/2006من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  65منشور في العدد  
 . 47( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص4)
 . م2005ساسي المعدل لسنة ( من القانون الأ63( راجع المادة رقم )5)
 م. 2005( من القانون الأساسي المعدل لسنة  64( المدة رقم )6)
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الفلسطيني يعتبر مجلس الوزراء المكلف الرئيسي   يالأساسووفق ما نص عليه القانون  
، وعلى ذلك يملك مجلس الوزراء سلطة الضبط  (1) ة على النظام العام داخل المجتمعفي المحافظ

في المحافظة على النظام العام وذلك في صورة لوائح تستند قوتها القانونية على القانون    داري الإ
العادية  أو    يالأساس )(2)القوانين  المادة  ونصت  القانون  70،  من  على   يالأساس(  المعدل 

ب القيام  في  الوزراء  الإ  أعمالصلاحيات مجلس  التقدم "  داري الضبط  في  الحق  الوزراء    لمجلس 
و   المجلسإلى   القوانين  بمشروعات  الإ   إصدارالتشريعي  واتخاذ  لتنفيذ جراءاللوائح  اللازمة  ات 

الوزراء ومن المستقرأصيل  ختصاص  االلوائح هو    إصدارفإن    ، وعليه(3) "القوانين أن    لمجلس 
 ة.دارياللوائح الإإحدى  لوائح الضبط هي

الوزراء والوزراء والموظفون مجلس الوزراء وما يتكون من رئيس مجلس  فإن    وعلى ذلك
 .(4)بموجب اللوائح التي تصدر عن المجلس داري داخل الوزرات يمارسون سلطة الضبط الإ

العامة،   المخابرات  جهاز  الشرطة،  )جهاز  التالية:  الاجهزة  تضم  والتي  الداخلية  وزارة  ثالثا: 
 الوقائي، جهاز الدفاع المدني(.الأمن جهاز 

الفقرة   القانون  84ى من نص المادة )الأول وفق ما جاء في  الفلسطيني    يالأساس( من 
لسنة على 2005و   2003  المعدل  القوة  الأمن  قوات    -1"أن    م  وهي  نظاميه  قوة  والشرطة 

المجتمع   وحماية  الشعب  وخدمة  الوطن  عن  الدفاع  في  وظيفتها  وتنحصر  البلاد  في  المسلحة 
و الأمن  والسهر على حفظ   العام  ف  الآداب والنظام  واجبها  وتؤدي  التي رسمها  العامة  الحدود  ي 

 .(5)"حترام كامل للحقوق والحريات إالقانون في 
والشرطة من السلطات المركزية الأمن قوات  أن    من خلال نص المادة السابقة يتضح لنا

الإ الضبط  هيئات  واحدى  الدولة  النظام  داري داخل  حفظ  في  و   المكلفة  الحقوق  االعام  حترام 
 والحريات في المجتمع.

الأ الأوتستند  ال  منيةجهزة  على  المحافظة  في  المنظم  سلطتها  القانون  على  العام  نظام 
قد منح جهاز الشرطة مهمة المحافظة أنه    حيث نجد   ؛ومثال ذلك قانون الشرطة  ختصاصاتهلإ

 

 (. 69( راجع المادة رقم )1)
 . 47( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص2)
 م. 2005( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  70( المادة رقم )3)
 . 47اري في دولة فلسطين، ص( شبير، مبادئ القانون الإد4)
 م. 2005( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 84( بموجب ما جاء في نص المادة )5)
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باتخاذ   العام  النظام  وقائيةإجراءعلى  ذلك(1) ات  وعلى  المخابرات  قد  فإنه    ،  جهاز  تكليف  تم 
وذلك  العامة  المخابرات  قانون  وفق  وذلك  المجتمع  داخل  العام  النظام  على  بالمحافظة  العامة 

 .(2) من الدولة للخطرأالداخلية والخارجية التي تعرض  خطارلحماية المجتمع من الأ
جهاز  بأنه  أيضا     ونجد  تكليف  تم  بحماية  الأمن  قد  الالأمن  الوقائي  ع  مجتم داخل 

ب الوقائية قبل وقوع الضررإالفلسطيني، وذلك  التدابير  قانون   ،(3)الخطرأو    تخاذ  كما جاء في 
المدني )الدفاع  لسنة  3رقم  لتحقيق  1998(  يلزم  ما  العامة  الأمن  م  المديريات  قبل  من  العام 

( رقم  المادة  نص  في  وذلك  المدني  الإ2للدفاع  مجموعة  المدني  بالدفاع  "يقصد  ات جراء( 
ب المواصلات  وتأمين سلامة  المدنيين وممتلكاتهم  لوقاية  العمل  أنواعالضرورية  ها وضمان سير 

من إب سواء  والخاصة  العامة  والمؤسسات  والمنشآت  المباني  وحماية  العامة،  المرافق  في  نتظام 
  الحرائق أو    الكوارث الطبيعية  أخطارمن  أو    الحربية  عمالالغارات الجوية وغيرها من الأ   أخطار

 .(4) "أخرى  أخطارأي أو  الإنقاذ البحري أو 

 الفرع الثاني
 التي تمارس سلطاتها على المستوى المحلي داري هيئات الضبط ال

نعدام  إ في الدولة هذا لا يعني    داري السلطات المركزية تمارس سلطة الضبط الإأن    بما
الإ الضبط  الإ  داري سلطة  نجد إحيث    ،اللامركزية  دارةلهيئات  الإأن    ننا  اللامركزية   دارة هيئات 

انون المنظم لنشاط هذه  مرفقية وفق القأو    محليةأو    يةإقليمسواء    داري تمارس سلطة الضبط الإ
 فيما يلي نوضح ذلك:الهيئات و 

 المحافظ. أولًا:

( رقم  الرئاسي  المرسوم  عليه  نص  ما  لسنة  22وفق  المحافظم  2003(  إحدى   يعتبر 
الإ الضبط  وهيئات  )  استنادا  وذلك    ؛داري سلطات  المادة  القانون 5لنص  نفس  من  يتولى  "  ( 

الا التالية  المحافظ  والصلاحيات  على    -1ختصاصات  و الأمن  الحفاظ  والنظام    الأخلاقالعام 

 

 . 48( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص1)
الوقائع    ،(60م، العدد )2005( لسنة  17(، من قانون المخابرات العامة رقم )10( والمادة ) 9( راجع المادة )2)

 . 84م، ص 9/11/2005الفلسطينية، بتاريخ، 
الوقائع    ،(74م، بشأن الأمن الوقائي، العدد ) 2007( لسنة 11( من القرار بقانون رقم )6( انظر المادة رقم ) 3)

 . 6م، ص9/6/2008الفلسطينية، بتاريخ 
 م.1998( لسنة  3( من قانون الدفاع المدني رقم )2( المادة رقم )4)
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حماية الأملاك   -2العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين"    الآداب و 
وتحقيق   والخاصة  و الأمن  العامة  الشرطة  قادة  ذلك  في  يعاونه  محافظته  في  الأمن  في  العام 

و  يكون المحافظة  ودائا هناك    أن  دورية  بينهم.  جتماعات  الإ  -3مة  الرقي  قتصادي  العمل على 
تخاذ إ  -4لعدالة وضمان سيادة القانون.  جتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة واوالعمراني والا

والإ التدابير  الأهميةجراءكافة  ذات  والحوادث  الطبيعية  الكوارث  لمواجهة  اللازمة  حيث ،  (1)ات 
السابقة  المادة  نص  خلال  من  لأ أن    يتضح  المنظم  بين  عمالالقانون  من  أن    المحافظين 

تحقيق  إ المحافظ  الإ  أغراض ختصاصات  و داري الضبط  الشرطة  قادة  ذلك  في  ويعاونه  الأمن  ، 
ب المحافظ  وقيام  المحافظة،  لمواجهة  إ داخل  اللازمة  التدابير  والكوارث    حوالالأتخاذ  الطارئة 

 .داري الطبيعية وهو بذلك يعتبر من هيئات الضبط الإ
ات والتدابير التي  جراءنه مجموعة من الإأالمحلي: "ب  داري فقد عرف البعض الضبط الإ

الإ السلطات  العام في جميع  داريتتخذها  النظام  المحافظة على  والوطنية قصد  الدولة،   أنحاءة 
أو    من مدراء الفروع في المحافظات أم    سواء تم ممارستها من الوزراء والمسؤلين في العاصمة

 .(3)"كالمحافظ والمتصرف (2) داري عهدت بها لسلطات عدم التركيز الإ

 المحلية: أو  يةقليم الهيئات ال ثانياً:
وذلك   فلسطين  في  المحدد  الجغرافي  نطاقها  داخل  الحاكم  الجهاز  بمثابة  الهيئة  تعتبر 

المحلية الهيئات  قانون  المحلي(4) حسب  الهيئات  قانون  نصوص  في  وجاء   ،( رقم  لسنة 1ة   )
ختصاصات الهيئات المحلية ومنها المحافظة على الصحة العامة حيث  إم على تحديد  1997

من   الإ  ض أغراتعتبر  وكذلك  داري الضبط  والأ   أعطاها،  المهن  تنظيم  وتنظيم  سواقصلاحية   ،
وتنظيم المتنزهات، إنشاء  الآيلة للسقوط، و   الأبنيةدارتها، وهدم  إ، وتنظيم الشوارع و الأبناءرخص  

الأ  على  و   طعمةوالرقابة  الغذائية  للشرب،   إتلافوالمواد  الصالحة  المياه  وتوفير  منها،  الفاسد 
و  النظافة  ومتابع  إدارةوتوفير  الصحي،  الصرف  و مياه  عليها  والرقابة  العامة  الصحة  ستخدام  إة 

 

 . م2003( لسنة 22المرسوم الرئاسي رقم )  ، (5قم )المادة ر  (1)
المركزية  2) الحكومة  عن  العبء  تخفيف  ومقتضاها  المعتدلة  "المركزية  عليها  يطلق  الإداري  التركيز  عدم   )

النهائي في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دون   بتخويل بعض الموظفين في الاقاليم المختلفة سلطة البت 
للوزير   للرجوع  إليهالحاجة  "مشار  العاصمة  في  الإداري،   :المختص  القانون  في  الوسيط  والشاعر،  غانم 

 . 166ص
 . 14( عمرو، مبادئ القانون الإداري، ص3)
 م. 1997( لسنة  1( راجع المادة الأولى من قانون الهيئات المحلية رقم )4)
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المقابر وتحديد مواصفاتها، متابعة الدواب المستخدمة إنشاء  ات للمحافظة عليها، و جراءكافة الإ
عتبار الهيئات المحلية من هيئات  ا يدل على  فإنه    لد ن  إ  وهذافي النقل وتنظيم بيع الحيوانات،  

بل لها دور كبير في حماية النظام العام مثل منع الباعة    ،(1) هأغراضلتحقيق    داري الضبط الإ
 المتجولين والتخلص من النفايات حماية للصحة العامة والبيئة.

 المصلحية: أو  : الهيئات المرفقيةثالثاً 
بالأ المرفقية  شخاص يقصد  مشروع"  المصلحيةأو    المعنوية  مصلحة  أو    مرفقأو    كل 

ية العامة  قليمالإ  شخاص الأأو أحد    مرفق عام تحت وصاية الدولة  إدارة بتولي  إليها    عامة يعهد 
 .(2) "خرى الأ

الحرة  أمثلةومن   الصناعية  والمناطق  الصناعية  للمدن  العامة  الهيئة  المرافق  ، (3) هذه 
 .(5)، وهيئة المعابر والحدود (4)ومؤسسة المواصفات والمقاييس

 

 . سابقا  (، من قانون الهيئات المحلية، مشار إليه 15( راجع نص المادة رقم )1)
 . 170، صفي القانون الإداري  الوسيطغانم والشاعر، ( 2)
(3( المادة رقم  قانون رقم )1( تنص  لسنة  10( من  الحرة تعرف 1998(  الصناعية  المدن والمناطق  م بشأن 

أو   القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد  الصناعية الحرة"  منطقة محددة جغرافيا  تنشأ بموجب هذا  المنطقة 
وذلك "كما   أكثر  القانون  هذا  يكفلها  والضرائب  للجمارك  خاصة  أحكام  لها  ويكون  تصديرية،  نشاطات  لتنفيذ 

ويعرف المشروع المرخص على أنه "أي مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة "كما يلتزم  
المنطقة الصناعية وذلك حسب نص   أصحاب المشاريع المرخصة بما يلي بالمحافظة على الأمن العام داخل 

الحرة أو لمراعاة 43رقم )  المادة. الصناعية  المناطق  لتشغيل  أنظمة توضع  "لتقيد بأي تعليمات أو  أنه  ( على 
 النظام وتوفير الأمن داخل المنطقة الصناعية الحرة".

(4( المادة  تنص   )1 ( رقم  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  قانون  من  لسنة  6(  على  2000(  المقصود  م 
أو مستوى  أو خصائصها  الخدمة  أو  المادة  أو  السلعة  الفلسطينية: صفات  "المواصفة  الفلسطينية  بالمواصفات 
جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الإختبار  

المعتمدة من المجلس. المـنـتـج: السلعة أو المادة    وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان
(  3أو الخدمة "كما تنص على المحافظة على أحد مكونات النظام العام وذلك وفق ما جاء في نص المادة رقم )

المساهمة في توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمستهلك من    -2الفقرة الثانية والتي تنص على أنه "  
 عتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات المطابقة". خلال ا 

م على المحافظة على  2012( لسنة  5( من قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود رقم )4( تنص المادة رقم )5)
والمال التجارية  النواحي  من  والحدود  المعابر  عن  مسئولة  الهيئة  "تكون  العام   النظام  مكونات  والإدارية  أحد  ية 

 والأمنية وفقا لأحكام هذا القانون".
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 الأساس يرتبط ب  إداري تعتبر الهيئات المرفقية من الهيئات اللامركزية ويكون لها نشاط  
مرفق عام بشكل مستقل ويكون    إدارةختصاص هذه الهيئات هي  ان  إ   حيث المرفقي،  أو    الوظيفي

القانون  شارة أن في منطقة محددة، وتجدر الإ الدولة وليس محصورا   أنحاءنشاط المرفق في كافة 
القانون المنظم لعمل  أن    ومثال ذلك  (1)داري المنظم للهيئات المحلية قد يمنحها سلطة الضبط الإ

ب  ,  حدود قد منحها سلطة الضبطهيئة المعابر وال عتبارها هيئة مستقلة، ومكلفة بتحقيق  إوذلك 
الأ الحدود  والإ  منيةخدمات  والمالية  السلطة  داريمنها  لرئيس  مباشرة  وتتبع  الوطنية  ة، 

 .(2) الفلسطينية

 الفرع الثالث 
 ي  سلام في الفقه ال داري هيئات الضبط ال

والنهي   ,بالمعروفالأمر    ي للقيام بمهامسلامالإ  داري السلطة المختصة في الضبط الإ
ولي قبل  من  تكون  قد  المنكر  للمباحأو  الأمر    عن  تقييد  من  به    ,الخليفة  يقوم  ما  وكذلك 

هذه السلطة قد تصدر من قبل فرد كما قد تصدر أن    كما  الأمر،  المحتسب المعين من قبل ولي
ختصاصات قائمة قبل أي حضارة من الحضارات السابقة من قبل نور  هيئة، وهذه الا  ل من قب

آلهالهدى محمد صلى الله   الإ  عليه  الشريعة  مر الأ  سلطةأن    ية، كماسلاموسلم وفق ضوابط 
الشريعة من معان وقيم عظيمة    أحكامبالمعروف والنهي عن المنكر شاملة لكل ما جاءت به  

 للشرائع والقوانين. أيضا   وجليلة وشاملة
الإ  أنوتجدر  إلى  الإأول    شارة  الضبط  ووظيفة  مهمة  تولى  هو  سلامالإ  داري من  ي 

وسلم    عليه آلهها المختلفة، حيث كان صلى الله  أغراضوسلم وتحقيق    عليه آلهالنبي صلى الله  
مر ما هو واجب وينهى عن ما هو محرم من خلال مراقبة الغش والتدليس أوي  سواقيمر في الأ 

وسلم   عليه آلهية ولى النبي صلى الله  سلامتساع رقعة البلاد الإ ا، وبسبب  عمالوغيرها من الأ 
الإ الضبط  بوظيفة  للقيام  ا  داري غيره  سار  ثم  في ومن  النبوة  نهج  ذات  على  الراشدون  لخلفاء 

وتصرفات المجتمع المسلم    أعمالحيث كان الخليفة يتابع ويراقب    ؛داري الضبط الإ  أعمال القيام ب
ية  سلامبهدف المحافظة على مقاصد الشريعة الإ  ماكنوكذلك قاموا بتعيين غيرهم في بعض الأ

 ية.سلامتساع رقعة البلاد الإإ وذلك بسبب 
 

 . 51-50( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص1)
م، بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود، حيث تنص المادة 2006( لسنة  16( المرسوم الرئاسي رقم )2)

إعداد اللوائح والأنظمة    -6ر والحدود بالمهام التالية:  على أنه "أ. يختص مدير عام الإدارة العامة للمعاب  4رقم  
 اللازمة لتنظيم شؤون إدارة المعابر والحدود". 
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 الثانيالفصل 

  في فعاليتها ومدى داري ال الضبط  لوائح
 كورونا  جائحة مواجهة
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 الفصل الثاني 
 لوائح الضبط الداري ومدى فعاليتها في مواجهة جائحة كورونا 

 

 تمهيد وتقسيم: 
الإ  الضبط  سلطات  ثلاث   داري تمارس  خلال  من  العام  النظام  على  المحافظة  مهمة 

قانونية وسائل  في  متمثلة  الإ  ,وسائل  الضبط  لوائح  يسمىأو    داري وتشتمل على  "بالقرارات    ما 
وسوف   ،ة الفردية الضبطية ووسائل مادية متمثلة في التنفيذ الجبري داريوالقرارات الإ  "التنظيمية

الأ لدراسة  الفصل  هذا  الإالعامة    حكامنخصص  الضبط  الفصل   داري للوائح  نخصص  بينما 
 .ة الفردية الضبطية والتنفيذ الجبري داريلدراسة القرارات الإخير الأ

لوائح الضبط الإ نتناول ماهية  ب  داري وسوف  المختصة  ها مع إصدار وصورها والسلطة 
هذا  بيان مدى فاعليتها في حماية الصحة العامة ومواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال تقسيم  

   الآتي:مبحثين على النحو إلى  الفصل

 . داري ماهية لوائح الضبط الالمبحث الأول:   -
 .جائحة كورونامواجهة و فعاليتها في  الضبط  لوائح صور  :المبحث الثاني -
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 الاول  المبحث
 الداري ماهية لوائح الضبط 

تنظيمية قرارات  هي  عامة  بصفة  التشريع    ,اللوائح  مصادر  من  الثالث  المصدر  وهي 
لوائح تصدر في الظروف إلى    وتنقسم  ,ومتعددة  متنوعةوهي    ,المكتوب وهي قواعد عامة ومجردة

وقد تصدر في الظروف   ,داري العادية مثل اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط الإ
 . ةستثنائية مثل لوائح الضرورة واللوائح التفويضيالإ

ب متعلق  المبحث  هذا  في  الإ  أنواعالحديث  الإدارياللوائح  الضبط  لوائح  ومفهوم   داري ة 
تهدف ومجردة  عامة  قواعد  تعتبر  مشروعيتها  إلى    حيث  وشروط  العام  النظام  على  المحافظة 

إلى   لوائح الضبط من دولة  إصدارها حيث تختلف السلطة المختصة بإصدار والجهة المختصة ب
الحكومة المركزية والحكومة اللامركزية وبيان شروط   بينبل قد تختلف في الدولة الواحدة    ى خر أ

الضبط   لوائح  القضائ   ةداريالإصحة  الجهة  لمبدأوبيان  مخالفتها  حال  في  المختصة   ية 
   .المشروعية

 الآتي: وذلك على النحو  ثلاثة مطالب  إلى هذا المبحث  بتقسيمذلك سنقوم  على   وبناء  

 . خرى اللوائح الأ أنواعتمييزه عن و  داري لوائح الضبط ال مفهوم :الأولالمطلب  -
 . داري لوائح الضبط البإصدار الجهة المختصة  :الثانيالمطلب  -
 . والرقابة القضائية عليها داري شروط صحة لوائح الضبط ال :المطلب الثالث -
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 الأول   المطلب
 خرى اللوائح الأ أنواعوتمييزه عن  داري الضبط اللوائح مفهوم 

الضبط  تعتبر أهم    لوائح  على من  للمحافظة  الإداري  الضبط  سلطة  ووسائل  مظاهر 
قواعد عامة ومجردة ويتم عن طريقها وضع القواعد العامة في تنظيم  ها  ذلك لأنالنظام العام، و 

 الحريات العامة وتقييدها. 
سمين لوائح تصدر في الظروف العادية ولوائح تصدر في قإلى    ةداريتنقسم اللوائح الإو 

ما اللوائح التي تصدر في الظروف العادية فهي متمثلة في اللوائح التنفيذية  أالظروف الاستثنائية  
بصدد  تكون  التي  التنظيمية  اللوائح  متمثلة في  مستقلة  ولوائح  معين  لقانون  تنفيذا  تصدر  التي 

محل دراستنا بينما اللوائح التي تصدر في الظروف   داري الضبط الإتنظيم مرفق محدد ولوائح  
تكون لوائح    ماإ و   ,تكون لوائح الضرورة وهي لوائح تصدر في حالة الضرورة  ماإالاستثنائية فهي  

 . تفويضية
يجب  الإأن    كما  الضبط  لوائح  المشروعية    داري تتمتع  تحقق  المحددة  وإذا  بالشروط 

 .شروعةخالفت هذه الشروط تصبح غير م
عل  ببيان    ىوبناء  سنقوم  العادية  أنواعذلك  الظروف  في  تصدر  التي  ثم    ,اللوائح  ومن 

 : وفق الآتيوشروط مشروعيتها  داري الإتوضيح مفهوم لوائح الضبط 

 . داري لوائح الضبط ال مفهوم :وللأ ا الفرع -
 . خرى اللوائح الأ أنواععن  داري تمييز لوائح الضبط ال :نيالثاالفرع  -
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 الفرع الأول 
 مفهوم لوائح الضبط الداري 

 : داري تعريف لوائح الضبط ال أولًا:
عن    ةداريالإاللوائح   وتصدر  المكتوبة  المشروعية  مصادر  من  الثالث  المصدر  هي 
لوائح  من الدستور في  إليها    ختصاصات الموكلةالتنفيذية بصدد تنفيذ المهام والإطريق السلطة  

تعتبر من الناحية الموضوعية تشريعا  كونه يحتوي على قواعد عامة ومجردة في   داري الضبط الإ
 .(1) ةداريعن السلطة الإ  ا  صادر  ا  إداري ا  من الناحية الشكلية يعتبر قرار أنه  حين

  ومنها   الضبط الإداري  أنظمةوتختلف تسمية لوائح الضبط الإداري إلى عدة مفاهيم منها 
والإدارية،   التنظيمية  أن    لا  التسميه  ختلافان  إ   الحقيقة  وفيالقرارات  طالما  ها  أغراض يهم 

  .(2) موجودة في أي تسمية كانت فقد يطلق عليها لائحة أو قرار أو نظام   وخصائصها
هي   الإداري  الضبط  لوائح  في  المتمثلة  الأولى  الوسيلة  أهم  وتعتبر  التي  من  الوسائل 

لأن هذه الوسيلة تصدر عن السلطة    ؛وحقوقهم  فراد الأتستخدمها الجهة الإدارية في تقييد حريات  
بما   فراد الأوتقييد حقوق وحريات    ,التنفيذية التي تهدف قراراتها إلى المحافظة على النظام العام

 .(3) يشمل بالأمر والنهي بما يتناسب مع المحافظة على النظام العام
نشاطها من  داري تمارس  لإاالضبط    سلطةأو    الاداريةن الجهه  إعلى ما سبق ف  وبناء   

وضع  ومجردة وغير شخصية،    ,ري من قواعد عامةاالضبط الإد   أنظمة  عليه  لخلال ما تشتم
 .( 4) والسكينة العامة والصحة العامة ,العامالأمن بهدف تأمين  فراد الأعلى نشاط قيود 

عامة  عبارة عن قواعد  بأنها    ,بصورة عامة  داري لوائح الضبط الإ  الفقهبعض  وقد عرف  
بعناصره   العام  النظام  على  المحافظة  بهدف  المختصة  التنفيذية  السلطة  عن  تصدر  ومجردة 

 .(5) المعروفة

 

 

 .  88غانم، القضاء الإداري، ص (1)
 . 99عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص (2)
 . 20ن مجلة مجلس الدولة، صمشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه  (3)
 . 42عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (4)
 . 279مجلة الاجتهاد الدراسات القانونية والاقتصادية، ص ( 5)
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التي تتضمن  بأنها  أيضا     وتعرف   كما القرارات  تطبق على عدد تلك  عامة ملزمة  قواعد 
 .(1) ولا يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم ,فراد الأغير محدد من 

قرارات إدارية تنظيمية تصدر عن هيئات الضبط الإداري العام المكلفة بأنها  كما وتعرف
وتهدف للمحافظة على النظام العام وتتضمن    ,لتحقيق المهام المناطة في الضبط الإداري العام

تخاطبهم بأوصاف    فراد الأقواعد موضوعية ذات صفة عامة مجردة تتعلق بعدد غير محدد من  
 .(2) لا بذاتهم

التالي للوائح الضبط الإ  قواعد عامة ومجردة تهدف"بأنها    داري ويؤيد الباحث التعريف 
العام والصحة  الأمن العام بمكوناته التقليدية والمتمثلة بالمحافظة على  النظامالمحافظة على إلى 

 الآداب وفي حدود معينة    ,نسانحترام كرامة الإات الحديثة في  المكوناأو    العامة والسكينة العامة
 .(3)"يات العامة الأخلاق أو  العامة

عتبار  ا تخرج عن المضمون بيم متشابهة لا  ستقراء التعريفات السابقة نجد أنها مفاهوبإ 
تتصف   قرارات  التنظيمية  الإداري  بالقرارات  الضبط  هيئات  عن  وتصدر  التجريد  أو  العمومية 

عليه نرى أن المفهوم الأخير هو المفهوم    وبناء    ,للمحافظة على النظام العام بعناصره المحددة
 الشامل للقرارات الإدارية التنظيمية. 

القرار  أن  إلى  الإشارة  التنظيميةوتجدر  أو زمان وحدود لا إذا    ات  بمكان  متعلقة  كانت 
من   محدد  غير  عدد  على  تطبق  فهي  محدد  هذه  عن  أحكام    فراد الأينفي  تطبيق  اكتمال  عند 

معينين أو شخص    أفراد عليه فإن لوائح الضبط الإداري قد تخاطب فئة معينة أو    القرار وبناء  
المحافظ  منح  قرار  ذلك  أمثلة  ومن  بذاته  لا  بصفته  الشخص  يخاطب  الحالة  هذه  وفي  محدد 

 .(4) صلاحيات في أمر معين
بينا سابقا   لوائح الضبط الإداري في مجال الضبط الإداري ضرورة هامة كما    , وتعتبر 

لذلك    ؛ريات العامة وتقييدهالأن القانون لا يتنبأ بما قد يحدث في المستقبل بما يشمل ضبط الح
الصلاحية   المصلحة لأعطى  على  حفاظا   والضرورية  الهامة  القرارات  بإصدار  التنفيذية  لسلطة 

 

 . 1705صمحيبس، وحمزة، أساليب الضبط الإداري وصورها في منع عمليات الاتجار بالبشر، ( 1)
 . 300، ص.  -دراسة مقارنة–القيسي، القانون الإداري  (2)
 . 226صالشاعر وغانم، الوسيط في القانون الإداري، ( 3)
 . 100مة، ص( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العا4)
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قرارات التنظيمية عملية وذلك وفق متطلبات الزمان والمكان وعليه تعتبر ال  ,العامة والنظام العام
   .(1) كتمل بها التشريع عند الاقتضاءاتكميلية 

 ويمكن تحديد أهمية لوائح الضبط الإداري في ناحيتين: 

 الصفة العمومية وغير الشخصية لهذه القواعد والقرارات. الأولى:  -
وحريات    الثانية: - لحقوق  ضمانة  بافراد الأوجود  وذلك  بالصفة  ,  القرارات  هذه  تصاف 

 .فراد الأبحق  دارةوهذا يؤدي إلى عدم تعسف الإ ,القانونية
بمثابة قوانين  وبناء   الموضوعية  الجهة  لوائح الضبط الإداري من  تعتبر  تقدم    , على ما 

صادرة  لأنها    ؛ قواعد عامة ومجردة حتى وإن كانت من حيث الصفة الشكلية قرارات إداريةلأنها  
 عن السلطة التنفيذية. 

الهدف أو الغاية المراد تحقيقها، بجانب   مع داري الضبط الإوعليه يجب أن تتناسب لوائح  
ومجردةصدورها   عامة  قواعد  بمبدأ  لأنها    ,بصورة  الحقوق    أساسيمتعلقة  وهي  الدستور  كفله 

العامة، ويترتب على ذلك تطبيق   القرارات على  والحريات  تمييز، ومن    فراد الأأحكام هذه  دون 
بشكل مطلق حتى وإن كان أساسها    فراد الأناحية أخرى لا يجوز مصادرة وتقييد حقوق وحريات  

لأن الحفاظ على النظام العام لا يستوجب أن يصل   ؛القانوني ينطوي على قواعد عامة ومجردة
وحريات   الحظر    فراد الأتقييد حقوق  الغرض عن طريق  تحقيق هذا  كأنه ممكن  بصفة مطلقة، 

محدد  ومكان  زمان  في  في    ،النسبي  الإدارية  الجهة  تعسف  حال  و وفي  الحقوق  الحريات  تقييد 
القضاء الإداري أمام    وذلك بالطعن  ,لغاءنحراف السلطة، يعرضها للإالعامة أو ما يسمى بعيب إ 
 .(2)جبر الضرر للغيرأيضا    ويترتب على الجهة الإدارية

والأمثلة على القرارات التنظيمية التي تصدر عن الجهة الإدارية للمحافظة على النظام  
ك كثيرة  المتعلقة   ظمةأنالعام  والقرارات  الشوارع،  في  السير  بتنظيم  المتعلقة  القرارات  أو  المرور 

راحة   وتقلق  والضوضاء  الضجيج  تسبب  التي  أو  العامة  بالسكينة  المخلة  المحلات  بضبط 
والأ والقرارات  الغذائية  نظمةالمجتمع،  المواد  بمتابعة  للصحة    ,المتعلقة  ملاءمتها  مدى  وبيان 

  الباعه   ائحو ولمكافحة التلوث وانتشار العدوى  ولوائح الباعة المتجولين، واللوائح المتعلقة ب   ، ( 3) العامة

 

 . 211أبو الخير، البوليس الإداري، ص( 1)
 . 36بن الزين، مذكرة قانونية نيل شهادة الليسانس في القانون، ص  (2)
 . 43عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص (3)
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غير هذه اللوائح التي تنظم حرية  و   وى دالع   نتشار إو   ث والتل  بمكافحه  المتعلقة  واللوائح  ،نليوالمتج
 .( 1) وأنشطتهم الخاصة فراد الأ

 

 : يسلام في الفقه ال داري مفهوم لوائح الضبط ال :ثانياً 

الإ الضبط  وسائل  سلامالإ  داري وسائل  هي  الإسلاميةي  الشريعة  سلطة   ,نظمتها  وهي 
القرارات  أو    داري في تقييد المباح وما يقابلها في النظم الوضعية هي لوائح الضبط الإالأمر    ولي

الأمر    وكذلك سلطة ولي  ,قواعد عامة ومجردة تصدر بهدف حماية النظام العاملأنها    ,التنظيمية
 . عم من النظام العامأ شمل و أ حماية القواعد الخمس وهي إلى  في تقييد المباح تهدف

المباح الذي  أفراد أحد الإمام ختيار إهو "بأنها  في تقييد المباحالأمر  وتعرف سلطة ولي
فعله الفعل   إلزاممع    صلا  أتركه  أو    جاز  من  بمنعهم  سواء  الاختيار  بهذا  هم  إلزامبأو    الناس 

 .(2) "به

 عمالتقتصر على تقييد الأ الأمر    سلطة وليأن    ومن خلال التعريف السابق يتضح لنا
 بل يتدخل ولي   ،هإطلاقالمباحة ولكن ليس على    عمالالتقييد في الأ  أن يكون أن    ومن الممكن

  وعليه لا يحق لولي   ،ختصاصاته وضمن مسؤليتهاا يعتبر مصلحة معتبرة وعامة ومن  فيمالأمر  
شخص على الزواج    إجبار ، أو  الشراب المباحأو    على تناول نوع من الطعام فراد الأ  إجبار الأمر  

العامة  عمالالأ فهذه    أخرى   من بالمصلحة  تتعلق  تقييد الأمر    وليأو  الإمام  ويستند    ،لا  في 
 . السياسة الشرعية التي حددها الشرع الحكيمإلى  المباح

عبيدة بن الجراح  أبو    ستشهد اعندما انتشر في بلاد الشام و   عمواس ومثال ذلك طاعون  
ستخلفه عمرو بن العاص فقال: أيها  اجبل واستشهد معاذ من الطاعون ثم  ستخلفه معاذ بن  او 

 .(3) اشتعال  النار ف ت جب ل وا منه في الجبالوقع فإنما يشتعل  إذا  هذا الوجع  ن إ الناس!
الإ الشريعة  قيام  ذلك على مدى  التعامل مع الأسلامويدل  في  وهي   مراض والأ  وبئةية 

القوانين الوضعية أ بتقييد نشاط    ,سبق من  العامة والوقاية   فراد الأوقيامها  بهدف حماية الصحة 
 وبئة. والأ مراض من الأ

 

 . 127صعبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة،   (1)
 .2ص ،( حمبوظ، سلطة الدولة في تقييد المباح ونماذج2)
 . ١٦٣  ص،  ٣ج   ،  تاريخ الطبري  ،  ( الطبري (3
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 نيالثا  عرالف
   خرى اللوائح الأ أنواععن  داري لوائح الضبط التمييز 

مثل   خرى ة الأداريواللوائح الإ  داري ختلاف بين لوائح الضبط الإوجه الإأوللوقوف على  
مفهوم  تحديد  من  بد  لا  التفويضية  واللوائح  الضرورة  ولوائح  التنظيمية  واللوائح  التنفيذية  اللوائح 

   :الآتيللوائح وذلك على النحو  خرى الصور الأ

 : وائح التنفيذيةللا أولًا:
التنفيذية   باللوائح   اللازمةالتكميلية  أو    التفصيلية   حكام التي تتضمن الأ  "  بأنها:ويقصد 

الإ السلطة  على  يوجب  من  هو  والمشرع  التنفيذ  موضع  القانون  هذه  داريلوضع  مثل  وضع  ة 
 ."(1)اللوائح

السلطة   اللوائحتعتبر   قبل  من  العادية  الظروف  في  تصدر  التي  اللوائح  من  التنفيذية 
 .(2)اللوائح التنفيذية هو مجلس الوزراء إصدارة والسلطة المختصة ب داريالإ

هذه اللوائح في مصر منعقد لرئيس مجلس الوزراء   إصدارسلطة  شارة إلى أن  وتجدر الإ
 .(3) الوزراء باستثناء لوائح الضرورة مجلسبعد موافقة 

نشير السياق  ذات  أنه    وفي  الجهة إلى  بتحديد  المشرع  قيام  من  يمنع  ما  يوجد  لا 
لقانون معين  إصدارالمختصة ب التنفيذية  المادة )  ، اللوائح  ( من  52ومثال ذلك ما نصت عليه 

هذا   أحكاماللازمة لتنفيذ    يصدر الوزير التعليمات التنظيمية  -ب  أن "  قانون اللوازم العامة على 

 

 وما بعدها. 92ص، غانم، القضاء الإداري  (1)
المادة )2) التقدم إلى  ( من  70(  الفلسطيني والتي تنص على أنه "لمجلس الوزراء الحق في  القانون الأساسي 

 المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.".
لوائح  م والتي تنص على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء ال   2012( من دستور مصر لسنة  162( المادة )3)

اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها،  
قد    1971إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لعام  

( والتي تنص على أنه "   144ورية وذلك حسب نص المادة )أعطى سلطة إصدار اللوائح التنفيذية لرئيس الجمه
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها،  

 وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.".
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الصلاحية لوزير الحكم  أعطى  وكذلك قانون الهيئات المحلية  (1) الصادرة بموجبه"  نظمةالقانون والأ
 .(2) اللوائح التنفيذية إصدارب

 : اللوائح التنظيمية :اً ثاني
مستقلة تعتبر اللوائح التنظيمية من اللوائح التي تصدر في الظروف العادية وهي لوائح  

  هما إصدار ستناد في بعض المسائل بصفة مستقلة دون الإ  تنظيمإلى  ها يهدفإصدار تقوم بذاتها و 
وذلك وفق    , اللوائح التنظيمية  إصدارختصاص منعقد لمجلس الوزراء في  والإ  ،(3) تشريع قائمإلى  

    .الفلسطيني يالأساس( من القانون 70المادة )
الفلسطيني بسلطة مجلس   يالأساس( من القانون  69وفق ما ورد في نص المادة رقم )

أن    على  داري وما في حكمها من وحدات الجهاز الإ  ,الهيئات والمؤسسات   إلغاءو إنشاء  الوزراء ب
يختص مجلس أنه    المادة علىذات  ( من  10تنص الفقرة )كما و تنظيم كل منها بقانون    يكون 

يلي بما  التابعة  اتحديد    -10"  :الوزراء  والمؤسسات  والسلطات  والهيئات  الوزارات  ختصاصات 
 .(4) "كافة، وما في حكمها التنفيذيللجهاز 

اللوائح التنظيمية هي اللوائح التي تصدر من قبل بأن    ويستفاد من نص المادة السابقة
 .مجلس الوزراء لغاية تنظيم عمل المرافق العامة

 : لوائح الضرورة :ثالثاً 

الضرورة   العامإلى    تهدفلوائح  النظام  على  المختلفة   المحافظة  مكوناته  في    وفق 
اللوائح  تعتبر  و   خطاربه من الأ  الإخلال  عالمجتمع ومن  القوانين في  هذه  ضبط تشريعي بمنزلة 

بالتشريع  أدنى    في منزلةتعتبر    داري لوائح الضبط الإأن    حين القوانين وتسمى  أو    الفرعيمن 
   .الثانوي 

 

 م. 1998( لسنة 9( من قانون اللوازم العامة رقم ) 52( المادة ) 1)
م والتي تنص على"... يصدر الوزير نظاما  1997( لسنة  1( من قانون الهيئات المحلية رقم )34( المادة ) 2)

وحفظها  وقيدها  اللوازم  ابتياع  كيفية  على  فيه  ينص  والمقاولات  والعطاءات  اللوازم  بشأن  المحلية  للهيئات 
 والتصرف بها... " 

 وما بعدها. 94غانم، القضاء الإداري، ص (3)
( من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على أنه "يجتص مجلس 69( من المادة رقم )9( الفقرة رقم )4)

يلي:   بما  الجهاز    -أ -9الوزراء  أو ما في حكمها من وحدات  الهيئات والمؤسسات والسلطات  إلغاء  أو  إنشاء 
 يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون". الإداري التي 
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حيث نص   ختصاص رئيس الدولةالوائح الضرورة هو من    إصدارالسلطة المختصة ب
الفلسطيني   الضرورة  علىالمشرع  القانون    ,لوائح  في  عليها  النص  خلال  من    ي الأساس وذلك 

  .(43نص المادة )وفق ما جاء في الفلسطيني 

  :اللوائح التفويضية رابعاً:
بناء    التفويضيةاللوائح   التنفيذية  السلطة  تصدر عن  بقوانين  قرارات  تفويض   وهي  على 

 .(1)من البرلمان في موضوعات معينة وخلال مدة محددة

اللوائح التفويضية غير موجودة في فلسطين حيث لم ينص عليها  أن    إلىشارة  وتجدر الإ
  ختصاصاتها ا ية عن  تتنازل السلطة التشريعأن    على ذلك لا يجوز  وبناء    ,يالأساسفي القانون  

 .بنص من نفس درجة التفويض إلا   نه لا تفويض لأ  ؛السلطة التنفيذيةإلى 
  

 

 وما بعدها. 96غانم، القضاء الإداري، ص (1)
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  المطلب الثاني
 الضبط الداري الجهة المختصة بإصدار لوائح 

أن   ننا نجد إحيث    ،ة بسلطة تشريعية استثنائية وفق النهج التقليديداريتتمتع السلطة الإ
الإ ضبط  داريالسلطة  لوائح  سن  على  تعمل  وقد  لأ  إداري ة  قبل  من  موجودة  تكن  لم  مرة  ول 

 فراد الأبتقييد حقوق وحريات    داري ونظرا  لتعلق لوائح الضبط الإ  ،الدستورهذه الصلاحية    أعطاها
بفإن   المكلفة  الجهة  تحديد  الواجب  اللوائح  إصدارمن  الموضوع    ،هذه  بين  آوهذا  الخلاف  ثار 

 .(1) مثل هذه اللوائح في حال غياب التشريع إصدارالفقهاء في من يملك السلطة في 
في فلسطين وفي مصر   داري لوائح الضبط الإوعلى ذلك تختلف السلطات التي تصدر  

ي  سلامفي الفقه الإ داري لوائح الضبط الإ إصداروالسلطة المختصة ب  نظمةوفرنسا وغيرها من الأ
المطلب   هذا  ب وعليه سنبين في  الاختصاص  الإ  إصدارسلطة  الضبط  الأ  داري لوائح    نظمة في 

 الآتي: المذكورة على النحو 

 .لوائح الضبط في النظم الوضعية إصدارالجهة المختصة ب :الأولالفرع  -

 . يسلام في الفقه ال داري لوائح الضبط ال إصدارالجهة المختصة ب :الفرع الثاني -

  

 

 . 127( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص1)
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 الأول الفرع 
 النظم الوضعية في  داري لوائح الضبط ال إصدارلمختصة باالجهة 

 : فلسطينفي  داري اللوائح الضبط  إصدارالسلطة المختصة ب أولًا:
القانون   ينص  ب  ي الأساسلم  المختصة  الجهة  على  صراحة  لوائح    إصدارالفلسطيني 

القيام بالمحافظة على  أن    بين أنه  إلا    ،داري وسائل الضبط الإإحدى    التي تعتبر  داري الضبط الإ
الوزراءالأمن   مجلس  مسؤولية  من  هي  العام  والنظام  يمكن    ،(1)العام  هذه    إصداروعليه  مثل 

والتي    يالأساس( من القانون  68)  نص المادةإلى    استنادا  وذلك    ؛اللوائح من قبل مجلس الوزراء
يمارس أن    حيث نصت الفقرة السابعة منها على  ؛تنص على مهام وصلاحيات مجلس الوزراء

الو  يليز رئيس  ما  مجلس   نظمةالأأو    اللوائح  إصدارو توقيع    -7  ،..."راء  عليها  يصادق  التي 
 .(2)"الوزراء

وت )كما  المادة  لسنة    يالأساسالقانون    ت صن (  70نص  على2003المعدل  أنه    م 
التقدم" في  الحق  الوزراء  و إلى    لمجلس  القوانين  بمشروعات  التشريعي  اللوائح    إصدارالمجلس 
لم    أحوالالقرارات في    إصداروكذلك يملك صلاحية    (3) "ات اللازمة لتنفيذ القوانينجراءتخاذ الإإو 

وذلك حسب    ؛ها بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراءإصدار وهي ما يتم    (4) ينظمها القانون 
 . (5) م2003المعدل لسنة  يالأساس ( من القانون 68نص المادة )

النص   من  الإأن    السابقويستفاد  الضبط   ي الأساسللقانون    ستنادا  إتصدر    داري لوائح 
هذه اللوائح تصدر للمحافظة على النظام العام  أن    كما  ،الفلسطيني بصورة مستقلة عن القوانين

 . الذي يعتبر من مهام ومسؤولية مجلس الوزراء

 

على أنه يختص مجلس الوزراء بما يلي:"....،    ( من القانون الأساسي الفلسطيني، حيث تنص69( المادة )1)
 مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.  -7
 ( من القانون الأساسي الفلسطيني.68( المادة ) 2)
 م. 2003من القانون الأساسي المعدل لسنة  70( المادة 3)
 . 103عامة، ص  ( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة ال4)
 م. 2003من القانون الأساسي المعدل لسنة   68( راجع المادة  5)
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القرارات التنظيمية    إصدارختصاص  ادة مشروع الدستور الفلسطيني جهة  وقد بينت مسو 
من   الوزراءاباعتباره  مجلس  )  ،(1)ختصاصات  المادة  على124بينما  نصت   إصدار أن    ( 
 .(2)ختصاصات رئيس الدولةاالمراسيم من 

يتم  "  ( 3م المادة )2004( لسنة  130مجلس الوزراء رقم )  قرار على ذلك    مثلةومن الأ
في فرض سيادة   البدء الفوري بنشر قوات الشرطة بالزي الرسمي وبمعداتها وعتادها والشروع فورا  

شكال الفوضى والتظاهر بالسلاح  أالداخلي ووقف كل  الأمن  القانون وضبط النظام العام وحماية  
القانون  منظمة    ،وتجاوز  التزامات  مع  تتعارض  مخالفة  أية  وقوع  لمنع  اللازمة  التدابير  وتتخذ 

 .(3) التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية"
المتعلقة بجهاز الشرطة وذلك   منية ه للخطة الأإقرار لوزراء عند  مجلس اأن  أيضا     ونجد 

  للأمن حترام المواطنين  ( منه على إ3د جاء في نص المادة )م ق2004( لسنة  98في قرار رقم )
 .(4) والنظام العام وسيادة القانون 

الجهة كل من التشريع الفلسطيني والقضاء الفلسطيني لم يحددا    أنشارة إلى  وتجدر الإ
ب  الطوارئ   إصدارالمختصة  حالة  في  تصدر  التي  التنظيمية  من  (5)القرارات  بد  لا  كان  لذلك   ،

 .مثل هذه القرارات  إصدارتحديد الجهة المختصة ب
الحقيقة الساأن    وفي  على  النصوص  ضمنية  بصورة  بالنص  جاءت  صاص خت ابقة 

ب الوزراء  جا  ،داري الإ  الضبطلوائح    إصدارمجلس  على  ءحيث  بالنص  مجلس ات  ختصاص 
ب جميع    إصدارالوزراء  ذاتها  في  تشمل  وهي  ضمنها    أنواعاللوائح  ومن  الضبط  اللوائح  لوائح 

 

منها من مسودة مشروع دستور دولة فلسطين حيث تنص على أنه: يختص مجلس   8الفقرة    144( المادة  1)
ولو  القوانين،  تنفيذ  بإجراءات  اللازمة  واللوائح  التنظيمية،  اللوائح  "إصدار  التالية  الأمور  في  الضبط الوزراء  ائح 

 وتنظيم المرافق والمصالح العامة".
 من مسودة مشروع دستور دولة فلسطين.  124( المادة 2)
رقم  3) الوزراء  مجلس  قرار  العدد  2004لسنة    130(  الفلسطينية:  )الوقائع  الأمنية،  الترتيبات  بشأن  ،  53م 

 . 204( 28/2/2005بتاريخ 
(4 ( رقم  المادة  مجلس  3(  قرار  من  رقم  (  لجهاز 2004لسنة    98الوزراء  الفلسطينية  الأمنية  الخطة  بإقرار  م 

العدد   الفلسطينية:  )الوقائع  بتاريخ  52الشرطة  جميع   230م،  2005/ 18/1،  "على  أنه:  على  تنص  حيث 
 ".المواطنين في مختلف المناطق التقيد بالأمن والنظام العام وحماية الممتلكات الفلسطينية واحترام سيادة القانون 

 . 106( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص  5)
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المشرع حالة بعينها مثل    لم يستثنِ   اللوائح منعقد لمجلس الوزراء ما  إصدارفإن    وعليه  ،داري الإ
 .وشروط محددة أوضاعلرئيس الدولة في  منعقد لوائح الضرورة حيث يكون الاختصاص 

أو   للوزير  نظمةالأأو    اللوائح  إصداروفي ذات السياق قد منح المشرع الفلسطيني سلطة  
مجلس  أو    البلديةقد يمنحها للمجالس  أو    من في حكمهم وذلك المتعلقة بعمل الوزارة التابع لها

المشرع لجهة    أعطاهاستثناء بعض اللوائح التي  إبمؤسسة وذلك  أو    هيئة   إدارةمعين مثل مجلس  
( من قانون الهيئات المحلية على  15ومثال ذلك ما نصت عليه المادة رقم )  ،أخرى   اختصاص 

مجلس   ب  الهيئةاختصاص  الإ  إصدارالمحلية  ضمنها  دارياللوائح  من  والتي  ويجوز     ،..."ة 
لتنظيم  أو    نظمة الأ  إصدارللمجلس   اللازمة  التنفيذية  ا  أعمالاللوائح  وتأمين  الهيئة  لمحلية 

وحاجياتها )  ،(1) "مصالحها  رقم  الرئاسي  المرسوم  في  وجاء  لسنة  22كما  بشأن    م2003( 
على  ا بالمحافظة  المحافظين  و الأمن  ختصاصات  العام  والنظام  والصحة   الآداب العام  العامة 

العامة الحريات  وحماية  ضمنا    ،(2) العامة  السابق  النص  من  يملكون  أن    ويستفاد  المحافظين 
العام  الأمن  للمحافظة على  إليهم    يالمهام الموكلة  للقياموذلك    ؛ةدارياللوائح الإ  إصدارصلاحية  

 . والنظام العام

الباحث ب   الجهةأن    ويرى  المختصة  الإ  إصدارالوحيدة  الضبط  التشريع    داري لوائح  في 
( المادة  عليه  نصت  ما  خلال  من  ضمنا   ذلك  ويفهم  الوزراء  مجلس  هو  من  71الفلسطين   )

سلطة    ،الفلسطيني   يالأساس القانون   الوطنية  السلطة  لرئيس  نجد  لا  هذه    إصداروعليه  مثل 
لأ  ،اللوائح بالنسبة  الأما  سوى    والمحافظين  منيةلاجهزة  يملكون  لا  والمحلية  المرفقية  والهيئات 

 إصدارولا يملكون صلاحية    ,ختصاصاتهماإطار    المحافظة على النظام العام وفق مكوناته في
الصلاحية لوزير  أعطى  قانون الهيئات المحلية قد  إلى أن    وتجدر الملاحظة  ،إداري لوائح ضبط  

المحلي اللوازم    ،الحكم  قانون  للوزير  أعطىوكذلك  هذه   ،لوائح  إصدار   في  الصلاحية  ولكن 
  ي الأساسوعليه يعتبر القانون    ،يالأساسالقانون    إصدارالقوانين نصت على هذه الصلاحية قبل  

 . القانونية حكامناسخا  لما قبله من الأ

  
 

 . م1997( لسنة 1( من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ) 15( المادة ) 1)
(2( رقم  المادة  من  الأولى  الفقرة   )5( رقم  الرئاسي  المرسوم  من  لسنة  22(  اختصاصات 2003(  بشأن  م 

الاختصاصات المحافظ ممارسة  المحافظ  يتولى  المحافظ  وصلاحيات  "اختصاصات  أنه  على  تنص  والتي  ين 
التالية:   وحماية    -1والصلاحيات  العامة  والصحة  العامة  والآداب  والنظام  والأخلاق  العام  الأمن  على  الحفاظ 

 الحريات العامة وحقوق المواطنين".
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   :في مصر  داري لوائح الضبط ال إصدارالجهات المختصة ب :ثانياً 
الضبط   لوائح  رئيس    داري الإتصدر  قبل  من  القديم  المصري  الدستور  وفق  مصر  في 

  والتي تنص على  م1971من الدستور المصري لسنة    145نص المادة  إلى    ستنادا  إالدولة وذلك  
 .(1) صدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط"ي"أن 

لا يجوز أنه    م 1971من الدستور المصري لسنة    145ويستنتج من خلال نص المادة  
سلطة   الداخلية  وزير  وحتى  المحافظ  ولا  الوزراء  ولا  الوزراء  مجلس  أو    اللوائح  إصدارلرئيس 

التنظيمية في    ،القرارات  صلاحياتهم  تقتصر  كانت  الفردية  إصدارحيث  الضبط  بينما    ،قرارات 
 .(2) قرارات تنظيمية إصدار صلاحيةلا يملكون أي  والمجالسالعمد 

لعام    إصداروفي ظل   لوائح    إصدارختصاص  اأن    م نص على2012دستور مصر 
بالقرارات التنظيمية تصدر عن طريق رئيس مجلس الوزراء وذلك    يسمىما  أو    داري الضبط الإ

من الدستور المصري لسنة    164لنص المادة    ستنادا  إبعد الموافقة عليها من قبل المجلس وذلك  
 .(3) م2012

ذلك لسنة    إصدارصلاحية  فإن    وعلى  المصري  الدستور  وفق  التنظيمية  القرارات 
س مجلس الوزراء، لكن هذا لا يفقد صلاحية رئيس الدولة في يختصاص رئتكون من إ  م2012

 .(4)الأعلىعتباره القائد الذي يصدر قرارات الضبط بإ رئيس الدولة هو أن  كون الشأن  هذا
المادة   نصت  سنة  من    141حيث  المصري  على2012الدستور  رئيس  "أنه    م  يتولى 

بواسطة رئيس   سلطاته  بالدفاع    مجلسالجمهورية  منها  يتصل  ما  عدا  والوزراء؛  ونوابه  الوزراء 
 .(5)"...القومى والسياسة الخارجيةالأمن و 

المادة    ستنادا  إعليه    وبناء   لسنة    142لنص  مصر  دستور  صلاحية  فإن    م2012من 
يملك  أنه    حتى  ،يةختصاص رئيس الجمهور من االقرارات في حالة الطوارئ هو  اللوائح و   صدارا

 

 م. 1971( من دستور مصر سنة 145( المادة رقم )1)
وما    131( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص2)

 بعدها.
م والتي تنص على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح  2012( من دستور مصر سنة  164( المادة رقم )3)

 الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء".
 م. 2012المصري لسنة  من الدستور 146( نص المادة 4)
 م. 2012من الدستور المصري لسنة  141( نص المادة 5)
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حيث جاء في    .(1) المحافظينأو    الوزراءأو    لرئيس المجلسأو    صلاحية تفويض غيره من نواب 
المادة   رقم    17نص  المصري  الطوارئ  قانون  على1958لسنة    162من  نصت  لرئيس  "  م 

  ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أن   الجمهورية
 .(2) "مناطق معينة فيهاأو   في منطقةأو  الجمهورية أراضيبعضها وفي كل أو 

الدستور   ف  المصري وفي ظل  أكدالجديد  منعقد   إصدارختصاص  اأن    على  قد  اللوائح 
الوزراء  مجلس  موافقة  بعد  وذلك  الوزراء  مجلس  التاليةإلى    ستنادا  إوذلك    ،لرئيس   ، النصوص 

يصدر رئيس مجلس  "أنه    على  2014( من الدستور المصري لعام 170حيث تنص المادة رقم )
  تنفيذها، وله   إعفاء من أو    تعديل،أو    تنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل،الوزراء اللوائح اللازمة ل

 .(3)" حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذهإذا إلا  ها،إصدار يفوض غيره فى أن 
( رقم  المادة  وتنص  على171كما  الدستور  ذات  من  الحكومة أن    (  رئيس   سلطات 

المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد  نشاء  القرارات اللازمة لإيصدر رئيس مجلس الوزراء  "
حيث لطات رئيس الحكومة المادة  س( على  172كما ونصت المادة )  ،(4)الوزراء  موافقة مجلس

ستثناء  بإ  الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء  يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح" أن    نصت على
 .(5) منعقد لرئيس الجمهوريةصدار لوائح الضرورة فهو  إ

 : ردنفي الأ  داري لوائح الضبط ال إصدارسلطة  :ثالثاً 
خلا فقد    ردن في الأ  داري لوائح الضبط الإ  إصدارالمختصة ب  الجهةتحديد  إلى    وبالرجوع

ي قد ردنالمشرع الأأن    ونلاحظ  ،ختصاص بشكل صريحمن وجود نص صريح يحدد جهة الإ
على البرلمان وذلك من خلال ما يصدره من    فراد الأقصر مسألة تنظيم ممارسة حقوق وحريات  

 .(6) قوانين

 

 م. 2012من الدستور المصري لسنة  142( راجع نص المادة  1)
 م. 1958لسنة   162من قانون الطوارئ المصري رقم  17نص المادة  (2)

 . م 2014( من دستور مصر سنة 170( المادة ) 3)
 م. 2014الدستور المصري سنة ( من 171( المادة ) 4)
 م. 2014( من الدستور المصري سنة 172( المادة ) 5)
م والتي تنص على أن "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون 1952( من الدستور الأردني  91( المادة )6)

إلى   المشروع  يرفع  الحالات  جميع  وفي  أو رفضه  تعديله  أو  المشروع  قبول  حق  له  الذي  النواب  مجلس  على 
 مجلس الاعيان ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك". 
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الأ الدستور  نص  عدم  من  اردنوبالرغم  على  صراحة  التنفيذية  ي  السلطة  ختصاص 
اللوائح في    إصدارختصاص بستخلاص جهة الإ ا  يمكنأنه  إلا    داري لوائح الضبط الإ  إصدارب

الوزراء  ردنالأ لمجلس  )  ,منعقد  المادة  عليه  نصت  ما  وفق  حيث 120وذلك  الدستور  من   )
الخاصة بالتقسيمات    نظمةالأ   إصدارالصلاحية لمجلس الوزراء وبموافقة الملك صلاحية  أعطت  

وإداريالإ الحكومة  دوائر  وتشكيلات  الإأن    وحيث   ،ختصاصهاة  الضبط  أحد   تمثل  داري لوائح 
ها  إصدار من    دارةستقلالا  عن القانون العادي، والتي تهدف الإة الصادرة إداريالإ  نظمةالأ   أنواع

 . (1) ات والمحافظة على النظام العام جراءتنظيم الإ

التنفيذية المفصلة اللازمة لتنفيذ   نظمةالأ إصدارحالة إ ونستدل كذلك على قيام البرلمان ب
ي التي  ردن( من الدستور الأ31وذلك ما نصت عليه المادة )  ,التنفيذيةالسلطة  إلى    هذه القوانين
على الأ "أن    تنص  بوضع  ويأمر  ويصدرها  القانين  يصدق  بشرطاللا  نظمةالملك  لا  أن    زمة 

 .(2) ها"أحكامتتضمن ما يخالف 
م حيث نصت المادة 1954( لسنة  7قانون منع الجرائم رقم )  فيومثال ذلك ما جاء   

منه على  15) الوزراء    إعطاء(  لمجلس  الملك   إصدارالصلاحية  بموافقة  ما    ،(3)اللوائح  وكذلك 
ع )نصت  رقم  المادة  الإ11ليه  قانون  من  الأ(  العامة  )ردنجتماعات  رقم  لسنة  7ي  م  2004( 

  -ب   هذا القانون   أحكامللازمة لتنفيذ  ا  نظمةالأ  إصدارلمجلس الوزراء    -أ"أنه    والتي تنص على
 .(4)"الصادرة بمقتضاه نظمةهذا القانون والأ أحكاموفق  اللازمةالتعليمات  إصداروللوزير 

الضبطية والتي يعتبر من ضمنها    نظمةالأ  إصداراختصاص    بأن  على ذلك نرى   وبناء  
 .ختصاص منعقد لمجلس الوزراء بعد موافقة الملك عليهااهو  داري لوائح الضبط الإ

 

المادة ) 1) الدستور الأردني سنة  120(  المملكة  1952( من  "التقسيمات الإدارية في  م، والتي تنص على أن 
ين وعزلهم  الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظف

 والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك".
 م. 1952( من الدستور الأردني سنة 31( المادة ) 2)
( "لمجلس  15م والتي تنص على أنه "المادة )1954( سنة  7( من قانون منع الجرائم رقم )15( المادة رقم )3)

بموا القانون"،الوزراء  هذا  أحكام  لتنفيذ  أنظمة  يصدر  أن  الملك  مقام    فقة  الالكتروني  "الموقع  في  منشور 
"https://maqam.najah.edu/. 
 م. 2004( سنة 7( من قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم ) 11( المادة رقم )4)

https://maqam.najah.edu/
https://maqam.najah.edu/
https://maqam.najah.edu/
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أن  وتجدر الإ إلى  التنفيذية  شارة  العادية  السلطة  الظروف  تتمتع في    إصدارسلطة  بلا 
بذاتها  إداري ضبط    أنظمة القائمة  البرلمانية  القوانين  عن  حين   ,مستقلة  بهذه  تأنها    في  تمتع 

 .(1) ستثنائيةالخاصية في الظروف الإ

 الفرع الثاني
 ي سلامفقه الفي ال لوائح الضبط  إصدارالجهة المختصة ب

ى الأولأن    يةسلامفي النظم الوضعية عنه في الشريعة الإ  داري الإن ما يميز الضبط  إ
الأمر    يطبق قاعدة  سلامفي الإ  داري الضبط الإأن    هدفها المحافظة على النظام العام في حين

الإ النظام  في  المنكر  عن  والنهي  السابقة  ، يسلامبالمعروف  الوظيفة  تعتبر  إحدى    وحيث 
الخليفة في  أو  الأمر    ختصاص منعقدة لوليجهة الإ فإن    وعليه  ,الأمر  الوظائف القائم بها ولي 

القواعد الشرعية  لى  إ  ويشترط على الوالي الاحتكام  ,قرارات تتناسب مع ذلك  إصدارتقييد المباح و 
السابقة سلامالإ القاعدة  لتطبيق  القائلون بسلطة ولي  ية  وامر متعلقة  أ  إصدارفي  الأمر    ويستند 

المباح من صلاحية  إلى    بتقييد  تعتبر  التي  الحكام  أجلالإمام  مجموعة من  على    من  الحفاظ 
ف والعرض  والمال  والنسل  والعقل  الدين  حفظ  وهي  الخمسة  الشرعية  السياسة  أالمقاصد  دلة 

 .(2) تقييد المباحالأمر  الشرعية هي نفسها التي تجيز لولي
المبادئ   هذه  ولياومن  سلطة  منح  واضح  دليل  وهذا  الرخص  بسن  الأمر    نتهاج 

ومن هذه الرخص   ,المحافظة على الضروريات الخمستشريعات تتناسب مع تقييد النشاط بهدف 
الضرورةأ  إباحة حالة  في  الميتة  بالقلب   إباحةوكذلك    ,كل  الاعتقاد  دون  القولي  بالكفر  التلفظ 

 

ذا حدث  إم والتي تنص المادة الأولى على "1952( من الدستور الأردني  125والمادة )(  124( المادة رقم )1)
ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية  

قف قوانين الدولة  إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية و 
العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء 
على قرار من مجلس الوزراء"، بينما المادة الثانية نصت الفقرة الأولى منها على أنه "في حالة حدوث طوارئ 

والإجرا التدابير  أن  معها  يعتبر  عن  خطيرة  للدفاع  كافية  غير  الدستور  هذا  من  السابقة  المادة  بمقتضى  ءات 
المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو 

 ي جزء منها". أفي 
 . 2، ص -ارنةدراسة مق-( حمو، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية 2)
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التيمم لعدم وجود الماء وهذه الرخصة تحافظ  أيضا     وذلك في حالة الضرورة لحفظ النفس ومنها
 .دفه التيسير على الناس والرحمة في حالات الضرورةهالمبدأ  هذاأن   وعليه نجد  ،(1) على الدين

على    القطعية النصوص  أن    كما ولياتنص  في الأمر    ختصاص  المباح  تقييد  في 
وتنظيمها  حالات   الضرورات  وحفظ  الشرعية  الخمس  بالكليات  تعلقها  حال  في  وذلك  محددة 

 .(2) الأزمانلا تتغير ولا تتبدل بتغير  أحكاملمصالح المجتمع وذلك لتعلقها ب

الله    أفعالكذلك   صلى  آلهالنبي  بإ   عليه  التشريع  أول    عتباره وسلم  في  ضبطية  سلطة 
وأيضا     ؛يةسلامالشريعة الإ  أحكامما بين مصالح الناس و   التوازن ي حيث نجدها تحقق  سلامالإ

الكليات الخمس وحمايتها عند تعرضها  فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقيام بالمحافظة على  
الأ المصالح  ما    ,خرى للمخالفة مع  الفقهاءأكذلك  التي تحقق  إلى    رسى عليه  المصلحة  تحقيق 

 .(3) مرة من قبل ولي الأيالأساسالمفاهيم 

القول يمكن  تقدم  ما  خلال  ولي بأن    ومن  سلطة  في  المتمثلة  السابقة  العامة   المبادئ 
سلطة  أن    في حين  ،الناس المختلفة في كل زمان ومكان  أحوالفي تقييد المباح تتفق مع  الأمر  

الإ في    داري الضبط  الوضعية  النظم  العج  إصدارفي  يشوبها  تعديل  اللوائح  هو  ذلك  ودليل  ز 
منصوص عليها في الدستور بل  الالطارئة غير    حوالالأستدراك النقص والقصور في  الدساتير لإ
تصل في  مرحإلى    وقد  بالدستور  العمل  تعطيل  النظام  محددة  أحواللة  في  نجده  لا  ما  وهو   ،

 حيث يرتكز في ذلك على مبادئ واضحة.  ؛القانوني الإسلامي
  

 

 . 63الفقه، ص  أصول بن يعقوب، تيسير علم  (1)
 . 24–23الكيلاني، السياسة الشرعية: مدخل إلى تجديد الخطاب الإسلامي، ص (2)
 .3ص، ( حمبوظ، سلطة الدولة في تقييد المباح ونماذج3)
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 المطلب الثالث 
 والرقابة القضائية عليها  داري شروط صحة لوائح الضبط ال

ةالتيتهدفحمايةالنظامالعامداريوسائلالسلطةالإإحدىهيداريلوائحالضبطالإ

فإنه   وعليه  ؛هي لوائح تصدر في الظروف العادية  داري لوائح الضبط الإأن    وبماداخلالمجتمع
 . فتعتبر غير مشروعة داري عناصر صحة القرار الإلا يجوز لهذه القرارات مخالفة 

  مخالفة الدستور فتكون غير دستورية ويطعن بها   داري وعليه لا يحق للوائح الضبط الإ
ت غير  إلا كانالتشريع العادي و أو    تخالف القوانينأن    المحكمة الدستوري كذلك لا يحق لهاأمام  

 .داري الإ القضاءمشروعة وتخضع لرقابة 

   الآتي:فرعين وذلك على النحو إلى  هذا المطلب   نقسموبناء على ما سبق 

 . داري شروط صحة لوائح الضبط ال :الأولالفرع  -

 .داري الرقابة القضائية على لوائح الضبط ال :الفرع الثاني -
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 الأول الفرع 
 داري شروط صحة لوائح الضبط ال

 :لغاء الطعن بال  أسباب أولًا:
الإ الضبط  قواعد   تعتبر   داري لوائح  على  يحتوي  كونه  تشريعا   الموضوعية  الناحية  من 

  ، ةداريعن السلطة الإ  ا  صادر   ا  إداري  ا  من الناحية الشكلية يعتبر قرار أنه    عامة ومجردة في حين 
هي محددة وفق    داري القضاء الإأمام    التي يمكن الطعن بها  داري ن عناصر صحة القرار الإأو 

يشترط في  "  :أنه   والتي تنص على   ,م2001( لسنة 5( من قانون تشكيل المحاكم رقم )34نص )
( 33الهيئات الواردة في المادة )أو    فراد الأالطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من  

القانون  هذا  يكون   من  متع  أن  الطعن  يلي:  سبب  مما  وأكثر  بواحد    -2ختصاص.  الإ  -1لقا  
الشكل.   القوانين  -3وجود عيب في    -4تأويلها.  أو    الخطأ في تطبيقهاأو    اللوائحأو    مخالفة 

  وهذا المطبق حاليا    (1) "لطة على الوجه المبين في القانون ستعمال السانحراف في  الإأو    التعسف
المشرع الفلسطيني في قطاع غزة قد نص صراحة على عيب  أن    في حين   ،في الضفة الغربية

(  3ة رقم )داري( من قانون الفصل في المنازعات الإ 4)   المادةالسبب وذلك وفق ما جاء في نص  
بقانون رقم )  ،(2) م2016لسنة   القرار  (  22م والتي تنص رقم )2020( لسنة  41وصدر حديثا 
  المختصة   الجهة  على  ةداريالإ  المحكمةأمام    الدعوى   تقام" :  أنه  الدعوى على  إقامة  أسباب على  

  على   الدعوى   تستند أن    شريطة  عنها،  بالنيابة   هأصدر   منأو    فيه  المطعون   القرار  إصدار  في
 :(3) الآتية سباب الأ من أكثرأو  سبب 
 . ختصاص الإ عدم .1
 .تأويلهاأو  تطبيقها في الخطأأو  نظمةالأأو  القوانينأو  الدستور مخالفة .2
 . الشكل في بعيب  هإصدار  ات إجراءأو  القرار قترانإ .3
 .السلطة استعمال إساءة .4

 

 م. 2001( لسنة 5( من قانون تشكيل المحاكم رقم ) 34( المادة ) 1)
(2 ( المادة  قانون 4(  من   )  ( رقم  الإدارية  المنازعات  في  لسنة  3الفصل  تقديم 2016(  بشروط  والمتعلقة  م 

بدعوى   الخاصة  الاستدعاءات  تقديم  في  "يشترط  أنه  على  تنص  والتي  الإلغاء  بدعوى  الخاصة  الاستدعاءات 
يلي:   مما  أكثر  أو  بواحد  متعلقا   سببها  يكون  أن  الاختصاص. 1الإلغاء  أو  2  .عدم  الشكل  في  عيب  .وجود 

.الانحراف وإساءة 4 .مخالفة القانون الأساسي والقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.3 جراءات.الإ
 .عيب السبب.5  استعمال السلطة.

 . 26، ص(22)م، العدد  2020( لسنة 41( من القرار بقانون رقم )22( المادة ) 3)
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 . السبب  عيب  .5
 .القانون  به ألزمها قرار إصدار  عن المختصة الجهة متناعإ .6

نجد  الإالقرار  أن    وعليه  المحاكم  بتشكيل  المتعلق  على  داريقانون  صراحة  نص  قد  ة 
السبب أن    اعتبار الإأحد    عيب  قد    لغاءاوجه  المشرع  وجهأولكن  للإ  ا  ضاف  وهي   ,لغاءجديد 

امتناع الإ والتي تنص على  السادسة  القانون هو  إصدارعن    دارةالفقرة  الزمها  وجه  أأحد    قرار 
الفقرة السادسة تدخل ضمن العيب الثاني  أن    وذلك كون   ,ونحن من جانبنا نعارض ذلك  لغاءالإ

تاويلها وهي متمثلة  أو    في تطبيقها  أالخطأو    نظمة الأ أو    القوانينأو    وهو عيب مخالفة الدستور
    .في صورة المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية

 الآتي: على النحو  داري على قرارات الضبط الإ داري نتناول رقابة القضاء الإ

 : داري ختصاص في لوائح الضبط الالرقابة على الا .1
القيام   على  القانونية  القدرة  هو  معين الاختصاص  القرارات   ،(1) بتصرف  نطاق  وفي 

  .(2) "ة وعلى وجه يعتد به قانونا  داريالقرارات الإ إصدارالقدرة القانونية على "بأنه  ة يعرفداريالإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 . 165ص( أبو سمهدانة، القضاء الإداري في فلسطين، 1)
 . 355غانم، القضاء الإداري، ص (2)
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ت محكمة أصدر ة بهذا الركن و داريتتمتع جميع القرارات الإأن    فيجب   الأصلومن حيث  
الأ من  العديد  العليا  الا  حكامالعدل  بركن  حيث  المتعلقة  اشترط إذا    أنه  علىأكدت  ختصاص 

  خرى ختصاص من قبل الجهات الأحترام هذا الإة اختصاص محدد فيجب انالقانون لجهة معي 
هو    الأثرية الجهة المختصة بمنع البناء في المواقع  أن    كما نصت على  ،(1) عتداء عليهاوعدم الإ 

 .(2) ثار الخليلآوليس مدير  الآثارمدير عام وزارة 

 : داري الضبط ال لوائحالرقابة على المحل في  .2
ثر القانوني المباشر المترتب عليه  الأأو    موضوعه وفحواه "  داري الإيقصد بمحل القرار  

ويستفاد من   ،(3) " القرار معيبا    إلا كاندرجته و   ت كان  يا  أهم ما يشترط فيه عدم مخالفته للقانون  أ و 
تخالف التشريع بمعناه الواسع أي التشريع الدستوري  أن    داري لا يجوز للوائح الضبط الإأنه    ذلك

 .متفقة مع القواعد القانونية أن تكون  فيجب عليها ،ت باطلةإلا كانوالتشريع العادي و 

 

وحري 1) منعدم  قرار  وهو  مختصة  غير  جهة  عن  صدر  المذكور  القرار   ،...( الشأن  هذا  في  جاء  ومما   )
بالإلغاء وأن الجهة التي يمكنها إصدار مثل هذا القرار هي التي أصدرت الترخيص للجمعية أو أية جهة أخرى  

فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها(، حكم محكمة العدل  نص عليها القانون.القرار المطعون 
 م. 7/11/1999م، بتاريخ 1998( لسنة 85العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )

المقدمة 2) والبينات  الأوراق  كافة  على  والإطلاع  والداولة  التدقيق  بعد   ،...( الشأن  هذا  في  جاء  ما  وفق   )
أصدره قراره استنادا  في ذلك    –مدير آثار الخليل–صات للمرافعات الختامية ولما كان مصدر القرار الطعين  والإن

( فقد  10وبالرجوع إلى أحكام المادة )  م1966( لسنة  51( من قانون الآثار رقم ) 45،  10إلى أحكام المادتين )
( جعلت  45ة بالوزير في حين أن المادة )جعلت أمر إعطاء التصريح لغايات الحفر أو البناء أو الغرس منوط

أمر رفض الموافقة على إنشاء الأبنية في المواقع الأثرية منوطة بالمدير والمقصود بالمدير هو مدير عام سلطة  
الآثار لا مدير الآثار بالمحافظة سيما أن المشرع عندما حدد تشكيلة المجلس الاستشاري جعل من الوزير رئيسا  

المدي أن  حين  قلنا  في  ولو  العام  المدير  بها  يقصد  القانون  في  مدير  كلمة  وردت  وحيثما  للرئيس  عاما   نائبا   ر 
بعكس ذلك لأصبح كل مدير في المحافظة نائب للرئيس أي )الوزير( الأمر الذي لم يقصده المشرع من لفظ  

د صدر من مدير آثار  المدير الواردة في تحديد أشخاص المجلس الإستشاري وعليه ولما كان القرار الطعين ق
الخليل فإنه والحالة هذه يغدو معيبا  بعيب عدم الاختصاص مستوجب الإلغاء( حكم محكمة العدل العليا المنعقدة 

 م. 16/3/2005م، بتاريخ 2001( لسنة  14في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )
 . 386الحلو، القضاء الإداري، ص (3)



104 

متناع بلدية إبأن    به محكمة العدل العليا في غزة حيث قررت   قضت ومن تطبيقات ذلك  
للشروط القانونية اللازمة   ئهقرارها بمنح ترخيص حرفة مصنع ورق بعد استيفا  إصدارغزة عن  

 .(1) للقانون  التراخيص وفقا   إصدارملزمة ب ,نهاأو  ,للقانون  لذلك يعد مخالفا  

 :داري الضبط ال لوائحات في جراءالرقابة على الشكل وال .3
القواعد أن    داري ة بما فيه لوائح الضبط الإداريالإ  القرارات يتعين لمشروعية   تتخذ وفق 

  ويستفاد من ذلك  ،(2) صدارات التي حددها القانون في الشكل المحدد لها في مرسوم الإجراءوالإ
ة ولم تتبع من قبل دارياللوائح الإ إصدارمحدد في   إجراءتباع شكل و وجب القانون إأفي حال أنه 

بينما جراءبعيب الشكل والإ  يكون معيبا    داري القرار الإفإن    السلطة المختصة لم يشترط  إذا    ات 
ي شكل  أة تعتبر مشروعة بدارياللوائح من قبل السلطة الإ  صدارمحدد لإ  إجراء  أو    القانون شكلا  

 . تصدر من خلاله
تباع الشكل القرار الصادر دون إعتبار  العدل العليا بإفي ذلك حكم محكمة  ومما جاء  

قرار  هو  القانون  وفق  حماية  جراءالإ  لأن  ؛ذلكو   باطلا    ا  المحدد  بهدف  موضوعة  الشكلية  ات 
ومصلحة   العامة  ذلك  ،(3)فراد الأالمصلحة  الايلة    إزالةات  إجراءكيفية  أيضا     ومثال  المباني 

 . والتي تعرض حياة الناس للخطر ,للسقوط

 

يبين لما كل ما تقدم بأن المستدعى قد التزم بجميع ما طلبه منه ودفع    شارت إلى أنه "وحيث أنه أ( حيث  1)
كاملا   البناء  ب  رسوم  هذا  إوقام  المقررة  الرسوم  بعد  بناء  رخصة  منحته  قد  البلدية  وأن  الكهربائي  التيار  يصال 

المحكمة وجوب منحه  بالإ الذي ترى معه هذه  الأمر  المجاورين  للسكان  إزعاج  أنه لا يوجد أي  رخصة  ضافة 
الدعوى   في  غزة  في  المنعقدة  العليا  العدل  محكمة  حكم  الدين"  صلاح  شارع  بغزة  الكائن  الورق  لمصنع  حرف 

 . م2004/ 21/9م، بتاريخ 2003لسنة   111الإدارية رقم  
 . 781( الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، ص2)
ن يصدر القرار الإداري وفقا  للإجراءات  وردته محكمة العدل العليا في هذا الشأن )وبما أنه يجب أأ( ومما  3)

التي حددها القانون وفي الشكل المرسوم له اذ أن قواعد الشكل والإجراءات قد وضعت لحماية المصلحة العامة  
عدم   لان  النص  إلى  حاجة  دون  المتخذة  الإجراءات  بطلان  تستدعي  ومخالفتها  السواء  على  الأفراد  ومصلحة 

الدعوى  مراعاتها فيه إخلال بالضمان المنعقدة في رام الله في  العليا  العدل  ات المقررة للأفراد...(، حكم محكمة 
 م. 31/10/2011م، بتاريخ 2008( لسنة 291الإدارية رقم )
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العليا فيما يتعلق بمخالفة ركن الإ   عتبرت ات ا جراءومما جاء في قضاء محكمة العدل 
علنية فيما يتعلق بقرار    أن تكون   ات يجب جراءهناك بعض الإ  أن  كون   باطلا    داري القرار الإأن  
 . (1) ستملاك ونزع الملكية للمنفعة العامةالإ

 : داري الضبط ال لوائحالرقابة على  السبب في  .4
القرار   سبب  الواقعية  أب"  داري الإويعرف  الحالة  تسبق  أو    –المادية–نه  التي  القانونية 

وعليه يشترط في القرارات المتمثلة في اللوائح    ،(2) "هصدار لإ   دارةوتدفع الإ  داري القرار الإ  إصدار
 .داري مبنية على سبب مشروعة حتى تتوافر المشروعية القانونية في القرار الإ أن تكون  ةداريالإ

 

 

 

 

 

 

المادة الثالثة من هذا القانون على المنشئ أن ينشر إعلانا  في   وأوجبت  ( حيث جاء بهذا الخصوص )...،1)
عشر   خمسة  لمدة  الرسمية  القرار الجريدة  إعطاء  لطلب  الوزراء  مجلس  إلى  التقدم  على  عزمه  فيه  يعلن  يوما  

( من هذه  3وجاء في الفقرة )  باستملاك أرض مبينة أوصافها في هذا الإعلان، وإن مشروعه هو للمنفعة العامة.
بالأرض خريطة  به  مرفقا   الوزراء  مجلس  إلى  طلبا   المنشئ  يقدم  الإعلان،  مدة  إنهاء  بعد  أنه  المراد   المادة 

المادة الرابعة من القانون المشار إليه فقد جعلت لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ   أما  استملاكها.
المالي وإقناعه بأن مشروعه للمنفعة العامة أن يقرر الاستملاك بالمطلق، أو الاستملاك بإستعمال الأرض مدة 

ق على الأرض، على أن يقترن ذلك كله بموافقة )الملك(  محددة من الزمن، أو فرض أي حق من حقوق الإرتفا
المادة الخامسة من القانون المنوه عنه، أنه وبعد اقتران قرار مجلس الوزراء بموافقة )الملك( يعلن    عليه.وأشارت

اختصاصه،  في الجريدة الرسمية، ثم يقدم المنشئ إلى مأمور التسجيل الذي تقع الأرض المستملكة ضمن دائرة  
الصور والكشوفات والأوراق اللازمة، كي يقوم بعد ذلك بإبلاغ القرار لكل واحد من أصحاب الأراضي، حتى إذا  
نشر القرار وفق هذه المادة يكون بينة قاطعة على أن المشروع لا يراد به سوى المنفعة العامة.على ضوء هذه  

من لها  التالية  المواد  وكذلك  المس  9-6المواد  أن  قرار  نجد  اتخذ  قد  قلقيلة،  بلدية  مجلس  الأول  ضده  تدعى 
القانون من إجراءات يجب  لما جاء في  الوزراء جانبا  دون مراعاة  الاستملاك بنفسه واضعا  صلاحيات مجلس 
اتخاذها قبل الإعلان عن قرار قطعي باستملاك أرض ما، وقبل تحديد أثمان القطع التي تم استملاكها...( حكم 

 م. 12/2004/ 28م، بتاريخ 1997( لسنة 13عليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) محكمة العدل ال
 . 184النظرية العامة للقانون الإداري، صعبد الوهاب، ( 2)
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قبل أكدت  لذلك    وتطبيقا   من  الصادر  القرار  مشروعية  عدم  على  العليا  العدل  محكمة 
لمالية لجمعية الشابات المسلمات فرع خانيونس  ا  رصدةالأ  بتجميد سلطة النقد    إدارةرئيس مجلس  

 . (1) تبرر ذلك أسباب لعدم وجود  أخرى  وجمعيات 

 : داري الضبط ال لوائحالرقابة على الغاية قي  .5
السلطة إ  إساءةن  إ عيب  أو    ستعمال  وكذلك  السلطة  استعمال  في  والانحراف  التعسف 

 دارةأي استخدام الإ"  ستعمال السلطةإ  إساءة ويقصد بعيب    ،(2) الغاية هي مترادفات لمعنى واحد 
  تحقيق غاية غير مشروعة سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة  من أجللسلطتها  

 .(3) "بتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون لإأو 

 

 

فإنه  1) الطلب  بالنسبة لموصوع  أنه  الخصوص )... وحيث  بهذا  العليا  العدل  ( حيث جاء في قضاء محكمة 
المحكمة أعطت النيابة فرصا  عديدة لبيان الأسباب التي حدت بالمستدعى ضده الأول باتخاذ  بالرغم من أن هذه  

التالية:  الحقائق  اتضحت  فقد  بها  قامت  أنها  النيابة  ادعت  التي  للتحقيقات  بالنسبة  فيه وحتى  المطعون  القرار 
أو خالفت شروط   الجمعيات  قانون  المستدعية خالفت  لم يثبت أن الجمعيات  انشئت بناء  أولا :  التي  الترخيص 

عليه ومن أجله. ثانيا : لم تثبت النيابة وهي الممثلة للمستدعى ضده الأول أن هذه الجمعيات قد حصلت على  
من   أحد  اي  أو  المستدعية  الجمعيات  أن  المحكمة  لهذه  يثبت  لم  ثالثا :  مشروع.  غير  مصدر  اي  من  أموالها 

زيع أو خروج عن قانون الجمعيات وإخلال بمصلحة المواطنين أو  مسؤليها ينسب الية اي فساد أو سوء في التو 
الجمعيات حماية  الجمعيات اضفى على هذه  فإن قانون  أنه فضلا  عما تقدم  أضرار للمصلحة الوطنية.وحيث 

من    41خاصة حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه الاكمل ما دامت لم تخرج عن القانون فقد نصت المادة  
يات الخيرية والهيئات العامة على ما يأتي: )لايجوز وضع اليد على أموال اية جمعية أو هيئة أو  قانون الجمع

إغلاق أو تفتيش مقرها أو اي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة(..، حيث أنه  
القا نص  لصريح  مخالفا  جاء  قد  إداريا  فيه  المطعون  القرار  أن  تقدم  مما  لاستخدام يتبين  تعسفا   فيه  وان  نون 

القطعي( طلبها  إلي  المستدعية  الجمعيات  وإجابة  عدلا  إلغاؤه  يتعين  مما  بالمستدعين  وأضرارا   حكم    .السلطة 
 م. 2004/ 21/3م، بتاريخ 2003لسنة   163محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الإدارية رقم  

 . 412غانم، القضاء الإداري، ص (2)
 . 362، ص القضاء الإداري بد الله، ع (3)
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خلال    العدلمحكمة  أكدت  قد  و  من  ذلك  على  بسحب   إلغاءالعليا  الصادر  القرار 
 ا  يشكل خطر بأنه    ترخيص حمل السلاح من الطاعن في ظل عدم وجود تبرير على قرار السحب 

 . (1) على النظام العام 
الإ أنه  وتجدر  إلى  الإشارة  القرار  يجوز مخالفة عناصر وشروط  الظروف   داري لا  في 

في   والمتمثلة  والغايةوالمح  ختصاص الإالعادية  والشكل  ا ,  ل  حين  في  القضاء  والسبب  عتبر 
  أعمالا  ستثنائية تعتبر  الظروف الإإلى    استنادا  ة  داريالتدابير التي تتخذها السلطة الإأن    داري الإ

 .(2)ختصاص والشكل والمحلمشروعة في حال خالفت الا 

 : يسلامفي الفقه ال داري شروط مشروعية لوائح الضبط ال :ثانياً 

وضع   قد  الحكيم  ولي  ضوابطالشرع  سلطة  مدى  في  المباحالأمر    شرعية  تقييد   ؛في 
تحقيق مقاصدها    من أجلوضوابط    أحكامهذه السلطة غير مطلقة العنان بل مقيدة بن  إ  حيث 

 :( 3)الشرعية ومن هذه الضوابط

ولا يتفق   داري يمنع ممارسة المباح فيما هو غير متعلق بالضبط الإأن    للإماملا يحق   .1
تُم   قلُر :  ثابتة بالدليل الشرعي في قوله تعالى  باحةالإأن    وذلك  ،مع الضرورات  ير

َ
رَأ

َ
ا   أ   مه

نزَلَ 
َ

ُ   أ ن   لَكُم   اللَّه ق    مِِ رتُم   رِزِر رهُ   فَجَعَل ن ُ   قلُر   وحََلََلًَ   حَرَامًا   مِِ ذنَِ   آللَّه
َ

مر    ۖ لَكُمر   أ
َ

ِ   عَََ   أ   اللَّه
ونَ  تََُ تَفر

 وسلم   عليه آلهنس بن مالك في حديث النبي صلى الله  أوكذلك ما رواه    ،(4) 
 

( ومما جاء في هذا الشأن )...، أولا : أن حيازة المستدعى للمسدس كان بموجب ترخيص صادر من مدير 1)
. ثانيا : أن هناك كتاب صدر إلى مدير عام الشرطة من مسئول  94/ 15/9تاريخ    122عام الشرطة تحت رقم  

يمات اللواء عبد الرازق المجايدة بضرورة إعادة المسدس إلى المستدعى  التسليح بمديرية الأمن العام بناء على تعل
رابعا : أن النيابة العامة لم    . ثالثا : لم يثبت للمحكمة استعمال المستدعى للمسدس بما يخالف القانون.1مبرز م/

كتابين   تتلق الرد من مدير عام الشرطة عن الأسباب التي أدت إلى سحب المسدس من المستدعى رغم ارسال
والمرفقة بالطلب مما يبرر أن تستجيب    2/96/ 18والثاني بتاريخ    96/ 3/1إلى مدير عام الشرطة الأول بتاريخ  

وحيث أنه يبين للمحكمة مما تقدم أن حيازة المستدعى للمسدس كانت مشروعة    هذه المحكمة لطلب المستدعى.
انون مما يتوجب معه الأمر بإعادة المسدس  وبموجب ترخيص رسمي وأن المستدعى لم يستعمله بما يخالف الق

الطلب   المسدس والرخصة موضوع  المحكمة بإعادة  الفسطيني حكمت  للمستدعى.فلهذه الأسباب وباسم الشعب 
المستدعى( رقم    . لصاحبها  الإدارية  الدعوى  في  في غزة  المنعقدة  العليا  العدل  محكمة  م،  1995لسنة    8حكم 

 م. 14/4/1996بتاريخ 
 . 155قضاء الإداري، صغانم، ال (2)
 وما بعدها. 5ص ،( حمبوظ، سلطة الدولة في تقييد المباح ونماذج3)
 .59: ( سورة يونس4)
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وا  إلى    إن  رهط ا من الصحاب ةِ ذهبوا" ه  عن عبادتِهِ فلم ا أ خبِر  بيوتِ الن بِيِّ يسألون  أزواج 
ِ وقد غ فر  اللَّ   له ما  :اعتبروها قليلة  ث م  قالوا :بها كأن ه م تقال وها أي أين  نحن  مِن رسولِ اللَّ 

؟ فقال أحد ه م م  من ذنبِهِ وما تأخ ر  وأنا    :أما أنا فأصوم  الد هر  فلا أفطر  وقال الث اني  :تقد 
هم  وأنا أعت زِل  النِّساء  فلم ا بلغ ذلك الن بي  بي ن  لهم خطأ    :أقوم  الل يلِ فلا أنام  وقال الث الث  

لهم وقال  طريقِهِم  وأصوم     :وعِو ج   وأنام   أقوم   ولكنِّي  له  وأخشاكم  باللَّ ِ  أعلم ك م  أنا  إن ما 
ن تي فليس  منِّي ويستفاد من الحديث السابق    ،(1) "وأفطِر  وأتزو ج  النِّساء  فم ن رغِب  عن س 

المحافظة على  كيف أمر ولي الامر والمتمثلة في النبي صلى الله عليه واله وسلم في  
العامة   معالصحة  متفق  الشرط  الإأحد    وهذا  الضبط  سلطة  القوانين    داري شروط  في 

 التفرقة بينهما أن    غير   ،عدم مخالفتها للقاعدة القانونية الوضعيةالوضعية والمتمثل في  
القوانين الوضعية هي    ،الربانية  حكامهي الأالأمر    ساس سلطة ولي أأن   بينما مصدر 

 . من وضع البشر
يكون  .2 مشرع    أن  هو  مما  تقييده  المراد  بسياسته    للإمامالمباح  به  التصرف  حق  في 

العامة مثل جمع الزكاة   موالالأأو    المتعلقة بشؤون الدولة  عمالجتهاده ومثال ذلك الأوإ
 . وتوزيعها

  أن يقوم الغاية من تقييد المباح هو وجود حالة طارئة وملحة وليست مفتعلة و   أن يكون  .3
 . الناس بها إلزامكد من مدى صحة الحالة المعروضة عليه قبل أمن التالأمر  ولي

للتعامل مع الحالة الاستثنائية يمكن تحقيق المراد   طريق آخركما ويشترط عدم وجود   .4
 . تقييد المباحإلى  لا يجوز له اللجوءالأمر  لولي طريق آخروجد فإذا  ،من التقييد 

تحقيق مصلحة عامة ومعتبرة ولا يحق إلى    في تقييد المباحالأمر    ن تهدف سلطة وليأ .5
 ،مصلحة خاصة تحقق الضرر للغيرأو    تقييد الحريات في حال توافر مصلحة وهمية 

 داري لوائح الضبط الإ  صدارويتفق هذا الضابط مع ما يقابله في الشروط الموضوعة لإ
صدورها في صورة قواعد عامة ومجردة  في النظم الوضعية للحفاظ على النظام العام  

 . كافة على قدم المساواة  فراد الأها على أحكاموتطبيق 
نجد  وليأن    وعليه  تقييد  الأمر    ضوابط وشروط سلطة  مقيدة وفق ضوابط  في  المباح 

لا يجوز التهاون في    التقصير بها حيث أو    وقيود حددها الشارع الحكيم ولا يجوز المبالغة فيها
والإ لأالتطبيق  المحددةحكام نصياع  الإ  ، ها  تحقيق  الأبهدف  وتحقيق  نسجام  التقييد  بين  مثل 

 

 . 1401صحيح مسلم، باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه اليه، رقم الحديث مسلم، ( 1)
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ط لشموليتها وعموميتها  خذ بهذه الضوابنوصي المشرع بالأ   ه وعليلكن الضوابط الشرعية    ،الغاية
 . الحياتيةالأمور  بما يتناسب مع

 الفرع الثاني
 داري ائح الضبط الالرقابة القضائية على لو 

 .داري رقابة القضاء الدستوري على لوائح الضبط ال أولًا:
وقد تصدر من    ,ة كقاعدة عامة كماداريمن قبل السلطة الإ  تصدر  داري لوائح الضبط الإ

المحلية الهيئات  العامة و   شخاص الأ   أو   قبل  المؤسسات  الجهة المصدرة    يا  أالمرفقية مثل  كانت 
 .للطعنأصبح محلا   لاإ داري لا يجوز لها مخالفة صحة القرار الإفإنه   داري للوائح الضبط الإ

وبالتالي   ,دستوريةت غير  إلا كانتخالف الدستور و أن    داري الإولا يحق للوائح الضبط  
ال المحكمة  لرقابة  ب  ، دستوريةتخضع  الصحة  وزير  قيام  ذلك  ب  إصدارومثال  يتعلق  الأمن  قرار 

 .الدستور  حكامالعام وليس بالصحة العامة تكون مخالفة لأ

اللوائح  فإذا   هذه  ا   الدستورخالفت  وليس  على    عتداء  فتعتبر  الواسع  بمعناه  المشروعية 
على  الإ الإعتداء  وحيث داريالمشروعية  فلسطين  نها  إ  ة  في  الدستورية  المحكمة  لرقابة  تخضع 

المادة ) القانون  103حيث جاء في نص  المحكمة الى  الفلسطيني ع  يالأساس ( من  ختصاص 
تشكل محكمة دستورية   -1" أنه    حيث تنص على  داري الدستورية في الطعن في لوائح الضبط الإ

كما جاء في    ،(1) "النظم وغيرهاأو    دستورية القوانين واللوائح  -أ  :عليا بقانون وتتولى النظر في
ختصاص المحكمة الدستورية  م على ا2014الدستور المصري لعام    ( من192)نص المادة رقم  

على تنص  حيث  للدستور  اللوائح  مخالفة  حال  دون  "أنه    في  العليا  الدستورية  المحكمة  تتولى 
( من قانون المحكمة 24كما وتنص المادة رقم ) ،(2) "ن واللوائحغيرها الرقابة على دستورية القواني

العليا   أنه:الدستورية  يلي"   على  بما  غيرها  دون  الدستورية  المحكمة  على    -1  :تختص  الرقابة 
 .(3) "نظمةدستورية القوانين والأ 

المواد   النصوص  من  للتشريع  أن    على  السابقةويستفاد  المخالفة  اللوائح  في  الطعن 
 . المحكمة الدستورية مماأنما إو  داري القضاء الإأمام  الدستوري لا يكون 

 

 ( من القانون الأساسي الفلسطيني.103( المادة ) 1)
 م. 2014ري لعام ( من الدستور المص192( المادة ) 2)
المادة رقم )3) العليا رقم ) 24(  الفلسطينية، 2006( لسنة  3( من قانون المحكمة الدستورية  م، مجلة الوقائع  

 م. 2/2006/ 17مجموعة المقتفي الإلكترونية، بتاريخ 
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 . داري على لوائح الضبط ال  داري رقابة القضاء ال :ثانياً 
إنشاء يجوز بقانون  " أنه    الفلسطيني على  ي الأساسالقانون    من (  102تنص المادة رقم )

الإإداريمحاكم   المنازعات  في  للنظر  والدارية  القانون  ة  ويحدد  التأديبية،  ختصاصاتها  إدعاوى 
والإخرى الأ أمامهاجراء،  تتبع  التي  )  (1) "ات  المادة  وتنص  المحاكم 33كما  تشكيل  قانون  من   )

فيما يلي:    تختص محكمة " أنه    على بالنظر  العليا  يقدمها ذو   -2العدل  التي  الشأن    واالطلبات 
بالأداريالإ  القرارات أو    نظمةالأأو    اللوائح  إلغاءب النهائية الماسة  الصادرة   موالالأأو    شخاص ة 

وكذلك ما جاء به القرار بقانون رقم    (2)القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية   أشخاص عن  
ة دون داريتختص المحكمة الإ"أنه  ( على20م في الفقرة الثانية من المادة رقم )2020لسنة  14

ي  بما  ذوو ب.    :تيأغيرها  يقدمها  التي  القرارات  أو    نظمة الأأو    اللوائح  إلغاءبالشأن    االطعون 
القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات   أشخاص ة النهائية الصادرة عن  داريالإ

العالي،   محصن  الأصولحسب    المسجلةتحادات  والإالتعليم  كانت  ولو  بموجب  والجمعيات،  ة 
 . (3) "هبمقتضا القانون الصادرة 

ة تختص في النظر في بعض داريالمحكمة الإأن    السابقةويفهم من خلال النصوص  
التشريع العادي فتعتبر مخالفة للمشروعية    داري ما خالفت لوائح الضبط الإإذا    المخالفات وذلك

الإداريالإ القضاء  محكمة  لرقابة  تخضع  وعليه  و   , داري ة  كما  الدستورية  المحكمة  ن أوليست 
اللوائح التي تصدر عن وزير جهة  ن  إ  ية حيث لزام اللوائح على درجات متفاوتة من حيث القوة الإ

دنى  خالفت اللوائح الأإذا    نه إ  وحيث   ؛من اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراءأدنى    محددة تعتبر
اللوائح   الإ  الأعلىدرجة  للمشروعية  مخالفة  تعتبر  محكمة    ؛ةداريمنها  لرقابة  تخضع  وبالتالي 

 .(4)داري القضاء الإ
المواد الخطرة التي تؤثر على الصحة العامة ثم    بتحديد ومثال ذلك قيام وزير الصحة  

لرقابة   وتخضع  مشروعية  مخالفة  تعتبر  الحالة  هذه  في  المادة  هذه  ومنع  الداخلية  وزير  جاء 
 .داري القضاء الإ

 

 ( من القانون الأساسي الفلسطيني.102( المادة رقم )1)
 م. 2001لسنة   5قانون تشكيل المحاكم رقم ( من 33( الفقرة الثانية من المادة رقم )2)
 م. 2020لسنة  14( من القرار بقانون رقم 20( الفقرة الثانية من المادة رقم )3)
 . 44غانم، القضاء الإداري والدستوري، ص (4)
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 المبحث الثاني 
 صور لوائح الضبط وفعاليتها في مواجهة جائحة كورونا

المحافظة على النظام العام وفق نجحها في  أو   ههم وسائلأ   داري تعتبر لوائح الضبط الإ
ة  داريالمجتمع بخلاف القرارات الإ  أفراد تخاطب غالبية  لأنها    ؛مكوناته التقليدية ومكوناته الحديثة

 . التنفيذ الجبري فهي قاصرة على حالات فردية معينةأو  الفردية الضبطية

ي واقعة أأي وقت و   ة الالتزام بالقانون فيداريالمشروعية فعلى الجهة الإ  ألمبد   استنادا  و 
ظرفأو  هذا  ،ي  تطبيق  يمكن  العادية  المبدأ    وعليه  الظروف  منها  في  الحقوق  اوالتي  حترام 

الظر   ،والحريات  في  الاستثنائيو بينما  منها  ف  والتي  نفس  ة  تطبيق  يمكن  لا  كورونا  جائحة 
العاديةجراءالإ الظروف  في  المتخذة  ذلك   ؛ات  الدولة  إلى    يؤدي  لأن  في  الاستقرار  عدم 

    .ستعمال وسائل متعددة للمحافظة على الصحة العامةإ دارةفكان على الإوتعريضها للخطر 

 عدة صور وهي الحظر إلى    فراد الأالمنظمة لنشاط    داري وتتعدد صور لوائح الضبط الإ
و أو   و   خطاروالأالإذن  المنع  النشاط  المبحث عليه  بناء   و ،(1)تنظيم  خيرا  أعن  هذا  إلى   سنقسم 

الآتي: وذلك وفق النحو  ,مطلبين

 . داري مظاهر لوائح الضبط ال :الأولالمطلب  -

 . في مواجهة جائحة كورونا داري التطبيق العملي للوائح الضبط ال :المطلب الثاني -

 

 

 

 

 

 

 

 . 228صغانم، والشاعر، الوسيط في القانون الإداري، ( 1)
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 الأول المطلب 
 داري مظاهر لوائح الضبط ال

تنظيمه    ،داري الإ  الضبطلوائح  صور    ت تعدد  المراد  الموضوع  طبيعة  حسب  وذلك 
وقائية لمنع    أساليب تعتبر  ها  ذلك لأنو   ،داري لوائح الضبط الإات التي تحتويها  جراءوطبيعة الإ

وهذه المظاهر   ،(1) هأغراضأو أحد    المشرع الذي يخل بالنظام العام  رادةوقوع السلوك المخالف لإ
الأ ولوائح  الترخيص  ولوائح  الحظر  لوائح  في  التنظيم  خطارمتمثلة  ذلك   .(2) ولوائح  على  وبناء 

   الآتي:عدة فروع على النحو إلى  المطلب سم هذا سنق

 .لوائح الحظر الجزئي للنشاط الفردي :الأولالفرع  -

 .الفرديالخاص لممارسة النشاط الذن  لوائح منح :الفرع الثاني -

 . السابق لممارسة النشاط الفردي خطارلوائح تنظيم الأ  :الفرع الثالث -

 . لوائح تنظيم النشاط الفردي :الفرع الرابع -

  

 

 . 282و 281لعمراني، ص( وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة من التلوث ا 1)
 . 40( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص2)
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 ل الأوالفرع 
 لوائح الحظر الجزئي للنشاط الفردي

الحظر الضبط  أ"ب    يعرف  تتضمن لائحة  إ  ا  أحكامن  أو   معين   إجراءتخاذ  تنهي عن 
المساس بالحريات العامة التي تصدر  على درجات  أ ظر  ويعتبر الح  ،(1)"عن ممارسة نشاط محدد 

المسموح    خرى ستنفاذ كافة الطرق الأ ة اداري عليه يجب على الجهة الإبناء   و   ،ةداريعن الجهة الإ
وعند تحقيق مبررات الحظر المتمثلة    ،(2) الحظرإلى    بالنظام العام قبل اللجوء  الإخلالبها لمنع  

 .(3) النظام العام يعتبر صحيحا  بالمحافظة على 
بالحظر  فإن    وعليه وليس    هو المقصود  الجزئي  الألأ   ؛المطلقالحظر  يصادر خير  ن 

كفلها التي  الحرية  من    ويلغي  يكون  الذي  والدستور  سلطة  االقانون  وليس  المشرع  ختصاص 
حد إلى    والحظر الجزئي متمثل في منع ممارسة النشاط بشكل جزئي لا يصل  ،داري الضبط الإ

وذلك لتحقيق   ؛في وقت محدد ومكان محدد  ا  المنع محدد أو    الحظر  أن يكون و   ،هذه الحرية  إلغاء
الحديثة ومكوناته  التقليدية  بمكوناته  العام  النظام  على  المحافظة  مرور    ،مبررات  منع  مثل 

وكذلك    ،منع المرور من شارع محدد لضيقه وتفادي وقوع حوادث أو  ،  الشاحنات في وقت معين
الإ حيث جراءفرض  كورونا  جائحة  منها  والتي  العامة  الصحة  على  للمحافظة  اللازمة  ن  إ   ات 

المجتمع    أفراد ات للمحافظة على الصحة العامة لكافة  جراءة فرضت العديد من الإداريالسلطة الإ
الوبائية وحجر المريض نفسه من التنقل بين    مراض ال الأوالتي منها الحجر الصحي بمنع انتق

 .(4)المتعددة ماكنالأ

 

 . 135( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص1)
دراسة –ي  أبو علوان، الرقابة القضائية على شرط السبب في قرارات الضبط الإداري في التشريع الفلسطين  (2)

 . 55ص، –مقارنة
 . 107( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص3)
(4 ( رقم  المادة   )13( والمادة   )14( رقم  العامة  الصحة  قانون  من  لسنة  20(  المادة  2004(  نصت  حيث  م، 
( على أنه: "يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان  13)

. على الوزارة  2قتا  عن مزاولة عمله.  المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤ 
 ( المادة  تنص  بينما  تحددها"،  التي  الوبائية  للأمراض  مجانا   المناسب  العلاج  على  14توفير  من  أ(  "بقرار  ن: 

 الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها". 
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والتي منها حماية الصحة العامة لا تقتضي    ,العام  النظامحماية  أن    ومن مبررات ذلك
المجتمع  فراد الأنشاط    إلغاء عدم  إو   في  وبين  بينها  التوازن  بتحقيق  العام    الإخلالنما  بالنظام 

 .(1) يخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعيةفإنه  ولذلك
يعتبر وسيلة من الوسائل  فإنه    داري الحظر باعتباره صورة من صور لوائح الضبط الإ

على    ؛الوقائية النص  خلال  من  لمنع    تقييد وذلك  محدد  في  الإخلالنشاط  العام  أحد   بالنظام 
 .(2) جوانبه

الأ  مثلةوالأ وبيع  لعرض  ترخيص  منح  عدم  منها  متعددة  الحظر  المخلة   فلامعلى 
لعاب ستيراد الألمنع إ  , م2004لسنة    26رقم    الفلسطينيوقرار مجلس الوزراء    ،(3) العامة  الآداب ب

والمفرقعات  بهاأو    النارية  الأ  ،(4) الاتجار  في  النساء  تشغيل  كما   عمالومنع  وغيرها    الشاقة 
 . (5)محددة أعمالويحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في 

    

 

 . 1706صري وصورها في منع عمليات الاتجار بالبشر، محيبس، وحمزة، أساليب الضبط الإدا( 1)
 . 107( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص2)
 . 1706صمحيبس، وحمزة، أساليب الضبط الإداري وصورها في منع عمليات الاتجار بالبشر، ( 3)
(4( رقم  المادة  رق1(  الوزراء  مجلس  قرار  من   )( لسنة  26م  الأ2004(  استيراد  منع  بشأن  النارية م  لعاب 

،  145م، ص 29/8/2004(، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 50والمفرقعات أو الاتجار بها، منشور في العدد رقم ) 
 والتي تنص على أن "منع إستيراد لعب المفرقعات النارية ومسدسات الهواء أو الاتجار بها".

م، بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر  2004( لسنة  2وزير العمل رقم )   ( من قرار 3و) (  1( المادة رقم ) 5)
( رقم  العدد  في  منشور  فيها،  النساء  بتاريخ  54تشغيل  الفلسطينية،  الوقائع  والتي    145ص  م، 2005/ 3/4(، 

التالية:   النساء في الأعمال  المادة الأولى على أنه: "يحظر تشغيل  جر وأعمال الحفر  . المناجم والمحا1تنص 
الأرض.   سطح  تحت  تؤدى  بها.  2التي  المتعلقة  والأعمال  المتفجرة  والمواد  المفرقعات  صناعة  صناعة  3.   .

.  6. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية.  5. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية.  4ومعالجة الإسفلت.  
التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. اللحام  التي 7  جميع أعمال  المذيبات  التي يدخل بها بعض  . الأعمال 

. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية "،  8تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا.  
.  1( منه على أنه: "يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية:  3بينما تنص المادة رقم )

الصناعي المرايا.  الأعمال  تفضيض  مثل  الزئبق  مادة  فيها  يستخدم  التي  المعادن  2ة  صهر  أفران  في  العمل   .
المحتوية على  3والزجاج.   المعدنية  التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات  . الأعمال 
.  5النفط.    . أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات4% من الرصاص.  10أكثر من  

المؤينة.   للإشعاعات  التعرض  تستلزم  التي  الدوكو.  6الأعمال  بطريقة  الدهان  الكاوتشوك.  7.  صناعة   .8 .
 . صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها".9صناعة الأسمدة بكافة أنواعها. 
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 .(2)فلسطين إلى الخطرة  ستيراد النفايات وحظر إ ،(1) ومنع تهريب المنتجات النباتيةوكذلك 
الإ الضبط  العادية    داري لوائح  الظروف  في  تصدر  التي  اللوائح  ضمن  من  وإذا  هي 

)أ المادة  بموجب  والحريات  الحقوق  تقييد  منح  الدستوري  المشرع  القانون  111ضاف  من   )
يتقيد القيد في الظروف أن  أولى    غلو فمن باب أو    بالقدر الضروري ودون تعسفإلا    يالأساس

الظروف  أالعادية بصورة   المادة )  كيدا  أوت  ،ستثنائيةالإقل مما هو عليه في  (  111لذلك نصت 
القانون   لسنة    يالأساسمن  المعدل  الحقوق "  م2005الفلسطيني  على  قيود  فرض  يجوز  لا 

 .(3)"ئ حالة الطوار  إعلانبالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إلا  والحريات 
لا يتم  أن  الأصلن إ شتمال لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين وحيث إإلى أن  ويشار

نتهاك الحريات العامة التي  مصادرة النشاط وإإلى    يؤدي  لأن ذلكالحظر المطلق لنشاط معين  
ها وهذا إلغاءالحظر المطلق للحقوق والحريات يعادل  أن    من المستقرن  إ  كفلها الدستور وحيث 

 . (4) داري الضبط الإ سلطة الاختصاص لا تملكه 
بالقولولقد   ار متمثل بالحظر قر   إصدارة  دارييجوز للسلطة الإبأنه    ذهب بعض الفقه 

الإ  الظرف  يشكل  عندما  إستثنائية  ظروف  في  منع  إخلال    ستثنائيالمطلق  مثل  العام  بالنظام 
  .(5)للعب الميسرأو  مساكن للبغاءإنشاء 

 

 

 

 

 

 

(،  99النباتية، منشور في العدد رقم )م، بنظام تهريب المنتجات  2012( لسنة  12( قرار مجلس الوزراء رقم )1)
 . 114م، ص27/2/2013الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 

المادة رقم )2) الأولى من  الفقرة   )13 ( قانون رقم  أنه:  1999( لسنة  7( من  البيئة والتي تنص على  م بشأن 
 "يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين". 

 م. 2005المعدل لسنة (، من القانون الأساسي 111( المادة ) 3)
 . 373الإداري، صأبو الخير، القانون ( 4)
 . 403( شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، ص5)



116 

  –وبحق –  (1) القولإلى    تعرض للنقد حيث ذهب بعض الفقه الفلسطينيالرأي  هذا  أن  إلا  
يعتبر ضبط    مساكن للبغاء هي السلطة التشريعية حيث إنشاء  الجهة المختصة بحظر  إلى أن  

فقط ولا    داري ة التي تملك سلطة الضبط الإداريختصاصات السلطة الإتشريعي ولا يدخل ضمن ا
( 163ونستند على ذلك ما نصت عليه المادة )  ،تعديل ممارسة الحقوق والحريات أو    إلغاءتملك  

 .(2) والمطبق في قطاع غزة م1963لسنة   74من قانون العقوبات رقم  

ما   فيأوهذا  الفرنسي  الدولة  مجلس  رئيس أحد    كده  قيام  عند  البلديات إحدى    قراراته 
هذه أن    حيث قرر المجلس  ، قرار بحظر ومنع ممارسة مهنة التصوير في الطريق العام  إصدارب

ا يجب  كانو   ،حترامهاالمهنة  الإإن  على  كان  العام  بالنظام  تخل  لمنع إجراءاتخاذ    دارةت  ات 
 . (3) المهنة إلغاءإلى  دون الوصول الإخلال

يستخدم    داري مظاهر لوائح الضبط الإإحدى    عتبارهإ ب  الحظرإلى أن    ويستفاد مما تقدم
بالنظام العام وفق مكوناته المختلفة والمحافظة على الصحة العامة    الإخلال كوسيلة وقائية لمنع  

الإإقرار ويتم    ,المجتمع  فراد لأ للسلطة  بالقانون  المكفولة  الطرق  نفاذ  بعد  بعدارياه  أي  نفاذ ة  د 
خلال   من  العادية  الأإالوسائل  لمواجهة  الأ  ,خطارستعمالها  في    ضراروتجنب  نتشار االمتمثلة 

  عتبار ا ة بداريوذلك في حالة تقدير السلطة الإ  ,كما وتستعمل قبل نفاذ الوسائل العادية  وبئة،الأ
العادية غير كافيةأن   الحالة الإ  الوسائل  للتعامل مع  ذاتها  الحظربحد  فتقوم بفرض    ،ستثنائية 

الحظر يكون   ويشترط في  الإ  ا  متناسب  أن  الحالة  بتطبيقه في    ,ستثنائيةمع  الحدود ضيق  أ وذلك 
حظر  فرض  خلال  من  للمصادرة  الدستور  كفلها  التي  والحريات  الحقوق  تتعرض  لا  حتى 

 .التجوال

 

 . 228، صفي القانون الإداري  الوسيطغانم والشاعر، ( 1)
  م والمطبق في قطاع غزة على أن كل من: 1963( لسنة  74( من قانون العقوبات رقم )163( تنص المادة )2)

)ب( كان مستأجرا  منزلا  أو متوليا  شؤونه   د بيتا  للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في ادارته، أو)أ( أع
)ج(    وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو

أو   المنزل  لمالكه وأجر ذلك  أو وكيلا   مالكا  منزلا   أو  كان  للبغاء  بأنه سيستعمل كبيت  علمه  قسم منه مع  أي 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر   اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء:

أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة 
 أو بغرامة قدرها مائتان وخمسون جنيها  أو بكلتا العقوبتين. أشهر

 . 136( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص3)
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بالحظر   المتمثلة  الفردي قد طبقت في ظل جائحة كورونا    الجزئيالوسيلة  في للنشاط 
العامةفلسطين   الصحة  حماية  الغربية  ,بهدف  الضفة  في  طبقت  حظر   فقد  فرض  خلال  من 
التجوال من معدود أيام  التجوال   يتمثل في فرض حظر  الوزراء  ة حيث صدر قرار من مجلس 

 ، (1) أسبوعحد من كل  الساعة السابعة من يوم الخميس حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأ 
يتمثل في فرض حظر التجوال يومي   ا  ت لجنة الطوارئ والمشكلة في قطاع غزة قرار أصدر كما  

وذلك من خلال فرض   ,بفرض الحظر الجزئي  ا  ت قرار أصدر كما    أسبوعالجمعة والسبت من كل  
 .حظر التجوال من الساعة الثامنة وحتى الساعة السابعة يوميا  

  في الشريعة الاسلامية   ما يمنع من تطبيق هذا المظهر  يوجد لا  شارة إلى أنه  وتجدر الإ
تقييد المباحالأمر    وصلاحيات سلطة ولي  أحكامضمن    فراد الأوالمتمثل في حظر نشاط    ,في 

عمواس طاعون  حادثة  مثل  وجزئي  نسبي  الوباء  ,بشكل  بسبب  والخروج  الدخول  بمنع    ، وذلك 
 . ستثناء يزول بزوال العلةولكن هذا الإ

  

 

المادة رقم )1) الوزراء رقم )2(  العدد  2020( لسنة  19( من قرار رئيس مجلس  الوقائع  (169) م "طوارئ"،   ،
 . 30م، ص12/7/2020ة، بتاريخ الفلسطيني
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 الثانيالفرع 
 الخاص لممارسة النشاط الفرديالذن  لوائح منح

الإ  أساليب   منالترخيص    أسلوب يعتبر   الضبط  نشاط    داري لوائح  بتقييد   فراد الأوذلك 
 .الفردية قبل ممارسة النشاط داريالإ سلطةمن ال إذن سابقبالحصول على 

ة هذا داريوتستعمل السلطة الإ  ، والرخصةالإذن    له مسميات متعددة منها  الأسلوب وهذا  
بيد    الأسلوب هذا  أن    عتباروبإ   ،بالنظام العام  الإخلالوذلك لمنع    ,فراد الألتنظيم نشاط    الأسلوب 

ستعمال هذا الحق من خلال ة في إداريتعسف السلطة الإإلى    ذلك قد يؤديفإن    ةداريالسلطة الإ
 .(1) ةداريعلى موافقة الجهة الإ فراد الأتعليق نشاط 

بالترخيص  لوقاية    إجراء"  ويقصد  ومقرر  الضابطة  السلطة  على  يقوم  وقائي  بوليسي 
لوقاية النشاط  أو    عن ممارسة الحريات والحقوق الفردية  تنشا  ي قد  تال  ضرارمن الأ  فراد الأالدولة و 
  .(2)" نفسه مما قد يعوق تقدمه فيما لو ترك دون تنظيمالفردي 

السماح لأ  دارةنه قرار صادر من الإأب"  كما ويعرف بممارسة   شخاص حد الأموضوعه 
وذلك وفق قواعد    ؛دارةالسابق من الإالإذن    على  الحصولنشاط معين لا يمكن ممارسته قبل  

 .(3) "تنظيمية تحدد شروط السماح بممارسة ذلك النشاط من النواحي الموضوعية والشخصية
السابقة التعريفات  من  الإئلواأن    ويستفاد  الضبط  الإ  داري ح  الجهة  تلزم  قبل داريقد  ة 

من    داري وذلك حتى تتمكن سلطة الضبط الإ  ؛إذن مسبقممارسة نشاط محدد الحصول على  
ات  جراءبالإيام  وذلك من خلال الق  ,حماية النظام العام وفق مكوناته التقليدية ومكوناته الحديثة

 . قد يحدث عند ممارسة النشاط الذيبالنظام العام  الإخلالالوقائية اللازمة لمنع 
هذا    مثلةوالأ القيادة  الأسلوب على  رخصة  منها  مكبرات   ،متعددة  استعمال  ورخصة 

الأ في  مصنع  ورخصة  ,العامة  ماكنالصوت  منزل    ،عمل  بناء  المهرجورخصة  نات  اورخصة 
  .(4) وقانون تنظيم الاجتماعات العامة في فلسطين ،حزاب وتشكيل الأ

 

 . 147( عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، ص1)
 . 150الإداري، صأبو الخير، القانون ( 2)
 . 299الحماية الإدارية للبيئة، ص–( مخلف، الإدارة البيئية 3)
(، الوقائع  28م، العدد ) 1998( لسنة  12( من قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني، رقم )3( المادة رقم ) 4)

والتي تنص على أنه: "يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار    م،1999/ 13/3الفلسطينية، بتاريخ  
 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع".  48كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 
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 داري المسبق من مظاهر لوائح الضبط الإ الإذن    أو  عتبار الترخيص ا أن    وفي الحقيقة
تهدف العاإلى    التي  النظام  على  وبإ المحافظة  المختلفة  مكوناته  وفق  على  م  المحافظة  عتبار 

تخذ المشرع الفلسطيني العديد من القوانين التي  مكونات النظام العام فقد اإحدى    الصحة العامة
صحة  إلى    تهدف على  الإ  ,المجتمع  أفراد المحافظة  من  العديد  التي  ات  جراءوكذلك  والقرارات 
على    مثلةومن الأ  ،والتي منها جائحة كورونا  وبئةوالأ  مراض حماية المجتمع من الأإلى    تهدف

( رقم  المادة  عليه  نصت  ما  )24ذلك  رقم  الفلسطيني  العامة  الصحة  قانون  من  لسنة  20(   )
ب2004 للمصاب  الترخيص  بعدم  المهن  أمراض م  بعض  ممارسة  من  المادة    ،(1) معدية  وكذلك 

( من ذات القانون تنص على الحصول على ترخيص من قبل الوزارة المعنية قبل ممارسة  31)
مهنة )  ،(2) أي  رقم  المادة  عليه  نصت  ما  القانون 13وكذلك  ذات  من  على  بشأن    (  الحصول 

النفايات الخطرة عبر الأ  ما جاء به القرار رقم   ووفق  ،(3) الفلسطينية  راضيترخيص عند مرور 
لسنة  5) ب2019(  الكرمل  لبلدية  النفايات  جمع  ورسوم  المكاره  منع  بنظام  والمتعلق  حظر م 
بعد الحصول على موافقة خطية  إلا    النفايات فيها  لقاءالعامة لإأو    الخاصة  راضيستخدام الأا

 . (4) الأصولمن البلدية حسب 

 

 

 

 

 

 

(1 ( المادة  تنص   )24( رقم  العامة  الصحة  قانون  من  لسنة20(  الترخيص  2004  (  يجوز  "لا  أنه:  على  م، 
 للمصاب بأحد الأمراض المعدية التي تحددها الوزارة بممارسة حرفة بائع أطعمة أو مشروبات". 

م، على أنه: يحظر مزاولة أي عمل أو  2004( لسنة  20( من قانون الصحة العامة رقم ) 31( تنص المادة )2)
 ، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة".حرفة لها أثر علي الصحة العامة أو صحة البيئة

  -م بشأن البيئة والتي تنص على أنه: "ب1999( لسنة  7( من قانون رقم )13( الفقرة الثانية من المادة رقم ) 3)
يحظر مرور النفايات الخطرة عبر الأراضي الفلسطينية أو المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة إلا  

 يح خاص من الوزارة".بتصر 
م، المتعلق بنظام المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الكرمل،  2019( لسنة  5( من القرار رقم ) 5( المادة )4)

 . 46م، ص 16/9/2019، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 160العدد 



120 

حيث نص منح التراخيص في ظل الجائحة بهدف المحافظة على الصحة العامة  وأيضا   
ذن إصول على  حات الوقائية بالعمل بعد الجراءلإالتي تلتزم با   غذيةوالأ  الأدويةبالسماح لمصانع  

تتعلق    ت أصدر و كما    ،(1) خاص من قبل المحافظ لجنة الطوارئ المشكلة في قطاع غزة قرارات 
منع الحفلات   العامة من وباء كورونا ومثال ذلك  الخاص بهدف حماية الصحة  النشاط  بتقييد 

مع    شخصا    40عداد محدودة لا تتجاوز  أ بترخيص مسبق وذلك وفق  إلا    والمناسبات والتجمهر
 . ئحة كوروناالمراقبة والمتابعة وذلك بسبب منع تفشي جا  إمكانية

ة إداريلوائح    إصدارلا تملك سلطة    داري الضبط الإ  سلطةبأن    القولشارة إلى  وتجدر الإ
ذلك  و   ؛القانون العاديأو    منحها الدستورإذا  إلا    الترخيص أو  الإذن    متمثلة في الحصول على

ومثال ذلك نص   ،إذن سابقب  فراد الأالمشرع الدستوري والعادي وحدهم يتمتعون بسلطة تقييد    لأن
والمادة    ،(2)الفلسطيني المعدل والخاصة بالحريات الشخصية   يالأساسمن القانون    (11)المادة  

 .(4) والتعبيرالرأي والخاصة بحرية  19والمادة  ،(3)والخاصة بحرية العقيدة والعبادة 17

 

  -2على أنه:  م  2020( لسنة  8( من القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم )1( تنص المادة رقم )1)
وموظفيها عمالها  سلامة  على  الحفاظ  في  قدرتها  تثبت  التي  والأغذية  الأدوية  لمصانع  والتزامها   ،يسمح 

أن يكون العمال من داخل المحافظة  : أ.  أن تعمل بمراعاة الآتي  ،بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة بذلك
أن يتولى أصحاب هذه  ب.    ارتا الاقتصاد الوطني والصحة. للمعايير التي تقررها وز   التي يقع فيها المصنع ووفقا  

الالتزام بالمحافظة على تباعد  ج.    المصانع نقل العمال والموظفين من مكان سكنهم إلى مكان العمل وبالعكس.
ت التقيد والالتزام بكامل إجراءات السلامة الصحية والوقائية الصادرة عن الجهاد.  العمال فيما بينهم أثناء العمل.

 الحصول على تصريح عمل خاص من قبل المحافظ. ه.  المختصة بشأن مواجهة فيروس كورونا.
بموجب تنسيب    ،( من هذه المادة2بعد تأكده من مراعاة أحكام الفقرة )  ،يصدر تصريح العمل عن المحافظ  -2

 من وزارة الاقتصاد الوطني. 
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا    -1ن: "أ من القانون الأساسي المعدل على    11( تنص المادة  2)

لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر    -2تمس.  
غير   في  الحبس  أو  الحجز  يجوز  ولا  الاحتياطي،  الحبس  مدة  القانون  ويحدد  القانون،  لأحكام  وفقا   قضائي 

 الصادرة بتنظيم السجون".  الأماكن الخاضعة للقوانين
( من القانون الأساسي المعدل على أنه: "للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها  17( تنص المادة ) 3)

هذه   أحكام  مخالفة  على  يترتب  ما  كل  باطلا   يقع  القانون.  لأحكام  ووفقا   مسبب  قضائي  بأمر  إلا  تفتيشها  أو 
 في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية".  المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق

"لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في    ن:أ معدل على  ل( من القانون الأساسي ا19( تنص المادة )4)
 التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". 
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الضبط   سلطة  على  التراخيص   داري الإويتعين  بمنح  قيامها  يكون   رفضهاأو    عند   أن 
  سباب لأأو    نتقام الشخصيالإ إلى    المنع مدعاةأو    فلا يكون المنح  ،(1)المساواة مبدأ    ذلك ضمن

 .(2) سياسية

 ؟(3) منعهأو  في منح الترخيص  داري الضبط الإ سلطةويثار التساؤل حول حدود 
التفرقة بين سلطة الضبط   منع الترخيص علينا  أو  في منح داري لمعرفة سلطة الضبط الإ

مقيدة فيجب    داري ت سلطة الضبط الإكانإذا  نهإ بحيث  ،المقيدة وسلطة الضبط التقديرية داري الإ
الترخيص  على  للحصول  المحددة  بالشروط  التقيد  ا  ،عليها  بعد  القيادة  رخصة  منح  جتياز  مثل 

المنح  أو    منحها المشرع سلطة تقديرية فلها سلطة المنعإذا    أنه  في حين  ،ختبارت المطلوبةالإ
 .داري لكنها تخضع لرقابة القضاء الإ

الإ الضبط  سلطة  التقديرية  السلطة  الأ ف  داري ومثال  منح  عدم  ضمن    قامةالإ  جنبيي 
الدولة العام   كانإذا    حدود  بالنظام  يخل  منح    ،مكوناتهحدى  ا   أو  وجوده  تقرر  قد  وبالعكس 

 .(4) بالنظام العام جنبيالأإخلال  في حال عدم جنبيالأ

 ساليب ات المخففة مقارنة مع الأجراءالترخيص من الإأو    المسبق الإذن    وتعتبر وسيلة
المنع من جهة التعرض أو    قل شدة من الحظرأفيعتبر    ،ةداريالتي تصدر عن الجهة الإ  خرى الأ

المسبق من قبل  الإذن    ممارسة النشاط بعد الحصول على   فراد نه يمكن للألأ  ،(5) للحريات العامة
المختصة الحظر  (6) الجهة  للأفإنه    المنعأو    بعكس  يجوز  حالة   فراد لا  طوال  النشاط  ممارسة 
 . توافر حالة المنع

 في حال تعلق الترخيص بنشاط لم يقم بتنظيمه الدستور ولا القانون أنه    ويستفاد مما تقدم 
للإفإنه   يجوز  لا  الحالة  هذه  و   دارةفي  مطلقة  بصورة  ذلك  في  سلطتها  يجب إاستعمال  أن   نما 
 .داري مقدرة بحالة الضرورة اللازمة وتخضع في هذه الحالة للقضاء الإ تكون 

 

 . 367الإداري، صأبو الخير، القانون ( 1)
 . 230، صفي القانون الإداري  الوسيطغانم، والشاعر، ( 2)
 وما بعدها. 230ص المرجع السابق، ( 3)
 . 367الإداري، صأبو الخير، القانون ( 4)
 . 325سس وقواعد القانون الإداري، صأ( السيد علي،  5)
حاج  6) نظام  أ(  في  الإداري  الضبط  مظاهر  الجزائري  حمد،  الإداري  والقانون  مقارنة–الحسبة  ص –دراسة   ،

126 . 



122 

إلى   التي تهدف  داري مظاهر لوائح الضبط الإإحدى    عتبار الترخيص بإ   ذلكعلى  بناء   و 
مكونات  إحدى    عتبار الصحة العامةبإوأيضا   المحافظة على النظام العام وفق مكوناته المختلفة  

تهدف التي  العام  صحة  اإلى    النظام  على  يستعمل  فإن    المجتمع  أفراد لمحافظة  الترخيص 
الترخيص للنشاط الفردي منح  أو    منع أن    دارةت الإرأإذا    للمحافظة على الصحة العامة وذلك

العامة  أوقات في   الصحة  يحافظ على  الإفإن    محددة  تقرهداريالسلطة  تكون   وعليه يجب   ة    أن 
ذن الترخيص متناسبة مع الهدف المراد  إة للحصول على  داريالشروط التي تضعها السلطة الإ

الضرورة تقدر أن  وفق قاعدةر مشروع الترخيص غيأصبح  تحقيقه للحصول على الترخيص والا
 .داري خالفت ذلك تخضع لرقابة القضاء الإوإذا بقدرها 

ية  سلامالشريعة الإ  أحكامستعمالها في  وسيلة الترخيص لا يمنع من إأن    ومن البديهي
والأ بأنها    حرى بل  الشرعية  الرخصة  منها  كبير  بشكل  و أطبقت  الميتة  وكذلك أكل  الخنزير  كل 

بناء  الأمر    حها سلطة ولينالتي يم  عمالرخصة التيمم وغيرها من الأوأيضا   شرب المحرمات  
 .الخمسالشرعية القطعية للمحافظة على المقاصد الكلية  حكامعلى الأ

 الفرع الثالث 
 السابق لممارسة النشاط الفردي خطارلوائح تنظيم الأ

الإ الضبط  غير  أت قد    داري سلطة  الحظرخذ  مظهر  أو    وسيلة  يسمى آالترخيص  خر 
التقليدية   خطاربالإ مكوناته  وفق  العام  النظام  على  للمحافظة  المجتمع  داخل  للنشاط  السابق 

 . بها الإخلالوالحديثة والتي منها المحافظة على الصحة العامة ومنع  

قبل ممارسة النشاط   ة المختصةداريالسلطة الإ  أخطارب  فراد الأ متمثل بقيام    جراءوهذا الإ
 .(1) بالنظام العام الإخلالات اللازمة لعدم جراءتخاذ الإة من إداريلتمكين الجهة الإ

معين  مسبقا    دارة الإ  إعلان "بأنه    ويعرف نشاط  ممارسة  في  ويعرف   ،(2) "بالرغبة  كما 
الإإالهيئات  أو    فراد الألتزام  إ"بأنه    خطارالأ جهة  ممارسة بإ   علما    دارةحاطة  على  العزم  نعقاد 

حتياطات اللازمة لمنع ضرره ومنع  وإتخاذ الا  ،بقصد تمكينها من مراقبته  خطارالنشاط محل الأ
الخفاء يكون نظام الأ  وكثيرا    ،ممارسته في  عتراض على  في الإ   دارةبسلطة الإ  مقترنا    خطارما 

 .(3) "نهأبش  ستيفاء الشروط المقررة سلفا  عند عدم اممارسة النشاط المخطر عنه 
 

 . 109( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص1)
 .  231صغانم والشاعر، الوسيط في القانون الإداري، ( 2)

 . 138البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، ص (3)
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السلطة المختصة قبل   إشعارالجماعات بأو    فراد الأويستفاد من التعريفات السابقة قيام  
معين أو    ممارسة نشاط  ذلك  كان إذا    مزاولة  يشترط  النشاط  ينظم  الذي  حتى    ،القانون  وذلك 

وعليه    ،بها  الإخلال من المحافظة على النظام العام وفق مكوناته المختلفة وعدم    دارةتتمكن الإ
الإ  أساليب خف  أ  خطارالأ  لوب أسيعتبر   الضبط  الحرية    داري لوائح  على  فرضه  يمكن  الذي 

من الممارسة ولا يتطلب   ا  ففي هذا النظام لا يكون النشاط محظور   ،خرى الأ  ساليب مقارنة مع الأ
الجهة   أخطارالقيام ب  فراد الأنما لتعلق النشاط بالنظام العام وجب على  إالحصول على ترخيص و 

الأة  داريالإ لتفادي  يمكن  ضرارالمختصة  النشاطأن    التي  هذا  ممارسة  خلال  وعليه    ،تحدث 
ومدى    خطارفي هذه الوسيلة على التحقق من صحة البيانات المقدمة في الأ   دارة يقتصر دور الإ

 . استيفائها على الشروط التي حددها القانون 
 خطاريات لقيد الإبعض الحر   إخضاعة تمتع بداريالسلطة الإبأن    وعليه يمكن الملاحظة 

الإ الظروف  بذلكفي  صريح  نص  توافر  عدم  مع  في  أن  إلا    ،ستثنائية  توافره  يمكن  لا  ذلك 
 .(1)قبل ممارسة النشاط خطارالظروف العادية فيجب توافر نص صريح يقضي بوجوب الإ

( رقم  المادة  عليه  نصت  ما  الفلسطيني  التشريع  في  ذلك  قانون 3ومثال  من   )
 ( رقم  العامة  لسنة  12الاجتماعات  على1998(  تنص  والتي  الا" أنه    م  عقد  جتماعات  يحق 

على الأقل    ساعة   48مدير الشرطة بذلك قبل  أو    كتابي للمحافظ  إشعار يوجه  أن    العامة على
ا  أصدرفي حين    ،(2) "من موعد عقد الاجتماع لقانون الاوزير  تنفيذية  جتماعات  لداخلية لائحة 

كما حدد كيفية    ،(3)المقدم لممارسة النشاط    شعارات والشروط اللازمة للإجراءووحدد الإالعامة  
 .(4)شعارالرد على الإ

 

 . 405القانون الإداري الأردني، ص( شطناوي، مبادئ 1)
 م. 1998لسنة   12( من قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني، رقم 3( راجع المادة ) 2)
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات    م2000( لسنة  1( من قرار وزير الداخلية رقم )1( المادة رقم )3)

، والتي تنص  68م، ص 30/6/200ئع الفلسطينية، بتاريخ  (، الوقا33العدد )   ، م1998( لسنة  12العامة رقم ) 
( من قانون الاجتماعات العامة )رقم  3على أنه "تكون إجراءات وشروط الإشعار المنصوص عليه في )المادة  

لسنة  12 الآتي:    م 1998(  النحو  لمدير    -1على  أو  للمحافظ  باليد  ويقدم  مكتوبا   الإشعار  يكون  أن  يجب 
يجب   -3م الإشعار قبل ميعاد الإجتماع أو المسيرة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.  يجب أن يقد  -2الشرطة. 

المسيرة.   أو  الإجتماع  وهدف  وزمان  مكان  الإشعار  في  يحدد  سير   -4أن  خط  الإشعار  في  يحدد  أن  يجب 
 المسيرة ومدتها". 

(4 ( رقم  المادة   )11 ( رقم  الداخلية  وزير  قرار  من  لسنة  1(  اللائ  م2000(  لقانون بإصدار  التنفيذية  حة 
م، والتي تنص على أنه "يكون رد الشرطة على الإشعار المشار إليه  1998( لسنة  12الاجتماعات العامة رقم )
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المادة  كما )  جاء في نص  لعام  (73رقم  دستور مصر  للمواطنين حق "  م2014من 
الا والمتنظيم  العامة،  الا جتماعات  أشكال  وجميع  والتظاهرات،  غير حتجاجات  واكب    السلمية، 

ب ا من أى نوع،  القانون   خطارإحاملين سلاح  الذى ينظمه  النحو  الخاص وحق الإ  على  جتماع 
الحاجة  دون  مكفول،  ولا   خطار إإلى    سلميا   لرجال    سابق،  أومراقبته،الأمن  يجوز  أو    حضوره 

أن    م على2012  عامل  ي مصر الدستور  ال من    (50)  نص المادةأن    في حين  ،(1) التنصت عليه
تنظيم الا للمواطن" السلميةين حق  العامة والمواكب والتظاهرات   ، ر حاملين سلاحيغ   ،جتماعات 

 .(2) "ينظمه القانون  خطارإعلى   ويكون ذلك بناء  

م  2014الدستور المصري لعام  أن    وبمقارنة النصوص السابقة في النظام المصري نجد 
بين   تنظيم الاآقد  العامة والمواكب والمظاهرات من خلال  لية  القانون    خطارإجتماعات  ينظمه 

إلى    كما المصري أشار  الدستور  عليها  ينص  لم  التي  النشاطات  وهي  2012لعام    بعض  م 
على    فضليةسابق وهو ما يميزها بالأ   خطارجتماعات الخاصة دون الحاجة لإالمتعلقة بحق الا
 . غيره من الدساتير

جتماعات والمهرجانات والمسيرات هو  د الحريات العامة المتمثلة في الإوالغاية من تقيي
النظام   على  المحافظة  مع  والحريات  النشاطات  هذه  ممارسة  بين  ما  التوافق  بعملية  القيام 

 . (3) العام
عامأوك الإن  إ  صل  وسيلة    خطارنظام  و إ يعتبر  الإإ علام  للجهة  المختصة داريبلاغ  ة 

الترخيص    أسلوب مع    خطارالإ  أسلوب لكن هناك بعض الحالات التي تقترن    ،بممارسة النشاط
الإ تمتع  الإ  دارةوذلك من خلال  الإبالإ   دارةبسلطة  نظام  الحالة   ،خطارعتراض على  هذه  ففي 

متعلق  النشاط  ممارسة  الإ  ا  يكون  على  المختصة  الجهة  موافقة  أو  خطاربمدى  المدة  ،  إنتهاء 

 

)المادة   باليد  1في  الشرطة يسلم  اللائحة على شكل ترخيص مكتوب وفق صيغة يقررها مدير عام  ( من هذه 
وضوع الاجتماع أو هدف المسيرة. )ج( مكان الاجتماع  لمقدم الطلب ويتضمن: )أ( اسم مقدم الإشعار. )ب( م

ومدته. )د( مكان تجمع المسيرة وخط سيرها ومدتها. )هـ( الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة  
 لتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة. )و( أية شروط أخرى".

 م. 2014( من الدستور المصري لعام 73( المادة ) 1)
 م. 2012( من دستور مصر لسنة 50( المادة ) 2)
 . 191الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، ص  (3)
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هي    خطارعتبار حالة عدم الرد على الإبحيث يمكن ا   دارةبلاغ بالقرار من قبل الإالمحددة للإ
 .(1)موافقة ضمنية على ممارسة النشاط والحريات 

الإ أن  وتجدر  إلى  الإشارة  الإ   دارةسلطة  الإفي  على  مقيدة    خطارعتراض  سلطة  هي 
الأمر    لممارسة النشاط فيكون   خطارعلى الإ  دارةوفي حال عدم اعتراض الإ  ،(2) وليست تقديرية

  الإخلال توقيع جزاءات عقابية في حال    إمكانيةفي ممارسة النشاط مع    خطارلمقدم الأ   متروكا  
 . (3) بالنظام العام

 ة قبل ممارسة النشاط داريعلام السلطة الإهو إ   خطارالإبأن    وخلاصة ما تقدم نستنتج
تباعها عند ممارسة النشاط  ت الواجب إجراء ة من تحديد الإ داريالمحدد حتى تتمكن السلطة الإ

وذلك للمحافظة على النظام العام بمكوناته المختلفة والمحافظة على الصحة العامة وذلك من 
نشاط   تقييد  لمنع    فراد الأخلال  معينة  شروط  كما  الإخلالوفق  العام    ن نوعي هناك  أن    بالنظام 

في    فراد الحرية الكاملة للأالاعتراض عليه وفي هذه الحالة تكون    دارةلا يحق للإ  الأول  خطارللإ
المسؤلية في حال   الحق مع وجوب  هذا  الثاني  الإخلالممارسة  بينما  العام  يكون من    بالنظام 

 .الترخيص  أسلوب يقترب من  الأسلوب عتراض عليه وهذا الإ  دارةحق الإ
الإ أن  وتجدر  إلى  الأشارة  ا  خطاروسيلة  بهدف قد  كورونا  جائحة  ظل  في  ستعملت 

  وذلك كما جاء في القرارات الصادرة في ظل الجائحة بما يتعلق بضرورة  ,الصحة العامةحماية  
البرتكول   أحكامتعهد بالالتزام بأو    خطارإالمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية    أصحاب يقدم  أن  

 .(4) عداد القوة التشغيليةأ الصحي وكذلك نسبة 

السابقة لا يوجد ما يمنع من تطبيقها من قبل الوسيلة  إلى أن    وفي ذات السياق نشير
ي ما دامت لا تتعارض مع القواعد الشرعية بشرط  سلامالإ  داري في الضبط الإالأمر    سلطة ولي

حماية القواعد إلى    ية وتهدفسلامالشريعة لإ  أحكاممع    تكون من ذلك و الأمر    بيان قصد ولي
 .الخمس الكلية

 

 .  141( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص1)
 . 142ابراهيم، رسالة سابقة، ص  (2)
سنة (3 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الأولى،  الطبعة  الإداري،  القانون  في  الوسبط  بطيخ،،  محمد  رمضان   )

 . 747م،، ص 1998
المادة رقم ) (4 م "طوارئ "، منشور في العدد رقم  2020( لسنة  21من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )  (1( 

 م. 2020/ 4/9، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 171
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 الفرع الرابع 
 رديلوائح تنظيم النشاط الف

بعملية تنظيم   داري يعتبر هذا النشاط من الوسائل التي تقوم من خلالها سلطة الضبط الإ
للأ  العامة  والحريات  بغرض  رشاد إوضع  بوذلك    ،فراد النشاط  تنظيمه  المراد  بالنشاط  متعلقة  ات 

 . ضررأو  حماية النظام العام من أي خطر
بهذا   الفردي  الأسلوب ويقصد  النشاط  بتنظيم ممارسة  الحريات في أو    القيام  حرية من 

 .(1)ةداريمجال معين من قبل السلطة الإ
ومن النظام العام وفق مكوناته المختلفة متعددة    رارات الصادرة بهدف المحافظة علىالقو 

 ،، وكذلك لوائح تنظيم المظاهرات السلمية(2) ذلك لوائح مرور السيارات في الطرقات العامة  أمثلة
والصيدليات  العامة  المحال  تحديد    ،(3) وتنظيم  ذلك  طرقات   أماكنومثال  في  المركبات  وقوف 

لترخيص  ات والتعليمات والرسوم  جراءالإبشأن    م 0200( لسنة  1والقرار الوزاري رقم )  ،(4)محددة
الصحة العامة في القرارات الصادرة بهدف المحافظة على  وقد صدرت العديد من    ،(5)المحاجر

   ؛التوجيهأو  من خلال التنظيم ظل جائحة كورونا
 

 

 . 39( بن ساسي بن الزين، بحث سابق، ص 1)
 . 40( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص2)
 .148، صالعامة الحريات وضمان العام النظام  ىعل الحفاظ بين الإداري  الضبط لوائحابراهيم،  (3)
 لقيت على طلاب الماجستير، الأسبوع السادس، نشاط الإدارة العامة. أبشناق، محاضرات  (4)
رقم  5) المادة   )3  ( رقم  الوزاري  القرار  لسنة  1من  لترخيص 2000(  والرسوم  والتعليمات  الإجراءات  بشأن  م 

م، والتي تنص على أنه "على كل من يرغب  11/10/2000الفلسطينية، بتاريخ  (، الوقائع  40المحاجر، العدد )
الاستثمار في نشاط المحاجر، أن يتقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المقرر لهذا الغرض مستوفيا  

التالية:   المستندات  بالطلب  يرفق  وأن  القانون،  ذلك  بموجب  المطلوبة  والمعلومات  البيانات  مخطط   -1جميع 
  -3مستخرج قيد بملكية الأرض.    -2موقع وحدود المحجر المراد ترخيصه مصادقا عليه من دائرة الأراضي.  

  -5شهادة تسجيل من مسجل الشركات في حال إذا كان المستثمر شركة.    -4برسوم طلب الترخيص.    إيصالا  
ية الشخصية إذا كان المشروع  صورة عن الهو   -6.  إذن عمل من الجهات المختصة إذا كان المستثمر أجنبيا  

 دراسة تقييم الأثر البيئي".  -8دراسة جدوى اقتصادية.  -7لشخص أو أكثر. 
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م بالنص على 2020( لسنة  8ومثال ذلك ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 
مصانع   عمل  عمالها    غذيةوالأ  الأدويةتنظيم  سلامة  على  المحافظة  في  قدرتها  تثبت  التي 

  .(1) لتزامها بالتعليمات الصحية الوقائية الصادرة في ظل الجائحةإو 
الإ القضاء  تكون   داري ويشترط  النشاط  أن  لتنظيم  المحددة  وليست   القيود  مؤقتة  بصفة 

تحدث على القاعدة  أن    حتمالات التي يمكنشتمل التنظيم على كافة الايأن    وعليه يجب   ؛دائمة
المنظمة أأن    ويجب   ،(2) الضبطية  التنظيم  بالنشاط يشمل  المتعلقة  القيود  لمنع  أو    قل  الحريات 

  .(3) ستثناءوالتقييد هو الإ الأصلعتبار الحرية بالنظام العام وذلك بإ الإخلال
تنظيم نشاط   يعتبر  لوائح الضأمن    فراد الأوعليه  المتمثلة في   داري ط الإببسط مظاهر 

لا يقوم بمنع النشاط ولا تشترط عليه    الأسلوب هذا  أن    عتباروذلك بإ  ،فراد الأتقييد نشاط وحريات  
ات إرشاد نما تقوم فقط بتنظيم النشاط من خلال وضع  إو   خطارولا الإ  إذن مسبقالحصول على  

النشاط بذات  متعلقة  يقوم    ،وتوجيهات  طبقا    فراد الأوعليه  النشاط  على    بممارسة  الوارد  للتنظيم 
 .ةداريت المحددة من قبل السلطة الإجراءتباع الإالنشاط وا

الإ أن  وتجدر  إلى  جائحة  شارة  ظل  في  الخاص  النشاط  تنظيم  في  المتمثلة  الوسيلة 
أيام و   أوقات تحديد    ،كورونا قد صدرت بصور متعددة بهدف حماية الصحة العامة والتي منها

نشاط لممارسة  ولوازم  أو    محددة  الخياطة  ومحلات  المكتبات  عمل  نظمت  حيث  معينة  مهنة 
والمياه المحلات    ،(4)الكهرباء  عمل  تنظيم  ا وكذلك  كيفية  حيث  من  كورونا  جائحة  تباع  خلال 

السلامةإجراء الإ  ،(5)ات  الرقابة  تنظيم  الأ  لكترونيةوكذلك  لتعليمات    شخاص على  الخاضعين 

 

المادة رقم ) 1) الثانية من  الفقرة  الوزراء رقم ) 1(  الوقائع 2020( لسنة  8( من قرار رئيس مجلس  م "طوارئ"، 
على "يسمح لمانع الأدوية والأغذية  م، والتي تنص  20/4/2020(، بتاريخ  166الفلسطينة، منشور في العدد )

التي تثبت قدرتها في الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها والتزامها بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة بذلك  
أن يكون العمال من داخل المحافظة التي يقع فيها المصنع ووفقا للمعايير التي تقرها  أ. أن تعمل بمراعاة الآتي: 

ن يتولى اصحاب هذه المصانع نقل العمال والموظفين من مكان سكنهم أ. أ  د الوطني والصحة.وزارتا الاقتصا
 الالتزام بالمحافظة على تباعد العمال فيما بينهم اثناء العمل.أ.  إلى مكان وبالعكس.

 .149، صالعامة الحريات وضمان العام النظام  على الحفاظ بين الإداري  الضبط لوائحابراهيم،  (2)
 . 57العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص (3)
(4( المادة  راجع   )2( رقم  الوزراء  رئيس  عن  القرارالصادر  من  لسنة  8(  العدد  2020(  الوقائع  166م،   ،

 . 36ص ،م13/4/2020الفلسطينية، بتاريخ 
،  176م "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  9الوزراء رقم )( من قرار رئيس مجلس  5( والمادة )1( راجع المادة )5)

 . 15م، ص20/4/2020الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 
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كذلك تنظيم عمل الدوائر الحكومية من قبل رؤساء الدوائر لتقديم الخدمات   ،(1)الصحيالحجر  
للمواطنين  الأوأيضا     ،(2) الطارئة  وزارة  بتنظيم  وقافقيام  الدينية  في أداء    والشؤون  الصلاة 

 .(3) المغلقة والمناطق المغلقةيام المساجد والكنائس ودور العبادة في غير الأ 
أنه    السياق نشيرات  ذ وفي   قبل إلى  التنظيم من  يمنع من تطبيق رخصة  لا يوجد ما 

ي ما دامت لا تتعارض مع القواعد الشرعية منها  سلامالإ  داري في الضبط الإالأمر    سلطة ولي
الشريعة    ومبادئ  أحكام  وبما لا يخرج عن  ,من ذلكالأمر    بشرط بيان قصد ولي  سواقتنظيم الأ 

 . يةسلامالإ
  

 

المادة )1) ) 1( راجع  الوزراء رقم  قرار رئيس مجلس  لسنة  13( من  العدد  2020(  الوقائع  168م "طوارئ"،   ،
 . 23م، ص5/5/2020الفلسطينية، بتاريخ 

م "طوارئ"، العدد 2020( لسنة 9( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1)( الفقرة الرابعة من نص المادة رقم  2)
 . 30م، ص 7/2020/ 12، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 169

المادة رقم )3) الثانية من  الفقرة  م "طوارئ"، العدد 2020( لسنة  27( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3( 
 . 52صم،  2020/ 12/ 17قائع الفلسطينية، بتاريخ و ، ال174
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 الثانيالمطلب 
 في فلسطين  في مواجهة جائحة كورونا داري التطبيق العملي للوائح الضبط ال

تقيد لأنها    , داري وسائل الضبط الإمن أهم    داري لوائح الضبط الإ قواعد عامة ومجردة 
بذواتهم بل تتسع    أفراد النشاط الخاص بهدف حماية النظام العام وهي لا يقتصر تطبيقها على  

ييد  بتق  دارةبحيث تقوم الإ  ،ةداريالتي تقوم بها السلطات الإ  ليتم تطبيقها على عدد غير محدود 
المتمثل   داري الضبط الإ  ض وفق القواعد القانونية الموضوعة لتحقيق غر   فراد الأنشاط وحريات  

ستثنائية  ايطرأ على الدول ظروف  قد  ولكن    ،بالمحافظة على النظام العام وفق مكوناته المختلفة
ولا يمكن تطبيق القواعد القانونية العادية في    ،منها للخطربحيث تعرض كيان الدولة وأ  ،طارئة

قرارات   إصدارمواجهة هذا الخطر من خلال  ب  ةداريالإ  ظل الظروف الاستثنائية فتقوم السلطة
الطارئة  مألوفةغير   الحالة  مع  وأ  ،تتناسب  يجب سيما  تكون   نه  مكفولة   أن  القرارات  هذه 

 .العادية والدستوريةبالنصوص القانونية 
يتأ فيما  الدراسةما  بموضوع  فقد  لا  أ  علق  كورونا  جائحة  السلطة   أصدروهو  رئيس 

الاستثنائية الحالة  هذه  لمواجهة  القرارات  من  العديد  الفلسطينية  ببيان   ،الوطنية  سنقوم  وعليه 
ثم بيان مدى فاعلية مظاهر لوائح الضبط  ومن    ،القرارات التي نظمت في مواجهة جائحة كورونا

 الآتي:في مواجهة جائحة كورونا من خلال  داري الإ

 .التي صدرت لمواجهة كورونا داري لوائح الضبط ال :الأولالفرع  -

 .لمواجهة كورونا داري مدى كفاية لوائح الضبط ال :الفرع الثاني -

  



130 

 الأول الفرع 
 في دولة فلسطين التي صدرت لمواجهة كورونا   داري لوائح الضبط ال

( من القانون 110نص المادة رقم )إلى    استنادا  علن رئيس دولة فلسطين حالة الطوارئ  أ 
إ  (1) الفلسطيني  يالأساس التنفيذية  السلطة  تخول  على  والتي  للمحافظة  الوقائية  التدابير  تخاذ 

العام تفشي جائحة كورونا  ,النظام  العامة في ظل  المحافظة على الصحة  ولقد    ،(2) والتي منها 

 

(1( المادة  أنه"110(  أنه "حيث تنص على  الأساسي والتي تنص على  القانون  تهديد   -1:  ( من  عند وجود 
الطوارئ   حالة  إعلان  يجوز  طبيعية  كارثة  حدوث  أو  مسلح  عصيان  أو  غزو  أو  حرب  بسبب  القومي  للأمن 

د حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يجوز تمدي  -2.  بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما  
يجب أن ينص مرسوم إعلان   -3  يوما  أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.

يحق للمجلس التشريعي أن يراجع   -4.  حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية
بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب  الإجراءات والتدابير كلها أو  

 إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن". 
( وعند ظهور أول إصابة بفايروس كورونا في فلسطين تم إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2)
لسنة  1) وتحقيقا  2020(  الجائحة  لهذه  للتصدي  الفلسطينة  الأراضي  جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن   م 

العدد   العامة،  والصحة  والاستقرار  بتاريخ  165للأمن  الفلسطينية،  الوقائع  ص19/3/2020،  تم  13م،  وقد   ،
( رقم  الرئاسي  المرسوم  في  الفلسطينية  الأراضي  في  الطوارئ  حالة  لس3تمديد  مصالح  2020نة  (  لحماية  م 

العدد   والاستقرار  الأمن  وتحقيق  العامة  الصحة  وحماية  الفلسطيني  بتاريخ 166الشعب  الفلسطينية،  الوقائع   ،
. وقد تم إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية في ظل جائحة كورونا في المرسوم الرئاسي  18م، ص 3/4/2020

( لسنة  4رقم  وتحقيقا  2020(  والاستقر   م  العدد  للأمن  العامة  والصحة  بتاريخ 167ار  الفلسطينية،  الوقائع   ،
(  5علنت من أجله في المرسوم رقم ) أ ، وقد تم تمديد حالة الطوارئ لنفس الغرض الذي  12م، ص5/5/2020

م في ظل  2020( لسنة  6علنت حالة الطوارئ للمرة الثالثة في المرسوم الرئاسي رقم )أ م. في حين  2020لعام  
، وقد تم تمديد حالة 4م، ص5/7/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  169العدد    ،ي الفلسطينيةفي كافة الأراض

الذي   الغرض  لنفس  )أ الطوارئ  رقم  المرسوم  في  أجله  من  لعام  5علنت  العدد  2020(  الوقائع  170م   ،
بتاريخ   ص4/8/2020الفلسطينية،  و 5م،  )أ .  رقم  الرئاسي  المرسوم  خلال  من  الرايعة  للمرة  لسنة  9علنت   )

استمرارا  2020 لمواجهة  وتحقيقا    م  كورونا  فايروس  العدد    تفشي  العامة  والصحة  العام  الأمن  ،  171لحماية 
بتاريخ   الفلسطينية،  ص 4/9/2020الوقائع  لمنع 18م،  أخرى  يوم  لثلاثين  الطوارئ  حالة  تمديد  تم  حين  في   ،

م العدد  2020( لسنة  10رسوم الرئاسي رقم )لأغراض إعلان حالة الطوارئ وذلك في الم  تفشي الوباء وتحقيقا  
علن الرئيس عن حالة الطوارئ للمرة الخامسة أ . كما و 6م، ص2/10/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  172

الرئاسي رقم )  المرسوم  لذات الأغراض التي  2020( لسنة  12في  السابقة في ظل  أ م،  علن عنها في القرارات 
العدد   كورونا  الوق 173جائحة  بتاريخ  ،  الفلسطينية،  ص2020/ 3/11ائع  و 6م،  كما  حالة  أ ،  تمديد  عن  علن 

،  174م منشور في العدد  2020( لسنة  13الطوارئ لذات أغراض الإعلان عنها وفق المرسوم الرئاسي رقم )
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وإلى    حالة الطوارئ إلى    ستنادا  إلمواجهة جائحة كورونا    داري صدرت العديد من لوائح الضبط الإ
الإ السلطة  تخول  التي  العامة  العامداريالقواعد  النظام  على  الحفاظ  أهم  والتي  ة  عناصرها  من 

 القضاء  من أجلحالة الطوارئ    إعلانلم تكن قبل    وهذه السلطات المحافظة على الصحة العامة  
متمثلة في   داري مظاهر لوائح الضبط الإأن    بيناأن    ولقد سبق  ،ثار جائحة كوروناآالحد من  أو  

ورونا  وتنظيم النشاط وسوف نقوم ببيان اللوائح التي صدرت لمواجهة ك  خطاروالإالإذن  الحظر و 
الإ الضبط  لوائح  مظاهر  وبيان  العامة  الصحة  الإ  داري ولحماية  الفقه  على سلامفي  وذلك  ي 

   الآتي:النحو 

  :لمواجهة جائحة كوروناة داريتها السلطة الأصدر التي  داري الضبط ال لوائح أولًا:

 :ة لمواجهة جائحة كوروناداريتها السلطة الأصدر لوائح الحظر التي  .1
بما فيه حماية  ومكوناته المختلفة  حماية النظام العام  إلى    تهدف  داري الضبط الإلوائح  
العامة تهدفن  إ   حيث   ،الصحة  بالحظر  المتمثلة  الضبطية  نشاطإلى    اللائحة  مزاولة  أو    منع 

ك عامأحرية  ذلك    ،صل  و   إغلاقومثال  والمعابر  والأ  إغلاقالجسور  العبادة  الدينية   ماكندور 
التنقل والانتقال من و   (1)شاعات دولية ومنع تداول الإأو    ية مؤتمرات محليةأ  إقامةومنع     حظر 
من  وإلى   للحد  لحم  بيت  كوروناامحافظة  جائحة  منع    ؛نتشار  بين  اوكذلك  الحافلات  نتقال 

المصابين بالوباء من الخروج من الحجر المنزلي للحد من تعريض   شخاص المحافظات ومنع الأ
والمساندة والصحية  الطبية  الطواقم  تقدم  ما  كل  من  ويستثنى  للخطر  الناس  وكذلك (2)حياة   ،  

وأيضا  ،  (3)ها التدريسيةأعمالبحظر التنقل بين محافظات الوطن ومنع كافة المرافق التعليمية من  
وتعب   إغلاق الوقود  يوميا  محطات  والمخابز  التموينية  والمحلات  الغاز  السابعة    ئة  الساعة  من 

 

ثار تفشي آعلنت حالة الطوارئ للمرة السادسة للحد من  أ . و 34م، ص 12/2020/ 24الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  
)جائح رقم  الرئاسي  المرسوم  خلال  من  كورونا  لسنة  1ة  العدد  2021(  بتاريخ  175م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،

 م. 2/1/2021
، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  21م، "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  1( راجع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1)
 م. 6/3/2020
، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  21م، "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  2( راجع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2)

 م. 2020/ 18/3
(3( رقم  المادة  راجع   )1 ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  القرار  العدد  7( من  بتاريخ 166(،  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 . 33ص  ،م3/4/2020
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صباحا    مساء   السابعة  الساعة  وخارجهاو   ،(1) حتى  المدن  داخل  التجمهر  الحدود  إلا    منع  في 
وكذلك منع   ،(3) أسبوعالمحلات التموينية كل يوم جمعة من كل    إغلاقوأيضا     ،(2) المسموح بها

و  والإالإ  إقامةالتجمهر  والتظاهرات  والا  ضرابات حتفالات  والاوالتجمع  والولائم  جتماعات  فطارات 
والأ  القاعات  في  الأالعامة    ماكنالرمضانية  داخل  العمل  من  الفلسطينين  العمال    راضي ومنع 

نجد   ،(4) المحتلة الحظر أن    وكذلك  على  نص  قد  الوزراء  مجلس  رئيس  عن  الصادر  القرار 
من مساء يوم الخميس حتى   ةالانتقال والحركة بين المحافظات من الساعة الثامن الجزئي بحظر  

صباحا   الأ  السادسة  يوم  صباح  بإمن  والصيدليات حد  المخابز  على    ،(5) ستثناء  ويحظر  كما 
المستشفيات والمراكز الصحية من عدم استقبال الحالات المصابة بالمرض محولة لها من وزارة  

 .(7) الفلسطينية راضيالأإلى  هلنا في الداخل المحتل من الدخولأ نتقال  اكما ويمنع  ،(6)الصحة

السلطات  قد  و  إجراءات المختصة  فرضت  غزة  قطاع  التنقل غلاق  إ  في  بمنع  شامل 
المحافظات  والإ بين  أنتقال  لمدة  بعد ظهور  فايروس كورونا  بما يشمل  ساعة    48ول اصابات 

التعليمية   دوائر والمؤسّسات  والخاصة  الرسمية  أ  العمل  وإغلاق  شكالهابكافة  العبادة ،    دور 
التجمّعات  ومنع  والنوادي  الأفراح  التجوال في محافظات غزة  وفرضت  ، كما  (8) وصالات  حظر 

إغلاق المساجد والمدارس  كما وفرضت  (9) لسبت، للحد من تفشي فيروس كورونايومي الجمعة وا
 

ئع الفلسطينية، بتاريخ  ، الوقا21م، "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  4( راجع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1)
 م. 2020/ 23/3

،  21م بشأن حالة الطوارئ، العدد  2020( لسنة  7( من القرار بقانون رقم )1( الفقرة الأولى من المادة رقم )2)
 . 3م، ص3/2020/ 22الوقائع الفلسطينية، بتاريخ، 

(3( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  8(  العدد  2020(  "طوارئ"،  ال166م،  الوقائع  بتاريخ ،  فلسطينية، 
 م. 2020/ 13/4

(4( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  11(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ  168م  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 . م5/5/2020
(5( رقم  المادة   )2( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  من  لسنة  19(  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع  169م   ،

 . 30م، ص12/7/2020الفلسطينية، بتاريخ 
(6( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  26(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ  174م  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 م. 2020/ 7/12
(7( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  27(  العدد  2020(   ،" "طوارئ  بتاريخ 174م  الفلسطينية،  الوقائع   ،

 م. 17/12/2020
(8)https://www.skynewsarabia.com./ 

(9)https://www.arab48.com/ 

https://www.skynewsarabia.com/
https://www.skynewsarabia.com/
https://www.skynewsarabia.com/
https://www.arab48.com/
https://www.arab48.com/
https://www.arab48.com/
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الثانوية العامة ودور الحضانة إعتبار بإ جامعات ورياض الأطفال بشكل كامل  وال   , ستثناء طلبة 
حتى الساعة السابعة  مساء     6:30فرض حظر التجوال المسائي يوميا  بدءا  من الساعة  ويكون  
الموبوئة للحد من انتشار جائحة  غلاق كامل ببعض المحافظات  وكذلك فرض إ   ,يوميا    صباحا  

جراءات الوقائية في  الإب  لتزاموالإستمرار منع )عمل( الأسواق الشعبية الأسبوعية،  ايضا  أكورونا و 
، كما وفرضت   (1)  زدحام والمحافظة على إجراءات السلامة والوقايةومنع الإ   عتياديةالاالأسواق  

بلدية محافظة رفح إغلاق الأسواق العامة والشعبية داخل المحافظة ، وكذلك عملت مع الجهات  
 . (2) المختصة في فرض الحظر على المحافظة من خلال تقسيم المحافظة الى مربعات 

  :الصادرة لمواجهة جائحة كوروناالمسبق الذن  اللوائح التي تستوجب .2
بعد الحصول إلا    المسبق يشترط عدم مزاولة نشاطالإذن  التنظيمي المتمثل بن القرار  إ

في ظل جائحة كورونا بهدف المحافظة  الأسلوب وطبق هذا  ،ذن من قبل الجهة المختصةإعلى 
العامة الصحة  )  ،على  المادة  الوزراء رقم )1كما جاء في نص  القرار رئيس مجلس  ( 8( من 

لم  ،م2020لسنة   بالسماح  نص  بالإ  غذيةوالأ  الأدوية صانع  حيث  تلتزم  الوقائية  جراءالتي  ات 
 .(3) ذن خاص من قبل المحافظإبالعمل بعد الحصول على 

 :النشاط الخاص لمواجهة جائحة كوروناتنظيم لوائح  .3
الإ الجهة  عن  يصدر  وقد  ونشاط  داريكما  عمل  ينظم  قرار  عن    ،فراد الأة  صدر  وقد 

تقليل عدد موظفين الدوائر الحكومية القادمين من    ،القرارات منهاة العديد من هذه  داريالجهة الإ
الأ من  خرى المحافظات  ا  للحد  من  والحد  المحافظات  بين  المحافظات التنقل  في  الوباء  نتشار 

أو    محددة لممارسة نشاطأيام  و   أوقات تحديد    ،(4)تقليص عمل المؤسسات الماليةوأيضا     ى خر الأ
الوطن يوم    أنحاء المحلات التموينة في جميع    إغلاققرار ب  دارةت الإأصدر حيث    ،مهنة معينة

كل   من  من   ،أسبوعالجمعة  والمياه  الكهرباء  ولوازم  الخياطة  ومحلات  للمكتبات  سمحت  كما 

 

(1)https://www.aa.com.tr./ 
 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا  . م ، 2021/ 24/2( مقابلة مع بلدية محافظة رفح ، بتاريخ 2
(3( رقم  المادة  راجع   )1 ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  القرار  العدد  8( من  بتاريخ 166(،  الفلسطينية،  الوقائع   ،

 . 35ص ، م2020/ 13/4
، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  21م، "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  1( راجع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4)

 م. 2020/ 18/3

https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
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 ، (1) من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء    أسبوعممارسة النشاط يوم الجمعة من كل  
نتشار  ات والتدابير اللازمة للحد من إجراءتخاذ الإوالمؤسسات المالية وإعمل المصارف  وتنظيم  

المحلات    ،(2)الوباء عمل  تنظيم  إوكذلك  كيفية  حيث  من  كورونا  جائحة  ات إجراءتباع  خلال 
الإالسلامة   عقد  تنظيم  الثانويةكذلك  والمكتبات    ،(3) متحانات  التموينية  المحلات  عمل  وتنظيم 

أيام الكهربائية والصحية بالعمل في    دوات ومحلات غسيل الملابس ومحال الخياطة ومحال الأ
الإ  ،(4)الحظر الرقابة  تنظيم  الأ   لكترونيةوكذلك  الحجر    شخاص على  لتعليمات  الخاضعين 

كذلك تنظيم عمل الدوائر الحكومية من قبل رؤساء الدوائر لتقديم الخدمات الطارئة   ،(5) الصحي
المطاعم  للمواطنين   عمل  وتنظيم  رمضان  شهر  في  المحلات  عمل  عدم وتنظيم  خلال  من 

والشؤون الدينية    وقافقيام وزارة الأوأيضا     ،(6) كتفاء فقط بتوصيل الخدمات إستقبال الجمهور والإ
ينظمبوضع بروتكول خ  العبادة في غير الأ أداء    اص  المساجد والكنائس ودور  يام  الصلاة في 

المغلقة والمناطق  دخول    ،(7) المغلقة  الأ  فراد الأوتنظيم  دخول  و   ماكنعند    أماكن التجارية 
بالإ الالتزام  خلال  من  الوقائية جراءالتجمعات  الصحية  النظامية    ،(8) ات  المحاكم  عمل  وتنظيم 

 

(1 ( المادة  راجع  القرار 2(  من   )  ( رقم  الوزراء  رئيس  عن  لسنة  8الصادر  العدد  2020(  الوقائع  166م،   ،
 . 36ص ،م13/4/2020الفلسطينية، بتاريخ 

، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  21م، "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  3( راجع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2)
 م. 2020/ 22/3

،  176م "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  9( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )5( والمادة )1جع المادة )( را3)
 . 15م، ص20/4/2020الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 

(4( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  8(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ 166م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 م. 2020/ 13/4

المادة5) ) 1)  ( راجع  الوزراء رقم  قرار رئيس مجلس  لسنة  13( من  العدد  2020(  الوقائع  168م "طوارئ"،   ،
 . 23م، ص5/5/2020الفلسطينية، بتاريخ 

م "طوارئ"، العدد 2020( لسنة 9( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1( الفقرة الرابعة من نص المادة رقم )6)
 .  30، ص م7/2020/ 12، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 169

المادة رقم )7) الثانية من  الفقرة  م "طوارئ"، العدد 2020( لسنة  27( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3( 
 . 52م، ص2020/ 12/ 17قائع الفلسطينية، بتاريخ و ، ال174

(8( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  10(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ 167م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 م. 2020/ 27/4
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في ظل تفشي الوباء وتنظيم وسائل النقل المتنوعة من    عمالقتصار على القيام ببعض الأبالإ
 وتنظيم عمل المدارس ومنهم طلاب الثانوية العامة وتحديد الفئات   ،(1) حيث تحديد عدد الركاب 

عات والمعاهد الإكتفاء بالتعليم  المعينة للتعليم الوجاهي وكذلك رياض الأطفال بينما طلاب الجام
 .(2) الإلكتروني وإمكانية تواجد الكادر الاكاديمي بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية

فتح المطاعم والفنادق والمنشآت لية  طات المختصة في قطاع غزة بتنظيم آوقامت السل
 (3) نتشار جائحة كورونا  الوقائية للحد من إتدابير  اللتزام ب حية لتقديم الخدمات مع مراعاة الإالسيا

 . (4) جراءات الوقائية لمساجد من خلال الإلتزام بالإوقاف بتنظيم فتح ا، وقامت وزارة الأ

ستحداث مركز قبل إنتشار الوباء في قطاع غزة على إكما وعملت بلدية محافظة رفح  
وتوف رفح  في  صحي  الإحجر  كامل  اللوجير  إستية  مكانات  على  البلدية  وعملت  لغاء للمنطقة 

الأ ال لأصحاب  إجازات  ومنح  الهيئة  داخل  ساعات  بصمة  وتقليص  والنساء  السن  وكبار  مراض 
ماكن العامة  ومتابعة الأنتشار الوباء عملت على تنظيم عمل الصيدليات والمخابز  وبعد إ  الدوام  

هذه النقاط ضمن نطاق الوقت  ن يكون عمل أخرى و أيجاد نقاط تسوق إو كما وعملت على تنظيم 
الداخلية وزارة  من  به  إ  المسموح  ضمن  الصحية  وذلك  والسلامة  الوقاية  متابعة  جراءات  وأيضا  

جراءات السلامة فيه ومتابعة إسعار والغلاء في الأسواق وكذلك متابعة عمل المسلخ البلدي  الأ
عمل إوكذلك  منع  على  البلدية  الجمت  وتقد ستقبال  البلدية  داخل  للخدمات هور  الأدنى  الحد  يم 

الأ الدوائر  إستمرار عمل  على  والنفايوعملت  الصحي  الصرف  في  والمتمثلة  الخطرة  ساسية  ات 
جراءات وقائية مشددة ءات نقل مخلفات الحجر الصحي ضمن إجراوكذلك عملت على تنظيم إ
مهندسي  عمل  ونظمت  إ  كما  ضمن  الشوارع  في  وعمالنظافة  كما  والوقاية  السلامة  لت جراءت 

للبلدية لإالبلدي توفير رقم مجاني  بالمكاره الصحية والمخلفات  ة على  الشكاوي والمتعلقة  ستقبال 

 

(1( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  11(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ  168م  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 م. 5/5/2020
(2( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  1(  العدد  2021(  "طوارئ"،  بتاريخ 175م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 م. 2/1/2021

https://www.ochaopt.org/ 3) ) 
https://www.aa.com.tr/  4))

https://www.ochaopt.org/
https://www.ochaopt.org/
https://www.ochaopt.org/
https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
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بجائحة كورونا كما وا المصابة  المنازل  العادية عن مخلفات  المنازل  بفرز مخلفات  يضا  قامت 
 . (1) وعملت على التنسيق بين كامل الوزارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المعنية 

 : لمواجهة جائحة كورونا خطارالأاللوائح التي تستوجب  .4
ت اللازمة اجراءتخاذ الإقبل ممارسة النشاط حتى تتمكن من إ ها  خطار إ  دارةقد تشترط الإ
العام النظام  الأ  ،لحماية  كورونا    مثلةومن  جائحة  ظل  في  الوسيلة  هذه  تطبيق    خطار إعلى 

ات الوقائية جراءتخاذ الإورونا المراكز الصحية المجاورة لإعراض كالذين تبدو عليهم أ  شخاص الأ
من   للحد  الأااللازمة  ويكلف  كما  كورونا  وباء  الدرجة    قارب نتشار  بالأولمن  والثانية    إشعار ى 

المطاعم    أصحاب م  وكذلك تقدي  ،(2) السلطات المختصة عند خروج المصاب من الحجر الصحي
الرياضية   والنوادي  بالإأو    خطارإوالمقاهي  بتعهد  نسبة   أحكاملتزام  وكذلك  الصحي  البرتكول 

 .(3) عداد القوة التشغيليةأ 

 : يسلامفي الفقه ال  مراضالتطبيق العملي للتعامل مع الأ  :ثانياً 
نشير السياق  ذات  الإأن    وفي  الظروف سلامالشريعة  مع  التعامل  في  سباقة  ية 

 ، وما يتمتع به من تقييد المباح في ظل هذه الظروفالأمر    الاستثنائية والطارئة وهي سلطة ولي
و  عمواس  طاعون  قصة  ذلك  الإومثال  الشام  بلاد  ولاية  في  وقع  طاعون  التابعة  سلامهو  ية 

وهي قرية قرب بيت    بدأ الطاعون في عمواس  ،الخطاب خلافة عمر بن  أيام  للخلافة الراشدة في  
مي "طاعو ف  لمقدسا بن الخطاب يهم بدخول وكان عمر    نتشر في بلاد الشامان عمواس"، ثم  س 

النبوي:    الشام وقتها بالحديث  الرحمن بن عوف  ببلد، فلا  "فنصحه عبد  الوباء  بهذا  إذا سمعتم 
 ،المنورةالمدينة  إلى    فعاد عمر وصحبه  ،(4)"وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرار ا منهوإذا  تقدموا عليه،  

بالمسلمين من  أن    الفاروق طلب من أبي عبيدةأن    كما ال تي تكثر فيها    الأرض يرتحل  الغمقة 
حاول عمر بن الخطاب إخراج و   ،عبيدةأبو    أرضٍ نزهةٍ عالية، ففعلإلى    المياه، والمستنقعات 

لكن أبا ع بيدة أدرك مراده  إليه    تى لا ي صاب بالطاعون فطلبهأبي عبيدة بن الجراح من الشام ح 

 
م ، الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا  . 2021/ 24/2مقابلة مع بلدية محافظة رفح ، بتاريخ ((1

رقم  2) الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  7)(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ 166م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 م. 3/4/2020
(3( رقم  المادة   )1( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  من  لسنة  21(  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع  171م   ،

 م.4/9/2020الفلسطينية، بتاريخ 
 . 561صنه وكراهة القدوم عليه، ، باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا مالنووي  (4)
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جندهوا  مع  يبقى  حتى  الحضور  عن  عمر  عتذر  من  أواستشهد    فبكى  كبير  وعدد  عبيدة  با 
 . المسلمين

تعامل عمر بن الخطاب رضي الله ومن الدروس المستفادة من الواقعة السابقة هو كيفية 
مع هذا البلاء في والسلطة المختصة بالمحافظة على الكليات الخمس  الأمر    عتباره وليبإ عنه  

كما حاول إخراج المعافين    ،منطقة الوباءإلى    لم يدخل هو ومن معهنه  إ  حيث   ؛منتهى الحذر
خليفة  قام    نتهاء الوباءوبعد إ  ،عبيدة بالخروج  ومثال ذلك عندما طلب من ابى  الوباء  مكانمن  

مبادئ إلى    حتكام ساس ما فعله هو الاأو كاملة  الل المسؤولية  بتحمالمسلمين عمر بن الخطاب  
سلطة  فإن    وعليهنفذ، وأمر ووجه الولاة وفق ذلك،  جتهاد ثم  بالإفقام  وفقهها    يةسلامالشريعة الإ

الأمراء والحكام   من قبلإليه    يحتكممثالا     واقعة المتمثلة في الخليفة تعتبرفي هذه ال الأمر    ولي
 .(1)  مواجهة الأزمات وإدارتهاالتعامل و من بعده في كيفية 

  

 
 .160(الطبري،تاريخالطبري،ص(1
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 الفرع الثاني
 مواجهة كورونافي  داري لوائح الضبط ال فاعليةمدى 

في ظل جائحة كورونا القرارات الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  أن    بما
ات اللازمة لمجابهة المخاطر جراءتخاذ الإإإلى  تهدف ،وتمديدها حالة الطوارئ  إعلانالمتمثلة بو 

 . ستقراروالإالأمن وتحقيق   ،وحماية الصحة العامة ،التي تنتج عن فايروس كورونا

المتمثلة في   (القرارات التنظيميةما يسمى )أو    داري وائح الضبط الإل  مظاهر فإن    كذلك
  وفق مكوناته المختلفة حماية النظام العام  إلى    تهدف  والتنظيم  خطارالمسبق والإالإذن  الحظر و 

 بالنظام العام.  الإخلاللمنع  فراد الأوتقيد نشاط وحريات 

المسبق والتنظيم  الإذن  و   خطارالقرارات التنظيمية المتمثلة بالحظر والإ أن    ويرى الباحث
بشكل خاص  العامة  الصحة  المحافظة على  لتحقيق غرض  العام    ،كافية  النظام  والحفاظ على 

 :مورأبشكل عام وذلك لعدة 

العملية  أولًا: - الناحية  من  التنظيمي أن    ثبت  القرار  خاص  وبشكل  التنظيمية  القرارات 
بالحظر كوروناالأ  الأسلوب بأنه    المتمثل  فايروس  مواجهة  في  خلال   ؛نجح  من  وذلك 

 .المحليأو  قرارات تنظيمية تصدر عن الجهة المختصة سواء على الصعيد الدولي
اليومية في قطاع غزة في بعض حيث وصلت نسبة الإ لى ما يزيد عن  إيام  الأ  صابة 

 . (1) اصابة  140صبحت ما يقارب ثمانمئة إصابة ثم أ

قامت   الحظر  للوائح  وبتطبيقهم  الدولي  الصعيد  بمنعوعلى  المواطنين    روسيا  دخول 
وقائي لمنع تفشي فايروس كورونا باستثناء بعض الحالات الخاصة    إجراءها كراضيالصينيين لأ 

الأ والإ  عمالمنها  المتحد   ،(2) يةنسانالتجارية  الولايات  فرضت  وباكستان  كما  واليابان  واستراليا  ة 
الوإ منحيطاليا  السفر  على  ب  ،(3) الصينوإلى    ظر  فلسطين  دولة  قامت  الجسور    إغلاقكما 

ما على الصعيد المحلي فقد صدر عن رئيس  أ(  4) العالم  أنحاءوالمعابر وكافة المنافذ بينها وبقية  
العامة  والسلامة  الصحة  على  للحفاظ  اللازمة  القرارات  من  العديد  الوزراء  القرار    ،مجلس  منها 

 

https://corona.ps/ (.1 ) 
(2) www.alquds.co.uk. 
(3) https://www.bbc.com/arabic. 

(4)   ( المادة  الفقرة رقم )1راجع نص  القرار رقم )3(  لسنة  7( من  العدد  2020(  الوقائع 166م، "طوارئ"،   ،
 . 33ص ،م 3/4/2020الفلسطينية، بتاريخ 

https://corona.ps/
https://corona.ps/
https://corona.ps/
http://www.alquds.co.uk/
https://www.bbc.com/arabic
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 ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  عن  لسنة  1الصادر  من 2020(  العديد  القرار  تضمن  حيث  م 
 ،وتقييد حركة السير والتنقل بين المحافظات   ،المرافق التعليمية  إغلاق  ،ات الوقائية منهاجراءالإ

المؤتمرات الدولية وورشات العمل   إلغاءو   ،المرافق السياحية  إغلاقو   ، ومنع المظاهرات والتجمهر
 .(1) بالنظام العام ومنع تفشي فايروس كورونا الإخلالات الضرورية لمنع جراءوغيرها من الإ

يتم   منها   إغلاق وقد  والخروج  الدخول  ومنع  بالكامل  المحافظات  لبعض إلا    بعض 
فقد نص القرار بقانون    ، والدفاع المدني ورجال الصحة  ,ستثنائية منها قوات الشرطةالحالات الإ

  والخروج منها إليها    بعض المحافظات بالكامل ومنع الدخول  إغلاقم على  2020( لسنة  2رقم )
الوزيرإلا   يستثنيها  التي  الحالات  بالحظر  ،(2) في  قرار  يصدر  وقد  كافة   كما  في  الشامل 

الإ الحالات  بعض  وإستثناء  الوطن  منها  محافظات  والصستثنائية  الصحية   ، يدليات المرافق 
 .(3)وخدمات المياه والكهرباء والمخابز وبيع المواد التموينية ،ومحطات المحروقات 

كما فعلت لجنة الطوارئ المشكلة في قطاع غزة في مواجهة تفشي فايروس كورونا من  
الإ بعض  الوقائيةجراءاتخاذ  غزة  أنواعكافة    إغلاق منها    ، ات  قطاع  في  العامة    ، المؤسسات 

ك على  التجوال  حظر  بوفرض  محددة  لمدة  القطاع  محافظات  الحالات اافة  بعض  ستثناء 
حياء بالكامل ومنع الدخول والخروج منها  بعض الأ  إغلاقات متمثلة ب إجراءتخاذ  وإ  ،ستثنائيةالإ

الرياضية   ،والمساجد   ،فراحوصالات الأ  ،السياحية  ماكنوالأ  سواقالأ  إغلاقو   ،واليها والصالات 
   .وغيرها

لنصوص   لاإ الامتثال  عدم  في  المسؤلية  قيام  يستوجب  خلل  احدث  الاجراء  هذا  أن 
والقانون  ان    الدستور  نجد  الإحيث  الحظرداريالسلطة  بفرض  قامت  التي  ها  إغلاقعند  أنه    ة 

والتي سببت لهم    ,قغلاها عن فترة الإ أصحابللمحلات التجارية والصناعية عدم قيامها بتعويض  
كما  أضرار مهمأنها    كبيرة  دخل  مصدر  والجامعات إغلاقعند  أنه    كما  ،تعتبر  للمدارس  ها 

توفي  لم تعمل على  للتعليم الإوالمعاهد  بتوفير  نها  إ  حيث   ؛لكترونير الامكانيات اللازمة  تقم  لم 
ويعاب  بالتقسيط  ولو  للطلاب  الإنترنت  أيضا     الحواسيب  توافر  متواصلعدم  بشكل   والكهرباء 

 . للطلاب 
 

 . 5ص  ،م6/3/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 21م، "طوارئ"، العدد 2020( لسنة  1راجع القرار رقم )( 1)
(2  ) ( رقم  القرار  لسنة  2راجع  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ  21م،  الفلسطينية،  الوقائع    ، م 3/2020/ 18، 

 وما بعدها. 8ص
، الوقائع الفلسطينية، 21م، "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  3( من القرار رقم ) 4( و)1( راجع نص المادة ) 3)

 . 10ص  ،م22/3/2020بتاريخ 
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تعتبر مظاهر لوائح الضبط الاداري مع الوسائل الاخرى كافية في المحافظة على   :ثانياً  -
 ومنها حماية الصحة العامة. النظام العام 

جزاءات    إمكانية  :ثالثا - الإإداريتوقيع  الضبط  لوائح  يخالف  من  على  ة  الصادر   داري ة 
العامة   الصحة  على  و والإللمحافظة  الإ  ،العامالأمن  ستقرارا  بالجزاء  ما "  داري ويقصد 

الإ السلطة  فيداريتتخذه  العام  النظام  صيانة  بهدف  تدابير  من  فهو    ،نواحيهإحدى    ة 
إ  به  يراد  وقائي  العامإخلال    تقاء تدبير  حين   (1) "النظام  الإأن    في  ة داريالجزاءات 

 .(2) وقد يكون مهنيا   ،وقد يكون شخصيا   ،فقد يكون ماليا   ،متنوعة

يخالف  لمن  عقوبة  على  تنص  التي  القرارات  من  العديد  صدرت  قد  الجانب  هذ  وفي 
فايروس كوروناجراءالإ تفشي  لمنع  الوقائية  بقانون رقم )  ،ات  م الصادر  2020( لسنة  7القرار 

الفلسطينية الوطنية  السلطة  رئيس  )  ،عن  المادة  يخالف    ،(3في  من  على  ات إجراءعقوبات 
الوقائية و   .(3) السلامة  )كما  رقم  بقانون  القرار  نصوص  في  لسنة  17جاء  بتحديد   ،م2020( 

لها المقابلة  والعقوبة  إ  ،المخالفة  عدم  عقوبة  الكمامةمنها  التباعد    ،رتداء  مراعاة  عدم  وعقوبة 
تشديد العقوبة في    إمكانيةلى  عأيضا     ونص   ،وعقوبة عدم مراعاة تعليمات السلامة  ،جتماعيالإ

م  2020( لسنة  18كما وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم )   ،(4) حال التكرار
الإ يخالف  من  كل  على  تفشي  جراءعقوبات  ومنع  العام  النظام  على  للمحافظة  المحددة  ات 

 .(5) فايروس كورونا

 

 

 

 
 

 . 295البنا، الوسيط في القانون الإداري، ص (1)
 . 299، ص-دراسة مقارنة- قانون الإداري في المملكة العربية السعودية( العجمي، ال2)
(3( رقم  بقانون  قرار  لسنة  7(  العدد  2020(  الطوارئ،  حالة  بشأن  بتاريخ  21م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،

 . 3ص ، م2020/ 22/3
الفتها في حالة  م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخ2020( لسنة  17( قرار بقانون رقم ) 4)

 . 9-8ص  ،م9/5/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 167الطوارئ، العدد 
، الوقائع الفلسطينية، 169م، العدد  2020( لسنة  18جلس الوزراء، رقم )م( راجع القرار الصادر عن رئيس  5)

 وما بعدها. 26م، ص5/7/2020بتاريخ 
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الضبطية والتنفيذ الجبري القرارات الفردية 
 كوسائل لمواجهة جائحة كورونا 
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 الثالث الفصل 
 كورونا جائحة لمواجهة كوسائل الجبري  والتنفيذ الضبطية الفردية القرارات

 تمهيد وتقسيم: 
من المحافظة على النظام العام بعناصره المحددة فانها قد تستعين    دارةحتى تتمكن الإ

والأ الوسائل  ذلك  ساليب ببعض  لتحقيق  السابق   ،اللازمة  في  بينا  الإأن    وقد  قد داريالجهة  ة 
وقد   ،وقرارات الضبط الفردية (لوائح الضبط)في القرارات التنظيمية  متمثلة قانونية أعمالاتستخدم 
تناولنا لوائح  أن    وسبق  داري مادية متمثلة في التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإ  أعمالا  تستخدم  

 . في مواجهة جائحة كورونا داري الضبط الإ
الإ الضبط  سلطات  تهدف  إصدارصلاحية    داري وتتمتع  فردية  المحافظة إلى    قرارات 

أي الامتناع عن    ا  وقد يكون سلبي   ،أي القيام بعمل  ا  إيجابيالقرار    يكون وقد    ، على النظام العام
بمجموعة    ا  فقد يكون القرار متعلق   ،بشخص بذاته  ا  القرار متعلق  أن يكون   ولا يشترط  ،القيام بعمل

 . (2) كون القرارات الفردية متمثلة بمنح ترخيص للقيام بنشاط معين  توقد  ،(1)  فراد الأمن 

للجهة   ويمكن  الحاجةإالتنفيذية  ة  داريالإللسلطة  كما  عند  المادية  القوة  لمنع    ،ستخدام 
المحددةالإ بعناصره  العام  بالنظام  على    ،خلال  الحصول  ذلك  في  يشترط  مسبقولا  من    إذن 

ستخدام القوة إ  دارةوفي حال عدم تنفيذها يحق للإ  ،وامر فردية لتنفيذهاتصدر أ  دارةفالإ  ،القضاء
 . (3) داري يسمى بالتنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإلتنفيذ قراراتها وهذا ما 

وبناء  على ذلك سنتناول في هذا الفصل قرارات الضبط الفردية والتنفيذ الجبري لقرارات 
 الآتي: وذلك على النحو  داري الضبط الإ

 .وسيلة القرارات الفردية الضبطية للحد من جائحة كورونا  :الأولالمبحث  -

 .للحد من جائحة كوروناالتنفيذ الجبري وسيلة  :الثانيالمبحث  -

  

 

 . 345الطهراوي، القانون الإداري، ص (1)
الظروف الاستثنائية  (  2) البوليس الإداري في ظل  المصري   –دراسة مقارنة–المشهراوي، سلطات  القانون  في 

 . 36يني، صطوالفلس
 . 60( العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، ص3)
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 الأول المبحث 
 وسيلة القرارات الفردية الضبطية للحد من جائحة كورونا 

الفردية   تملكها  الضبطية  القرارات  التي  الوسائل  من  الإوسيلة  الضبط   داري سلطة 
العام   النظام  المختلفة والتي في موضع در للمحافظة على  العامة  بمكوناته  استنا حماية الصحة 

 . نتشار جائحة كوروناوأثرها في الحد من أ 

وصورها   الضبطية  الفردية  القرارات  ماهية  نتناول  سوف  الوسيلة  هذه  على  وللوقوف 
م مدى  إشرو وبيان  من  الحد  في  فاعليتها  ومدى  النحو  عيتها  على  وذلك  كورونا  جائحة  نتشار 

   الآتي:

 .ماهية القرارات الفردية الضبطية :الأولالمطلب  -
الثاني - ال  :المطلب  القرارات  في  داريمشروعية  فاعليتها  ومدى  الضبطية  الفردية  ة 

 مواجهة كورونا.
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 الأول المطلب 
 الفردية الضبطية ماهية القرارات 

لا تتمتع  أنها    دارةعن باقي اللوائح التي تصدر عن الإ  القرارات الفردية الضبطيةتختلف  
 . (1) بل هي قرارات تتميز بالطابع الفردي ومحدودية تطبيقها  ،بصفة العمومية والتجريد 

إلى   يحتاجالأمر    هذافإن    ، عند وضع القواعد العامة والمجردة التي تنظم النشاط الفردي
على   عملي  معين   ، فراد الأتطبيق  شخص  على  القرار  تطبيق  بذلك    أشخاص على  أو    ويقصد 

أو  معينين محددة،  واقعة  ذلك  ،على  تطبيق  يمكن  أإلا    ولا  خلال  فرديةأو    وامرمن    ، قرارات 
الإ القرارات  تعتبر  تطبيقداريوعليه  الفردية  الجهة    ا  واقعي   ا  ة  عن  تصدر  التي  العامة  للقواعد 

 .(2) بالنظام العام  الإخلالالضبطية لمنع 

الإ القرارات  مفهوم  ببيان  المبحث  هذا  في  سنقوم  وصورهاداريوعليه  الفردية  وبيان    ،ة 
 .ة الفردية الضبطية وذلك على النحو الاتي داريالشروط الواجب توافرها في القرارات الإ

 . مفهوم القرارات الفردية الضبطية :الأولالفرع  -
 ة الفردية الضبطية. داريالشروط الواجب توافرها في القرارات ال :الفرع الثاني -

 

  

 

 . 41( شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ص1)
 . 245القانون الإداري، ص ( القبيلات،2)
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 الأول الفرع 
 مفهوم القرارات الفردية الضبطية 

 

 :تعريف القرارات الفردية الضبطية أولًا:
المنفردة من قبل   رادةعمل قانوني نهائي صادر بالإ " بأنه    يعرف القرار الفردي الضبطي

ة  حمايإلى    بذاتهم ويهدف  ا  أشخاصخاطب  قانونية وي  ثارا  آويحدث بذاته    داري سلطة الضبط الإ
التقليدية والمتمثلة في    النظام العام في المجتمع العام والصحة العامة والسكينة  الأمن  بمكوناته 

 .(1) نسانحترام كرامة الإ العامة وإ الآداب المكونات الحديثة المتمثلة في أو  العامة
 ،داري وتعتبر القرارات الفردية الضبطية النشاط الغالب التي تقوم بها سلطات الضبط الإ

قانونية خاصة بمراكز  تتعلق  الإ  ،وهي  القرارات  تعتبر  السلطة داريلذلك  بين  ما  مباشرة  حلقة  ة 
 .(2) ةداريالمخاطبين بالقرارات الإ فراد الأة و داريالإ

تقدم مما  الحالات الضبطية  الفردية    القرارات أن    ويستفاد  ببعض  مرتبطة  قرارات  هي 
بذاتها مع    ،الفردية  يتناسب  الإ  أغراض بما  مع    ،داري الضبط  يتناسب  الشريعة    أحكاموبما 

قيام  يةسلامالإ عند  الضبطية  الفردية  القرارات  وتصدر  العام    فراد الأ،  النظام  يعرض  بنشاط 
 .العامالأمن ضطرابات في حدوث إ إمكانيةو  ،للخطر

الإ الضبط  قرارات  باقي  عن  الضبطية  الفردية  القرارات  مميزات  قرارات أنها    داري ومن 
 علما    ،(3) خاصةأم    عامة كانت ت القرار  أصدر الجهة التي  إلى    دون النظر  هدافمخصصة الأ 

مكتوبةأن   بصفة  تصدر  قد  الضبطية  الفردية  تكون   ويمكن  ، القرارات  الحالات   أن  بعض  في 
 . (4) لية الآ شارةبالإأيضا   ويمكن ،باليد  شارةما عن طريق الإإو  ،ةيشفو 

 

 
 

 غانم، مذكرات في الضبط الإداري. (1)
الجزائر2) الظروف الاستثنائية في  العامة في ظل  التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات  ،  ( مسعود، 

 . 37ص
 . 37ص المرجع السابق، ( 3)
حاج  4) الجزائأ(  الإداري  والقانون  الحسبة  نظام  في  الإداري  الضبط  مظاهر  مقارنة–ري  حمد،   ، –دراسة 

 . 143ص
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 :صور القرارات الفردية الضبطية :ثانياً 
العديد  داريالسلطة الإأن    وبما الواحد ة تصدر  اليوم  القرارات في  ت  ،مثل هذه  تي  أوهي 

صور عدة  قرارات    على  في  المتمثلة  الضبطية  الفردية  القرارات  وقإيجابيمنها  بعمل  بالقيام  د  ة 
الإ في  تتمثل  سلبية  قرارات  عملتشمل  عن  منح  أكما    ،(1) متناع  صورة  في  تصدر  قد  نها 

 ي:الآتوعليه سنتناول هذه الصور على النحو  (2) الترخيص 

 : ةيجابيالصورة ال .1
وواضحة   بصورة صريحةفردية  ات  قرار   داري سلطات الضبط الإفي هذه الصورة تصدر  
الجهة   داري وتطلب سلطة الضبط الإ  ،القرار شفاهة  أن يكون   لا يعتليها الغموض ومن الممكن

صادر مر  أ، أو  يل للسقوطمبنى آ   إزالةمثل قرار صادر ب  ،المخاطبة بالقرار القيام بعمل محدد 
  ماكن الأأحد    كوام النفايات المكدسة فيأ   إزالةمر بأ  إصدارك  (3) مكان يضر بالصحة العامة  إزالةب

الإ  أمثلةومن    ،(4)العامة الحجر يجابيالقرارات  كورونا  جائحة  ظل  في  العامة  للصحة  حماية  ة 
أحد   نلأ نظرا   ؛مطعم محدد  إغلاقوأيضا  المنزلي لجميع المصابين والمخالطين بفايروس كورونا 

على الصحة العامة والحد   كل ذلك حفاظا    ،ةإيجابي نتيجته  أو    بعضهم مصاب أو    العاملين فيه 
 . من انتشار جائحة كورونا

 :الصورة السلبية .2
عن    متناعبالإ   فراد الأ  إلزامب  داري سلطات الضبط الإقيام  وهي القرارات التي تتمثل في  

 . (5) في المجتمع نشاط بهدف حماية النظام العامأو   القيام بعمل
الأ صور   مثلةومن  في  الضبطية  الفردية  القرارات  المتعلقة على  القرارات  السلبية  تها 

في ظل جائحة كورونا وكذلك تكليف المصابين بعدم    عمالعن القيام ببعض الأ  فراد الأمتناع  بإ
وتوقيع المخالطين على تعهد   ، حرية التنقل مكفولة بالقانون أن    الخروج من الحجر الصحي مع
 .بعدم المغادرة من الحجر المنزلي

  
 

 . 232الوسيط في القانون الإداري، صغانم والشاعر، ( 1)
 . 246دراسة مقارنة، ص  -( العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية 2)
 . 407( شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، ص3)
 . 137ص( الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،  4)
 م.  2020–2019في العام الدراسي بالجامعة الإسلامية لقيت على طلاب الماجستير أكرات ذمغانم، ( 5)
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 : الترخيص .3
ترخيص   منح  صورة  في  تصدر  قد  الضبطية  الفردية  بالنشاط القرارات  مهنة  أو    للقيام 

 (1) ذلك النشاط مشروعا    أن يكون محددة يشترط القانون الحصول عليها قبل ممارسة هذه المهنة و 
 . من ممارسة النشاط الخاص في ظل جائحة كورونا شخاص والتي منها السماح لبعض الأ

 الفرع الثاني
 الضبطية الشروط الواجب توافرها في القرارات الفردية 

 :شروط القرارات الفردية الضبطية أولًا:

ة الفردية التي تصدر عن السلطة داريهناك شروط صحة يجب توافرها في القرارات الإ
والقضاء  كل من الفقه  إليها    أشار  وهذه الشروط قد   ،مشروعا    داري حتى يكون القرار الإة  داريالإ
   :تتمثل فيما يلي ،ينداريالإ

 : النظامأو  في حدود القانون  داري القرار ال صدور :الأولالشرط 
الإأن    العام  الأصل القرار  الإ  داري يصدر  السلطة  قبل  من  مستندا  داريالفردي  على    ة 

ولكن تطبيق هذه القاعدة    ،على لائحة تنظيمية  مستندا  أو    قاعدة تشريعية مشروعة غير معيبة
فهناك حالات تواجه السلطة  ،يهدر الحق في المحافظة على النظام العامأن  ها يمكنإطلاقعلى 

قانونيداريالإ بنص  منظمة  غير  وتكون  الإ  ، لائحيأو    ة  السلطة  على  الواجب  من  ة  داريلذا 
 .(2) السيطرة على الخطر الذي يهدد النظام العام

نص إلى    قرارات فردية لا تستند   إصدارفي    دارةحق الإإلى    الفرنسيالفقه  أشار    حيث 
 :(3) تيةوذلك وفق الشروط الآ لائحيأو   تشريعي

 .ة الفرديةداريالقرارات الإ إصدار ينص المشرع على صدور لائحة قبل لاّ أ .1
 .هأغراضحد ومحقق لأ داري بالضبط الإ داري رتباط القرار الإإ .2
 . فردي  إداري ويستلزم صدور قرار أخير وجود ظرف لا يحتمل الت .3
 .ةداريجهة السلطة الإ مماأالوحيد  الأسلوب هو   جراءهذا الإ  أن يكون  .4

 

 وما بعدها. 412ص ، النامية والدول مصر في الإداري  صلاحالإزين الدين، ( 1)
  152  ( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص 2)

 . وما بعدها
 . 51ص،  دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ( عبد المجيد3)
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  :على وقائع مادية حقيقية القرار مبنياً  أن يكون : الشرط الثاني
الإإ  بذلكويقصد   القرار  حقيقية    داري رتباط  مادية  وهميةبوقائع  هذه   ،لا  تكون  بحيث 

السند لإ هي  الشرط هو شرط   ،(1) ا  القرار معيبأصبح    لاوإ  ،الفردية  الأوامر  صدارالوقائع  وهذا 
 .(2)فرديأم  لائحي داري القرار الإكان  سواءة داريواجب في جميع القرارات الإ

الإ  كانوإذا   الإ  مسببا    داري القرار  القرار  يكون   ويجب   ،صحيح  داري يكون  السبب   أن 
 .(3) إليها ومحدد بوقائع يستند  ،القرار إصدارعند  قائما   يكون و  ،ا  مشروع

 : المختصة داري صدور القرار من جهة الضبط ال :الشرط الثالث

القانون  وفق  المختصة  الجهة  قبل  من  الضبطي  القرار  صدور  يعني  إذا    بينما   ،وهذا 
مختصة  غير  جهة  من  الضبطي  القرار  عدم  أصبح    صدر  بعيب  معيب  الضبطي  القرار 

   .(4) ختصاص الإ

لم أن    وبما ب  ينص   القانون  المختصة  الجهة  على  الإ  إصدارصراحة  ة داريالقرارات 
وذلك    ،هي لمجلس الوزراءإلى    اللوائح  إصداروكل مهمة  أالقانون قد    أن    الفردية الضبطية لا
(  70وكذلك ما نصت عليه المادة ) ،(5)الفلسطيني  يالأساس( من القانون 68حسب نص المادة )

القانون على التقدم" أنه    من ذات  المجلس التشريعي بمشروعات  إلى    لمجلس الوزراء الحق في 
 .(6) "ات اللازمة لتنفيذ القوانينجراءتخاذ الإإاللوائح و  إصدارالقوانين و 

والمحافظين ومثال  إلى    اللوائح  إصدارسلطة  أيضا     المشرعولقد منح   والهيئات  الوزير 
المادة   نص  في  جاء  ما  على    15ذلك  المحلية  الهيئات  قانون  بامن  الهيئة    إصدار ختصاص 

 

 . 74، ص-دراسة مقارنة–عبد الحميد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية  (1)
 وما بعدها.  182( الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، ص2)
 . 51ص،  دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، المجيد( عبد 3)
 وما بعدها. 155، ص المرجع السابق( 4)
المادة5) الفقرة 68)   (  الوزراء حيث نصت  القانون الأساسي والتي تنص على مهام وصلاحيات مجلس  ( من 

يلي" ما  الوراء  رئيس  يمارس  أن  على  منها  يصادق    -7...،  السابعة  التي  الأنظمة  أو  اللوائح  وإصدار  توقيع 
 عليها مجلس الوزراء". 

 ( من القانون الأساسي الفلسطيني.70( المادة ) 6)
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  أعمال اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم  أو    نظمةالأ  إصدارويجوز للمجلس    ،...."  ةدارياللوائح الإ
 .(1) "الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها

 .(2) العام والصحة العامةالأمن وكذلك سلطة المحافظين في الحفاظ على 
الإأن    وبما الضبطيةداريالقرارات  الفردية  الإإحدى    ة  الضبط  وسائل  التي    داري صور 

وعدم  إلى    تهدف العام  النظام  على  لذات فإن    به  الإخلال المحافظة  منعقد  الاختصاص  جهة 
وهي منعقدة للسلطة التنفيذية في الدولة سواء    ,داري لوائح الضبط الإ  إصدارالجهات المختصة ب 
 .الهيئات أم  المحافظينأم  كان مجلس الوزراء

 : النظام العامالفردي بحماية  داري القرار ال إصداريتعلق : أن الشرط الرابع

بالنظام    الإخلالوجه  أتحقيق التناسب ما بين الجراء المطلوب مع    إمكانيةوبقصد بذلك  
العام  ،العام الاستقرار  يجب   ،وتحقيق  الإأن    وعليه  القرار  القانونية    الآثارالضبطي    داري ينتج 

  صحيحا    داري القرار الإ  أن يكون و   ،ه تحقيق مصلحة عامةإصدار الهدف من    أن يكون و   ،مباشرة
 . (3) من الناحية الشكلية والموضوعية 

  ، الذي يخل بالنظام العام  جراءمع الإ  ا  لم يكن القرار الفردي الضبطي متناسبإذا    وعليه
 .(4)داري القضاء الإأمام  الفردي غير مشروع ويطعن به داري في هذه الحالة يكون القرار الإ

هي شروط واجبة    داري كل من الفقه والقضاء الإإليها    أشار  وعليه فالشروط السابقة التي 
الإ القرارات  تكون  مشروعةداري حتى  الفردية  كلها وإذا    ،ة  السابقة  الشروط  بعضها  أو    تخلفت 

 .داري القضاء الإأمام  ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن بها ،صبحت غير مشروعةأ

ا  :ثانيا الفقه  في  الضبطية  الفردية  القرارات  يقابل  هي  سلاملما    ؛ الحسبة   أعمالي 
الإبأن    وذلك ب سلام الشريعة  المجتمعأحكامية  في  الناس  حياة  لتنظم  جاءت  ومعاملاتها    ، ها 

المجتمع   أفراد ويتحقق ذلك عندما تسود روح الاخوة الدينية التي تكفل التضامن الاجتماعي بين  

 

 م.1997( لسنة 1( من قانون الهيئات المحلية رقم )15( المادة ) 1)
(2( رقم  المادة  من  الأولى  الفقرة   )5( رقم  الرئاسي  المرسوم  من  لسنة  22(  بش2003(  اختصاصات م  أن 

الاختصاصات  ممارسة  المحافظ  يتولى  المحافظ  وصلاحيات  "اختصاصات  أنه  على  تنص  والتي  المحافظين 
التالية:   وحماية    -1والصلاحيات  العامة  والصحة  العامة  والآداب  والنظام  والأخلاق  العام  الأمن  على  الحفاظ 

 الحريات العامة وحقوق المواطنين".
 . 52ص،  الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة دور سلطات، ( عبد المجيد3)
 وما بعدها. 157ص المرجع السابق، ( 4)
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مَا   :حيث يقول الله تعالى  ،المسلم مِنُونَ   إنِه رمُؤر وَة    ال لحُِوا   إخِر صر
َ

َ   فَأ ركُمر   بيَر خَوَي
َ

قُوا      أ َ   وَاته كُمر   اللَّه   لعََله
نَ  و ترُرحَُِ

الترابط المتين بين  وهذه الأ  ,(1)    سلاموالضبط في الإ  ،المجتمع الواحد   أفراد خوة تحقق 
ما  أتجد   تنفيذ  في  سبحانه  أساسه  عنه  نهى  ما  وتجنب  تعالى  الله  به  بهدف  مر  وتعالى وذلك 

وهذا يعتبر   ، تحقيق مقاصد الشريعة المتمثلة بالمحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال
ذلك  ،يةسلام الدول الإ  أهدافسمى  أ لدينا مجتمع متعاون   ونتيجة  البر والتقوى   يتكون   ، (2) على 

  : منكر حيث يقول الله تعالىبالمعروف والنهي عن الالأمر    ن الكريم قاعدةآومن هنا يقرر لنا القر 
 َكُن نكُمر   وَلْر ة    مِِ مه

ُ
عُونَ   أ ِ   إلَِ   يدَر ير َ مُرُونَ   الْر

ر
رُوفِ   وَيَأ رمَعر نَ   باِل رهَور رمُنكَرِ   عَنِ   وَيَن َٰئكَِ      ال ولَ

ُ
  هُمُ   وَأ

لحُِونَ  رمُفر ال
 (3). 

  ، يةسلام في الدول الإ  وفق ما تقدم لا يعتبر جديدا    داري مفهوم الضبط الإإلى    بالرجوع
نجد إ الإأن    ذ  يمثل  سلام ديننا  الذي  الضبط  مع  تعامل  قد  للضبط    الأساسي  التنظيمي 

  ولكن مع مرور الزمن وبسبب عوامل   ،بشكل خاص   داري جتماعي بشكل عام ومع الضبط الإالإ
تنظيم  إ  أخرى  الفقهاء في  المحاأجتهد  يكفل  بما  الدولة  والدنيا وفق  مور  الدين   أحكام فظة على 

بمفهوم    ،(4)الشريعة يعرف  بما  تسمىآفظهر  الدول    "الحسبة"  خر  لازمت  قد  الوظيفة  وهذه 
  وظيفة دينية من باب "  بن خلدون في تعريفه للحسبةاحيث قال    ،ىالأول ية منذ نشأتها  سلامالإ

بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من  الأمر  
ويحمل    ,ويعزز ويؤدب على قدرها  ،على ذلك  الأعوانفيتعين فرضه عليه ويتخذ    ،له  هلا  أ يراه  

الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين  
ما   إزالةهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها و أ كثار في الحمل والحكم على  من الإوأهل السفن  

 .(5) يتوقع من ضررها على السابلة...(

ظهر إذا  ونهي عن المنكر ،ظهر تركهإذا   مر بالمعروفأ" الماوردي الإمام كما ويعرفها 
تقدم  (6)"فعله العملية  الحسبة هي الأأن    ويستفاد مما  المجتمع الإداة  القائم  أو   ،يسلام لتنظيم  ن 

يسمى أعمالعلى   ما  هو  يكون   ،بالمحتسب""  ها  وبهذا  الدولة  من  تعيينه  الموظفين  أحد    ويكون 
 

 . 10: سورة الحجرات (1)
 . 37القانون الإداري، ص أصولالقاضي،  (2)
 . 104:  ل عمرانآسورة  (3)
 .  38القانون الإداري، ص أصولالقاضي،  (4)
 . 279دراسة مقارنة، ص  -العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية  (5)

 . 16ص ،–دراسة مقارنة–حمد، مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري أ( حاج 6)
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عليه من قواعد يفرضها عليه    ية وما يدلسلامونصوص الشريعة الإ  حكامويخضع لأ  ،العامين
  عندما تكون لديه المقدرة على   ، قائيبينما الحالة الثانية تكون في حالة التطوع  التل  الأمر،  والي

وهو الأمر   المنكر  عن  والنهي  الإ  أفراد أحد    بالمعروف  القاعدة   ،يةسلام الجماعة  هذه  وتعتبر 
الإ للتنظيم  يشمل    ،يسلامالإ  داري العامة  الحسبة  فنظام  ذلك  الإ  أحكاموعلى  بما   داري الضبط 

الإ القانون  يهدف  داري معناه في  و إلى    الذي  العام  النظام  والسكينة  الأمن  المحافظة على  العام 
 .(1)العامة

عليه  حديث النبي صلى الله  إلى    ستنادا  إية حددت  سلامسائل الحسبة في الشريعة الإو و 
صلى الله  –سمعت رسول الله    :قال  –رضي الله عنه–بي سعيد الخدري  أوسلم  الذي رواه    آله

آله ر "  يقول  –وسلم   عليه  منكم  أمن  بيده  منكراً ى  فبلسانهفإن    ،فليغيره  يستطيع  لم  فإن    ،لم 
 .(2) "يمانضعف الأوذلك  ،يستطيع فبقلبه

  : وهي  :صنافأثلاثة  إلى    وفق ما ورد في الحديث السابقوعليه تصنف وسائل الحسبة  
الإ وصنف  باليد  الإحتساب  باللسانصنف  الإ  ،حتساب  بالقلب وصنف  العلم  ،حتساب  بأن    مع 

 .ستخدام الوسيلة التي تحقق الردع من خلال تغيير المنكرالمحتسب فيه إنما يكون بإمواجهة 
لأيالأساس  هدافوالأ القيام  عند  تحقيقها  المراد  لتحقيقها    عمال ة  يسعى  التي  الحسبة 

   :المحتسب هي

ية عن  سلاموهذا ما يميز الشريعة الإ  ،حماية دين الله تعالى من خلال ضمان تطبيقه .1
ختصاص رجال الحسبة أي رجال االدين من  أن    القوانين الوضعية حيث تعتبر الشريعة

الإ الوضعية  داري الضبط  النظم  غير  أ  ،في  الوضعية  القوانين  في  الضبط  رجال  ما 
 مكلفين بالحفاظ على الدين. 

على   .2 والمحافظة  الرذائل  ومحاربة  الناس  بين  الفضائل  بنشر  المحتسب   الآدابقيام 
في   داري نجد في هذا الهدف الاشتراك ما بين نظام الحسبة مع الضبط الإحيث    ،العامة

 .العامة الآداب المحافظة على 
المجتمعإ  .3 يهتم بمصلحة  الذي  المؤمن الصالح  المميزات   ،عداد  الهدف من  ويعتبر هذا 

 .ية عن القوانين الوضعية سلامالتي تتميز بها الشريعة الإ

 

 . 39القانون الإداري، ص أصولالقاضي،  (1)
الحديث  2) الإأ(  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  الإ يمان،  خرجه  من  المنكر  عن  النهي  كون  بيان  و باب  ن  أيمان، 

 .(494/ 1ج)، 78ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم الحديث أيمان يزيد وينقص و الإ
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وإ .4 المجتمع  خلا  ،ستقرارهقوام  من  قاعدة وذلك  تطبيق  عن  الأمر    ل  والنهي  بالمعروف 
 .داري وهذا ما يتميز به نظام الحسبة عن نظام الضبط الإ ،المنكر

ي عن  سلامما يميز النظام الإأيضا     وهذا  ،دفع العقاب من الله ومنع الفساد الاجتماعي .5
 . النظام الوضعي

 . تمييز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات  .6
ن من  لأ  ؛وهذا نجده يتفق مع القوانين الوضعية  ،ي من الجرائمسلامالمجتمع الإحماية   .7

 . من المجتمعأها المحافظة على أهداف

الضبط    أهدافتتفق مع بعض    سلامالحسبة في الإ  أهدافأن    من خلال ما تقدم نجد 
الوضعي  داري الإ النظام  الحسبة    ،في  نظام  تحقيق    وسع مجالا  ألكن  العام    أغراض في  النظام 

ية جاءت سلامن الشريعة الإأسيما و   ،من خلال الرجل المؤمنالأمن  وحماية المجتمع وتحقيق  
 .تنظم العبادات والمعاملات  أحكامب

حيث يقوم المحتسب بتغيير    ،حتساب باللسانة الفردية يقابلها مرتبة الإداريوالقرارات الإ
لعدد من  أو    المحتسب فيهإلى    وذلك من خلال توجيه المحتسب القول  ،المنكر بالقول لا بالفعل

الإ  ،المحتسبين لوسائل  الإأن    حتساب ويمكن  القرارات  صور  مع  الفرديةداريتتناسب  حيث   ،ة 
وقد يصدر    ، م بنايةمثل هد   ،المحتسب فيه للقيام بعمل محدد إلى    يمكن للمحتسب توجيه القول

الأ  مرا  أالمحتسب   بيع  منع  مثل  معين  بفعل  القيام  والمضرة  شياءبعدم  ويمكن    ،الفاسدة  كما 
نتاج الحجاب الشرعي  للمحتسب منح الترخيص وذلك عندما يرخص المحتسب لشركة محددة لإ

صنف  إن  ف  ، حتساب باللسانة الفردية تجد محلها في صنف الإداريالقرارات الإأن    وبما  ،للمراة 
ت الإ تندرج  باللسان  المحتسب في إحتساب  ستعمالها على المحتسب فيه  حته عدة وسائل يتدرج 

بالنظام العام باللسان هو إ  أساليب وسبب تعدد    ، حتى يتغير المنكر الذي يخل  ختلاف  الحسبة 
 .(1)الحسبة تتجدد بتجدد المنكرات  أساليب ف ،الظروف وتطور المجتمع

الوسائل  وتنوع الإت  صنف  في  تستخدم  باللسانالتي  يسمى  أو    حتساب  التغيير  )ما 
والنهي عن الفعل بالوعظ والنصح والتخويف من    ،لى: التعريف بالمنكرإلتغيير المنكر    (القولي

  .(2)ومن ثم التهديد والتخويف ،والتعنيف والتوبيخ بالكلام الغليظ ،الله تعالى

 

حاج  1) الجزائري  أ(  الإداري  والقانون  الحسبة  نظام  في  الإداري  الضبط  مظاهر  مقارنة–حمد،   ، –دراسة 
 . 143ص

 . 135-133( المرجع السابق، ص 2)
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لنا يتبين  هي  أن    وعليه  الحسبة  لوالي  القولي  التعريف   :ولهاأصناف  أع  بر أالتغيير 
 ،(1) الفعل المرتكب هو حرام ويعرض النظام العام للخطرأن    بالمنكر وذلك من خلال توضيح 

هَِ :  حيث يقول تعالى تِ  باِله رهُمر  وجََادلِ سَنَةِۖ   َ الحر رمَورعِظَةِ  وَال مَةِ  كِر باِلحر رَبِكَِ  سَبيِلِ  إلََِٰ  عُ  سَنُ   ادر حر
َ

أ أن     
تَدِينَ  رمُهر باِل لَمُ  عر

َ
أ وهَُوَ  سَبيِلهِِۖ   عَنر  ضَله  بمَِنر  لَمُ  عر

َ
أ هُوَ  كَ  رَبه

نتفت صفة المعرفة لمرتكب إوإذا    ،(2)
وهو النهي عن طريق الوعظ والنصح والتخويف من الله    ثانيا    ،شرعيا    لديه عذرا  أصبح    المنكر
يلجإذا    بحيث   ،تعالى فالمحتسب  بذلك  الفاعل بشئ منكر مع علمه  النصيحة  إلى    أقام  طريق 

قوال الصحابة وغيرهم  أن الكريم والسنة و آ الفعل المرتكب من القر   أحكاممن خلال بيان    رشاد والإ
وذلك عندما   ،بينما الوسيلة الثالثة تكون من خلال التوبيخ بالقول الغليظ والخشن  ،(3) من التابعين

المنكر مرتكب  يستجيب  الحسبةإلى    لا  والي  يقوم  الحالة  هذه  ففي  الحسن   "المحتسب "  القول 
 أسلوب خيرا  النهي بأو   ،(4) . وغيرها.حمقأ الغليظة منها يا جاهل ويا غبي ويا    لفاظستخدام الأبإ

 .(5) التعنيف أسلوب التهديد بحيث تكون هذه الوسيلة بعد 
وظيفة الحسبة لا تقتصر على من تعينهم الدولة للقيام بوظيفة الضبط  أن    وعليه نجد 

العاديين على العكس من السلطة القائمة    فراد الأأيضا     المتمثل بوالي الحسبة بل ويشمل  داري الإ
الإ  إصدارب الدولةداريالقرارات  قبل  من  المحددة  للجهة  منعقدة  القانون    كانإذا    وكذلك   ،ة فهي 

المرجع   الإ  حكاملأ   يالأساسيعتبر  الضبط  نشاط  ممارسة  ترجع  فإن    ،داري وضوابط  الحسبة 
  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ية والمتمثلة  سلاموضوابط الشريعة الإ  إلى أحكام  هاأحكام

ة داريما يقابل القرارات الإأن    كما  ،حتى يتم  تحقيق مصالح المجتمع بأكمله في المعاش والمعاد 
أو   سواء كانت في صورة القيام بعمل  ا  قانوني   ا  ثر وامر تحدث أأ  حتساب القولي وهوالفردية هو الإ

 . متناع عن عملالإ

  

 

الجزائر1) الظروف الاستثنائية في  العامة في ظل  التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات  ،  ( مسعود، 
 . 519ص

 . 125( النحل:  2)
 .  333الإسلام، ص  يسبة فحعبد الله، ولاية ال (3)
 (. 1/506)جعودة، التشريع الجنائي الإسلامي،  (4)
 . 525، صمةالأ حفظ في ثرهماأو  منكرال عن والنهي بالمعروف الأمرالمسعود،  (5)
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 المطلب الثاني
 مشروعية القرارات الفردية الضبطية ومدى فاعليتها في مجابهة كورونا

القانون داريالقرارات الإ  إصدارن  إ تكون مقيدة بنصوص  الفردية  أن   الأصل وعليه ف  ،ة 
ة داريلكن ما هي صحة القرارات الإ  ،نص لائحيأو    ما نص تشريعيإ  داري سند القرار الإ  يكون 

أن   لكن من الممكنلائحي  أو    لها سند قانوني  أن يكون   المختصة دون التي تصدر عن الجهة  
الإ عن  الإ  دارةتصدر  دون  فردية  قانونيةإلى    ستناد قرارات  الجهة   ،قاعدة  به  تتمتع  لما  وذلك 

 .(1) ة من سلطة تقديرية للمحافظة على النظام العامداريالإ

نتشار جائحة كورونا وذلك  الفردية لها دور بارز في الحد من  ة اداريالقرارات الإأن    كما
 . بحق المخالطينأم  من خلال القرارات الصادرة بحق المصابين بهذا الوباء

ة الفردية والرقابة عليها ومدى فاعليتها في داريوفق ما تقدم سنبين مشروعية القرارات الإ
 الآتي: وذلك على النحو  ،مواجهة جائحة كورونا

 .ختصاص القضائي بالرقابة عليها: مشروعية القرارات الفردية والالأول الفرع -
 . فاعلية القرارات الفردية الضبطية في مواجهة كورونا :الفرع الثاني -

  

 

 . 345الطهراوي، القانون الإداري، ص (1)
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 الأول الفرع 
 رارات الفردية الضبطية والاختصاص القضائي بالرقابة عليها مشروعية الق

 : في النظم الوضعيةمشروعية القرارات الفردية الضبطية   أولًا:
الإ  إصدارفي    الأصل الفرديةداريالقرارات  الضبط  أن    ة  سلطات  جهة  من  تصدر 

  ، تخالف اللائحة الضبطية الموجودة في السابقأن    ة الفرديةداريولا يجوز للقرارات الإ  ،داري الإ
  ن التدابير الضبطية الفردية في مرتبة سيما وأ  ،الموضوعيةأو    المشروعية الماديةمبدأ    وهذا وفق

 . (1) من اللائحةأدنى 
قرارات ضبطية    إصدار  داري سلطات الضبط الإ  إمكانيةولكن يثار التساؤل حول مدى  

لائحية لهذا  أو    ولم يسبق وجود قاعدة قانونية  ،تهديد للنظام العامأو  إخلال    هناك  كانإذا    ةفردي
 جابة على هذا التساؤل؟في الإختلف الفقهاء لقد إ الظرف

   :المعارضينرأي  .1
ذهب   الاتجاهأحيث  هذا  الإ بأنه    القولإلى    نصار  الضبط  لسلطات  يجوز   داري لا 

الإإداريقرارات    إصدار دون  فردية  قانونية  نص  على  ذلك  ،لائحةأو    ستناد  في  أن   وحجتهم 
كما ويرى    ،(2) لها مرجع قانوني  أن يكون   يجب   دارةوالنواهي التي تصدر عن الإ  الأوامرجميع  

قرار  أب"الرأي  هذا    أصحاب  كل  يجب   إداري ن  معين  بموضوع  على  أن    متعلق  نص يستند 
 .(3)"ن يخضع الخاص للعامأنص تشريعي خاص و أو  تشريعي عام

 :المؤيدينرأي  .2
هي العامة  الإ  إصدارأن    القاعدة  الضبطية يجب داريالقرارات  الفردية  إلى   تستند أن    ة 

لها تنفيذا  وتكون  واللوائح  دون إأنه  إلا    القوانين  االقرارات  هذه  تصدر  قد  إلى    تستند أن    ستثناء 
وهي في حال تحقق ظروف استثنائية غير منظمة في التشريع    (4)لائحة تنظيمية عامةأو    قانون 

 . القانوني

 

 .  148( عبد المجيد، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص1)
 . 246( القبيلات، القانون الإداري، ص2)
 . 110صالرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف العادية،  ( مواقي، 3)
 . 240( أبو الخير، البوليس الإداري، ص4)



156 

  تستند أن    ةداريالقرارات الإ  إصدارفي    الأصلبأن    القولإلى    تجاهالإنصار هذا  أوذهب  
قانونيةإلى   لائحيأو    قاعدة  تكون و   ،تنظيم  القانونية  أن  النصوص  مع  متناسبة  القرارات    ، هذه 

  القانون   قرارات لم تكن منظمة من قبل  إصدارة من  داريلكن ليس هناك ما يمنع قيام السلطة الإ
 .(1) بالنظام العام الإخلالستثنائية لمنع وذلك مع وجود ظروف إ ،التنظيميةاللائحة أو 

ن اللوائح  أالتشريع لا يمكن لهما التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل و أو    اللائحةن  إ  حيث 
تتناسب مع الظروف الإالصادرة في الظروف ال فكرة النظام العام  أن    ستثنائية كماعادية قد لا 

اللائحة قد نظما  أو    ت ظروف استثنائية ولم يكن التشريعأطر إذا    ومتطورة وعليههي فكرة مرنة  
ة تجاوز ذلك بما يحقق المحافظة على النظام العام  داريالتعامل مع هذه الحالة يحق للسلطة الإ

 .(2) به الإخلالوعدم 
الفرنسي يعترف مجلس الدولة  "بأن    القول( إلى  دب لوبادير) ولقد ذهب الفقيه الفرنسي  

المحافظة على    أحوالوهذا في    ،صدور قرار ضبط فردي مخالف للائحة  إمكانية ب خاصة مع 
 .(3)"القانون واللوائحأمام  القانوني الذي يقضي بالمساواة المبدأ  حتراما

ة إداريقرارات    إصدارفي    دارةن سلطة الإأب "  وقد قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية
يراقــب  أن  داري ومحــددة بنـصوص القــوانين، وللقـضاء الإنما مقيدة بالصالح العام إليست مطلقة و 

الإ  كانإذا    مـا نص    داري القرار  مع  متوافقا   بالشرعية  ومتسما   العدالة  روح  مع  متفقا   جاء  قد 
في    يقول كلمتهأن    قد جاء مخالفا  لذلك كله، فعلى القاضيهذا القرار  أن    تبـين لـهفإذا    القانون،

 .(4)"ه إلغاء جاء مجحفا  مقررا  أنه  إياه ياه قائلا  إ هذا القرار نابذا  

الإاحيث   والقضاء  الفقه  الش  داري شترط  من  مجموعة  النشاط توافر  يكون  حتى  روط 
 :(5) وهي ستثناء مشروعا  المتعلق بالإ 

 .ستثناءحتمال الترخيص بهذا الإ ان تنص اللائحة صراحة على أ .1
 . ستثناء على نحو تعسفيالإلا يرخص بهذا أ .2

 

 . 296ص، الإداري  القانون كنعان، ( 1)
 . 80القانون الإداري، ص راضي،  ( 2)

(3) A. de laubadere: traite elementaire de droit administrative, p.632,   ،الرقابة  مواقي
. 071صالقضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف العادية،   

الفلسطينية رقم )4) العليا  العدل  الحايك، مجموعة  1965/ 29/4م، جلسة  1963( لسنة  98( قرار محكمة  م، 
 (. 80/ 13)جمختارة من قرارات محكمة العدل العليا، 

 وما بعدها. 256ص، –مقارنة دراسة– العامة الحريات  ممارسة على العام  النظام حفظ ثرأ( بوزيان، 5)
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 . مع ضرورات حفظ النظام العام القرار الفردي الضبطي متماشيا   أن يكون  .3
ستمتاع  لى قدم المساواة في الاع  فراد الأتعامل  أن    داري ينبغي على سلطات الضبط الإ .4

   .بهذا الترخيص 

قرارو  الفرنسي  الدولة  مجلس  عن  السابقة  صدر  الشروط  فيه  في أو   ، يبين  المجلس  كد 
الإأن    حكمه القضاء  لرقابة  يخضع  القرار  و   ،داري هذا  سلطة  ا كما  قيام  بجواز  القرار  عترف 

الإ وضع    داري الضبط  والباليهامن  المراقص  ينظم  مشروط  ،ستثناءات  السلطة    وذلك  بقيام 
الإداريالإ بهذا  الترخيص  في  بين  ة  بالمساولة  النظام    فراد الأستثناء  على  الحفاظ  مع  ومتناسبة 

بآوفي حكم    ،العام الفرنسي  الدولة  العمدة والذي    إلغاءخر صدر عن مجلس  قرار صادر عن 
اللائحة التنظيمية تنص  أن    في حين  ،حد التجار بالوقوف على جانبي الطريقرخصة لأأعطى  

الطريق  أن    على من  واحدة  جهة  على  لم    ،يا  إجبار الوقوف  العمدة  من  الصادر  فالقرار  وعليه 
 .(1) هاأحكامستثناءات فردية تخالف ية إأتنص على 

تقدم يكون   إصدارفي    داري سلطة الضبط الإأن    ويستفاد مما  الفردي  القرار الضبطي 
بذاتها  مثل هذه القرارات على مجموعة من    إصدار  دارةيجوز للإأنه  إلا    في صدد حالة فردية 

و   فراد الأ ذلك  قبل  اللوائح  هذه  مثل  صدور  المشرع  يشترط  لم  حال  الأمر  في  يكون    ا  متعلقأن 
العام الأ  ،(2) بالنظام  العليا  العدل  بلدية  ن  إ  وحيث "   يةردنوقضت محكمة  قد  إمجلس    أصدر ربد 

دون  به  المطعون  لتنظيم  إلى    يستند أن    قراره  في    أسواقنظام  بالمفرق  والفواكه  الخضار  بيع 
  .(3) "وانه وبالتالي مخالف للقاون محلاتهم لهذه الغاية سابق لأ إغلاقالسوق القديم و 

 دارةفردية من قبل الإ ة  إداريقرارات    إصدار  إمكانيةتجاه الثاني القائل با نؤيد الإ ن وبجانب
 :توافرت الشروط التاليةإذا  تنظيم لائحي وذلكأو   في حال عدم وجود نص قانوني

 .اللائحةأو  في حال لم تكن الواقعة منظمة من قبل القانون  .1
وهو المحافظة على النظام   داري الضبط الإ غرض في حال صدر القرار بما يتناسب مع  .2

 .العام
 . خيرأت الواقعة متعلقة بشيء من الجسامة ولا تحتمل التإذا كان .3

 

(1) ganvier, societe de la grande taverne Rec., p.36, إليه سلطات    : مشار  دور  المجيد،  عبد 
وما بعدها. 149الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، ص  

 . 139ص( الشاعر، البسيط في مبادئ القانون الإداري، 2)
،  32م، منشور بمجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص4/9/1967( حكم محكمة العدل العليا الأردنية بتاريخ  3)

 . 233الوسيط في القانون الإداري، في الهامش ص: غانم والشاعر،  يهمشار إل
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تشريع سابق  إلى    ة الفردية هي قرارات مستندةداريالقرارات الإإلى أن    نخلص مما تقدم
القرار قد صدر وفق الشروط   كانإذا    ستثناء إوغير ذلك هو    ،ا  لائحيأم    ا  قانوني   ا  نصكان    سواء

الإ والقضاء  الفقه  ذكرها  يمكن    داري التي  حتى  صحة  شروط  تعتبر  الترخيص ا التي  عتبار 
مشروعا  الإ الذكروإذا    ،ستثنائي  سالفة  الشروط  تتوافر  بالإ أصبح    لم  غير  الترخيص  ستثناء 

 .مشروع

ب القيام  المختصة حول  الجهة  يثار تساؤل حول  الفردية داريالقرارات الإ  إصدارولكن  ة 
 ؟(1) داري القانونية التي تقوم بها هيئات الضبط الإ عمالالأإحدى  التي تعتبر

تعددت   الجانب   الآراءلقد  هذا  الفقه  ،في  من  جانب  يرى  هيئات بأن    القولإلى    حيث 
ويستثنى من ذلك   ،ة فرديةإداريقرارات    إصدارهي الجهة التي تملك صلاحية    داري الضبط الإ

كقوات   التنفيذية  ذلككانإذا  إلا    الأمنالجهات  صلاحية  تملك  على    ،ت  عملها  ينحصر  حيث 
 . تنفيذ القرار بعد صدوره

ذهب   ببأن    القولإلى    خرالآالرأي    أصحاب بينما  المختصة  قرارات   إصدارالسلطة 
ما أضبطية فردية،    جانب الجهة التي تصدر لوائحإلى    داري ة فردية من هيئات الصبط الإإداري

عتبارها من هيئات الضبط  أي من اللوائح لا يمكن ا   صدارالجهة التي لا تملك أي صلاحية لإ
 .داري الإ

من يملك أن    عتبارك باوذل  ،قرب للصواب الأالرأي  الثاني هو  الرأي  بأن    ويرى الباحث 
وعليه    ،داري لوائح ضبطية هم من هيئات الضبط الإ أو    ة فرديةإداريقرارات    إصدارصلاحية  

يعتبر كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الجمهورية المصرية ومجلس الوزراء في 
 . المختصة بالمحافظة على النظام العام داري كلا النظامين من هيئات الضبط الإ

ودليل ذلك القرارات   ،هي قوات تنفيذية فقطالأمن  قوات  بأن    القائلالرأي  وعليه نخالف  
وقد قبلت محكمة العدل العليا الطعن في القرار    .ة الفردية التي تصدر عن شرطي المرورداريالإ

والتسليم بالترحيل  الخاص  الفلسطينية  الشرطة  قائد  قبل  من  وذلك   ،أخرى   دولةإلى    الصادر 
 .(2) مامها بعدم مشروعيتهأالقرار المطعون يقبل الطعن أن  باعتبار

 

 . 114( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص1)
رقم  2) الإدارية  الدعوى  في  بغزة،  العليا  العدل  محكمة  حكم  راجع  بتاريخ 2000لسنة    26(  الصادر  م، 

 م. 2000/ 17/5
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لا الحال  إ   وبطبيعة  الإيمكن  الضبط  هيئات  الضبط    داري عتبار  هيئات  من  الخاص 
الخاص تقوم بالمحافظة على النظام العام بشكل محدد    طجهات الضبأن    كون   ،العام  داري الإ

 . جانب القيام بوظائفها الرئيسيةإلى  ومقيد 

 : ختصاص القضائي بالرقابة على القرارات الفردية الضبطيةال :ثانياً 
أي االمشروعية  قاضي  لرقابة  الضبطية  الفردية  القرارات  لرقابة أنها    تخضع  تخضع 

 . ةداريالمشروعية الإ أفي حال مخالفتها لمبد  داري القضاء الإ

غزة  قطاع  في  الضبطية  الفردية  القرارات  مشروعية  بنظر  المختصة  أمام    والمحكمة 
 3ة رقم  داريالفصل في المنازعات الإ( من قانون  4ة حيث تنص المادة رقم )داريالمحكمة الإ

منها  2016لسنة   الثانية  الفقرة  أنه:م  الإ"  على  المحكمة  يليداريتختص  فيما  بالنظر   .2  :ة 
الإأو    نظمةالأأو    اللوائح  إلغاءبالشأن    ذوو  يقدمها  التي  ستدعاءات الإ النهائية  داريالقرارات  ة 

 .(1)" انون العام بما في ذلك النقابات الق أشخاص الصادرة عن  موالالأأو  شخاص الماسة بالأ 

ختصاص ية القرارات الفردية الضبطية هو إبينما المحكمة المختصة بالنظر في مشروع
( من قانون تشكيل المحاكم  32منعقد لمحكمة العدل العليا وذلك وفق ما جاءت به المادة رقم )

    -2  تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:"   على أنه:م والتي تنص  2001لسنة    5رقم  
ئية الماسة  ة النهاداريالقرارات الإأو    نظمةالأأو    اللوائح   إلغاءبالشأن    الطلبات التي يقدمها ذوو

عن    موالالأأو    شخاص بالأ المهنية  أشخاص الصادرة  النقابات  ذلك  في  بما  العام   ،(2) "القانون 
ختصاص في النظر في مشروعية  م وأصبح الإ2020لسنة    41قرار بقانون رقم  ولكن صدر ال

( من ذات 20وذلك وفق ما جاءت به المادة )   ,ةداريالمحكمة الإأمام    القرارات الفردية الضبطية 
بالنص   أنه:القانون  الإ"  على  المحكمة  غيرهاداريتختص  دون  التي  الآتي:ب  ،ة  الطعون  ب. 

 أشخاص ة النهائية الصادرة عن  داريالقرارات الإأو    نظمةالأأو    اللوائح  إلغاءبالشأن    ايقدمها ذوو 
المهن النقابات  ذلك  في  بما  العام،  والإ القانون  العالي،  التعليم  ومؤسسات  المسجلة ية،  تحادات 

 .(3) "والجمعيات، ولو كانت محصنة بموجب القانون الصادرة بمقتضاه الأصولحسب 

 

 م.2016( لسنة 3( من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم ) 4ة الثانية من المادة رقم )( الفقر 1)
 م. 2001لسنة   5( من قانون تشكيل المحاكم رقم 32( الفقرة الثانية من المادة رقم )2)
(3( رقم  المادة  من  الثانية  الفقرة   )20 ( رقم  بقانون  قرار  من  لسنة  41(  المحاكم  2020(  بشأن  الإدارية،  م 

 "موسوعة المقتفي الإلكترونية". 
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المحافظات  بين  ما  المعروضة  المنازعات  في  للنظر  القضاء  بتوحيد  نوصي  وعليه 
 .ليةالجنوبية والمحافظات الشما

   :يسلاممشروعية القرارات الفردية الضبطية في الفقه ال  :ثالثاً 
الإمام  عدة شروط قد ذكرها  التي يقوم بها المحتسب للتغيير القولي    عماليشترط في الأ
كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب من غير "بأنها    الحسبة  عمالالغزالي في تعريفه لأ

منكرا   كونه  معلوم  بغير  تجسس  نجد   ،(1) "جتهاد ا  التعريف  خلال  قد  أن    ومن  شترطوا االفقهاء 
أ القولي  عمالربعة شروط لأتوافر  التغيير  باليد أم    الحسبة سواء  القلب وهذه  أم    التغيير  تغيير 

  أن يكون   ويقصد بذلك  ,عم من المعصيةزالته أ المنكر المامور بإ  أن يكون   متمثلة في الشروط   
الفعل المنكر   أن يكون   كما ويشترط  ،مفسدة تجب الدفع  ا  حتساب مرتكبالشخص الواقع عليه الإ

للمحتسب بلا تجسس    وواضحا    المنكر ظاهرا    أن يكون و   ،حتمال حدوث ضررإأو    قد تحقق واقعا  
دون    المنكر معلوما    أن يكون   خيرا  أويشترط    ،ما الباطن فلاأعلى الظاهر    فراد الأأي يتم محاسبة  

  جماع الإأو    السنة أو    ن آدلة الموجودة في القر المنكر معروف للعوام من خلال الأأن    اجتهاد أي
ية من  في النظم الوضع  داري ي عن الضبط الإسلامالإ  داري وهذا ما يميز الضبط الإ  ,القياسأو  

 .تتناسب مع كل زمان ومكانية فهي الأصلالقواعد الشرعية الثابتة و إلى  حتكامحيث الا
 وفق  يسلامالإ  الفقهوامر الحسبة في  أ  إصدارالجهة المختصة بشارة إلى أن  وتجدر الإ

حتساب وهو الذي يعين من  مسمى المحتسب وهو القائم على الإ  عمالستاالفقهاء    درج لدى  ما
ولي عليه  أو الأمر    قبل  حيناطلقوا  في  الحسبة  والي  يقوم  أن    سم  من  دون  بالإهناك  حتساب 

المتطوع بالمحتسب  ويسمى  والمحتسب   ،(2) تعيين  الوالي  المحتسب  بين  التفرقة  سنبين  وعليه 
 الآتي: المتطوع وفق 

  :المحتسب الوالي أولًا:
  أحوالنائبه للنظر في  أو  الإمام  .. من نصبه .بأنه: "  المحتسب الواليخوة  بن الأايعرفه  

 .(3) "ومصالحهم  أمورهمالرعية والكشف عن 

 

 . 414حياء علوم الدين، صإ( الغزالي،  1)
 . 269زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص (2)
 . 13خوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، ص ( ابن الأ3)
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على   شرافموظف مختص من قبل الدولة يقوم بمهمة الإ  "بأنه:  كما وعرفه الدريويش
و   فراد الأنشاط   الدين  مجال  وفقا    تحقيقا    ،...والاقتصاد   الأخلاقفي  والفضيلة  للمبادئ    للعدل 

 .(1) "في كل بيئة وزمن مألوفةال عرافي والأسلامالمقررة في الشرع الإ
 .(2)موظف معين من قبل الدولة آخرون بأنه:في حين عرفه 

موظف رسمي بأنه    التعريفات السابقة تتفق حول مفهوم المحتسب الواليأن    وعليه نجد 
  أحكام وفق    فراد الأللقيام بمراقبة مدى مشروعية نشاط  الأمر    ما يسمى وليأو    من قبل الدولة

  .يسلام وذلك بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع الإ ,يةسلامالشريعة الإ
ختصاص المكاني والاختصاص النوعي لوالي في حين تتعدد صور الحسبة حسب الا

عنها مسئول  ويكون  كبير  موظف  بها  القائم  ويكون  الحسبة  ولاية  تنشا  فقد    ولي أمام    الحسبة 
 .(3)نوعي في مجالات الحسبة المتعددةأو  وينوب عنه ممثلون سواء باختصاص مكانيالأمر 

 :ثانياً: المحتسب المتطوع
للدعوة"   بأنه:  ويعرف نفسه  يندب  الذي  والأإلى    هو  والفضيلة  والعدل  مر الخير 

 .(4) "أحد  من ولا شكورا   بالمعروف والنهي عن المنكر لا يريد من ذلك جزاء  
دون تعيين من   بالمجتمع عند قيامه بهذا الواجهو المسلم في " آخرون بأنه:كما وعرفه 

 .(5) "الدولة
المحتسب المتطوع هو كل فرد في المجتمع  أن    من خلال التعريفين السابقين يتبين لنا

ب فيقومون  السلطة الأمر    عمالإ المسلم  من  تكليف  أي  دون  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
وهذا ما يميز القائم بالحسبة    ,والتعاون بين المسلمينالتضامن  إلى    وهذا بطبيعته يؤدي   ,الرسمية
تتحمل وحدها القيام بوظيفتها المتمثلة في  خير  الأن  إ  عنه في النظم الوضعية حيث   سلامفي الإ

من   غيرها  دون  العام  النظام  على  مسئولة   أفراد المحافظة  وتكون  جهات  أمام    المجتمع 
بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل المحتسب الوالي الأمر    القيام بوظيفةأن    ختصاص كماالإ

المجتمع    أفراد المحتسب المتطوع فهو فرض كفاية على  أن    هي فرض عين في حقه في حين
 .المسلم

 

 . 438ص، ثرها في الاقتصاد الإسلاميأالدريويش، أحكام السوق في الإسلام و  (1)
 . 57الحسبة في الإسلام، ص أصولمام، إ (2)
 . 48ص ،–دراسة مقارنة–حمد، مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري أ( حاج 3)
 . 438، صأحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي( الدريويش، 4)
 . 57صإمام، أصول الحسبة في الإسلام، ( 5)
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وتم  المحتسب  في  توافرها  يجب  التي  الشروط  من  مجموعة  الفقهاء  بعض  حدد  وقد 
فيها إلى    تقسيمها مختلف  وشروط  عليها  متفق  من  ،شروط  الإالأول  ويعتبر  والتكليف    سلامى 

 .(1) الإمامذن إبينما من الشروط المختلف فيها فهي متمثلة في العدالة والذكورة و  ،والقدرة والعلم
 أعماليتحلى بها المحتسب للقيام بأن  التي يجب  الآداب كما وذكر الفقهاء مجموعة من 

منها والتي  منها  الغرض  وتحقيق  تعالىالإ  :الحسبة  الله  لوجه  العمل  في  يتسم  أو   ،(2) خلاص  ن 
في  واللين  بالرفق  المحتسب   ،(3) والنهيالأمر    المحتسب  على  ويتعين  بصفتي  أن    كما  يتصف 

أن    على المحتسب   ،(4)عن قبول الهدية  الناس وورعا    أموالعن    العقة والورع بحيث يكون عفيفا  
 .(5) ذى وغيرهأيتحلى بالصبر عن ما يتعرض له من 

 ي عند تحديده ولي الحسبة من قبل وليسلام الفقه الإأن    ومن خلال ما تقدم يتبين لنا 
وهذا ما يتميز به عن هيئات    ؛الواجب توافرها في المحتسب   الآداب متقيد بالشروط و فإنه  الأمر  

الفقه الإ  داري الضبط الإ المحتسب في  الوضعية وهذا يجعل  النظم  كثر قدرة على  أي  سلامفي 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يقابلها في النظم الأمر    ه الوظيفية والتي منهاأغراض تحقيق  

 . الوضعية المحافظة على النظام العام

 الفرع الثاني
 في فلسطين  فاعلية القرارات الفردية الضبطية في مواجهة جائحة كورونامدى 

باأن    بما الضبطية  الفردية  السلطة القرارات  تملكها  التي  الوسائل  من  وسيلة  عتبارها 
العام وتحقيق  إلى    تهدفنها  إف  ،ةداريالإ النظام  المتمثلة  أغراضحماية  التقليديةه  أو    بالمكونات 

للحفاظ على النظام العام ومنع    فراد الأبتقييد نشاط وحريات    دارة بحيث تقوم الإالمكونات الحديثة  
 . به الإخلال

ة بصورة القيام  داريالقرارات الفردية الضبطية التي قد تصدر عن السلطة الإفإن    وعليه
بعملالإأو    بعمل القيام  عن  جائحة  إلى    يهدفان  ،متناع  تفشي  ومنع  العامة  الصحة  حماية 

 . كورونا

 

 . 63، صأصول الحسبة في الإسلامكمال الدين،  (1)
 . 18خوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، ص ( ابن الأ2)
 . 285، صمةالأ حفظ في ثرهماأو  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمرالمسعود، ( 3)
 . 10( الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص4)
 . 443-442ص، –دراسة مقارنة–عبد التواب، الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي  (5)
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بالقيام بعمل   فراد الأة بمطالبة  يجابيالقرار الفردي الضبطي المتمثل بصورته الإ ن  إ  حيث 
تعددت صوره في ظل جائحة كورونا قد  الطوارئ   إعلان وفي ظل    ؛ محدد  جاء في  فقد    ،حالة 

 ( رقم  بقانون  لسنة  17القرار  الوقائية  إجراءبشأن    ،م2020(  العامة  والسلامة  الصحة  ات 
الطوارئ ومخالفتها في   بعمل    ،حالة  للقيام  والقفازات   إيجابيصور متعددة  الكمامة  منها ارتداء 
على   الأ  فراد الأالوقائية  في  و   ماكنالمتواجدين  والمؤسسات  والشركات  والحكومية   أماكنالعامة 

الصحية   والمراكز  الطبية  والعيادات  الإالتسوق  التباعد  تحقيق  خلال  من    ، جتماعي وغيرها 
المختصة  أخرى   بتعليمات لتزام  والإ الجهات  حال    ,تحددها  في  عقوبة  على  مراعاة  ونص  عدم 

ب  إصداروكذلك    ،(1) تعليمات السلامة المحتل    أفراد تعليمات متعلقة  تنظيم حركة  وأيضا   الداخل 
وكذلك فرض الحجر    ،(2)ات الوقائيةجراءتباع الإإالفلسطينية من خلال    راضيالعمال خارج الأ

ربعة عشر أخضر لمدة  الصحي المنزلي على كل عامل من العمال العائدين من داخل الخط الأ
  صابة كدهم من الإأي في حال تلزامالالتزام بالحجر الصحي الإ  فراد الأعلى    ،(3)في منزله  يوما  

المخالطين وكذلك  كورونا  على    أوجبت وأيضا     ،(4) بفايروس  عليه    فراد الأالقرارات  يبدو  الذي 
الإأ  مع    صابةعراض  التواصل  كورونا  فورا  أبفايروس  صحي  مركز  الإ  قرب  ات جراءلاتخاذ 

على المصابين من    لكترونيةالمتابعة والرقابة الإ  إجراءكما فرض    ،(5)الصحية والطبية اللازمة
للشخص الخاضع للحجر الصحي بهدف تتبع    لكترونيةخلال قيامهم بتحميل تطبيق المتابعة الإ

منزله نطاق  خارج  المصاب  و أو    حركة  الصحي  للحجر  المخصص  كما  إليه    عادتهإ المكان 

 

م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة  2020( لسنة  17( قرار بقانون رقم ) 1)
 . 9-8م ص9/5/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 167الطوارئ، العدد 

(2( رقم  المادة  من  4(   )( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  27قرار  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع  174م   ،
 . 52م، ص 2020/ 17/12الفلسطينية، بتاريخ 

(3( رقم  المادة  من  الأولى  الفقرة   )8 ( رقم  القرار  من  لسنة  11(  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع 168م   ،
 . 19م، ص5/5/2020الفلسطينية، بتاريخ 

(4( المادة  ق3(  من   )( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  24رار  "طوارئ"   )2020( العدد  الوقائع  174م،   ،)
 . 43م، ص3/11/2020الفلسطينية، بتاريخ 

(5( رقم  المادة  من  الثانية  الفقرة   )3( رقم  القرار  من  لسنة  7(  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع  166م   ،
 . 30م، ص3/4/2020الفلسطينية، بتاريخ 
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داخل الحجر ومنعه من    بقاء عليهالشخص الخاضع للحجر الصحي بالإ   أقارب على    أوجبت و 
 .(1) بلاغ السلطات المختصة فورا  وإ المغادرة

اأو  بالإن  المتمثل  الضبطي  الفردي  بعمللقرار  القيام  محددة  إأو    متناع عن  لمدة  يقافه 
كبر من  وقد نالت هذه الوسيلة الحظ الأ  ،المحافظة على النظام العامإلى    يهدف بصورة واضحة

وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء   ،القرارات التي صدرت في ظل جائحة كورونا
المخالطين  أو    منها منع المصابين  ،ات الوقائية منهاجراءالعديد من الإ  ،م2020( لسنة  1رقم )

و  لمساكنهم  المختصة  إلا    الحجر  أماكنمن خروجهم ومغادرتهم  الجهات  تعليمات عن  بصدور 
الأوأيضا     ,بذلك الخط  داخل  العاملين  العمال  الإمنع  من  خضر  اليومي  والتنقل    أماكن نتقال 

أماكن   سكنهم المستعمرات   إلى  داخل  العمل  من  كافة  العمال  ومنع  فرض    ،(2)العمل  وكذلك 
ويمنع على    ،(3) المصابة بفايروس كورونا  ماكنالحجر الصحي على المواطنين القاطنين في الأ

الغش فيها ومخالفة التسعيرة المحددة أو    خفائهاإأو    المحلات من احتكار البضائع  أصحاب فئة  
 .(4) من قبل الجهات الرسمية

الأ  بها عدم مزاولة والصورة  فيقصد  بالترخيص  المتمثلة  الضبطية  الفردية  للقرارات  خيرة 
في ظل هذه    الأسلوب وقد طبق هذا    ،ذن من قبل الجهة المختصةإبعد الحصول على  إلا    نشاط

 ( المادة  نص  في  القرار1الجائحة  من   )  ( رقم  لسنة  8بقانون  بالسماح    ،م2020(  نص  حيث 
ذن خاص  إات الوقائية بالعمل بعد الحصول على  جراءالتي تلتزم بالإ  غذيةوالأ   الأدويةلمصانع  

والمواد الغذائية   الأدوية وكذلك الترخيص للعمال الذين يعملون في مصانع    ،(5) من قبل المحافظ
 .(6) يينالأصل% من عدد العمال 50  بنسبة لا تتجاوز

 

(، الوقائع الفلسطينية، 168العدد ) ،م "طوارئ"2020( لسنة  13( من القرار رقم )5والمادة )(  2( المادة رقم )1)
 . 23م، ص5/5/2020بتاريخ 

(2( المادة   )3( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  من  لسنة  24(  "طوارئ"   )2020( العدد  الوقائع  174م،   ،)
 . 43م، ص3/11/2020الفلسطينية، بتاريخ 

من  3) الثالثة  الفقرة   )( رقم  )3المادة  رقم  القرار  من  لسنة  20(  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع  170م   ،
 .  12م، ص4/8/2020الفلسطينية، بتاريخ 

،  21ن حالة الطوارئ"، العدد أم "بش2020( لسنة  7( من القرار بقانون رقم )3( الفقرة الرابعة من المادة رقم ) 4)
 . 3م، ص22/3/2020الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 

 . 35ص ،م13/4/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 166(، العدد 8( من القرار رقم ) 1( راجع المادة رقم )5)
(6( رقم  المادة  من  الأولى  الفقرة   )3( رقم  القرار  من  لسنة  9(  العدد    ،م2020(  الوقائع  176"طوارئ"،   ،

 . 16م، ص20/4/2020الفلسطينية، بتاريخ 
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ستخدمت في ظل جائحة كورونا لمنع  االقرارات الفردية الضبطية قد  أن    ويرى الباحث
الفعالة لتحقيق غرض   داري وهي بذلك تعتبر وسيلة من وسائل الضبط الإ ،بالنظام العام الإخلال

في ظل هذه   ،والحفاظ على النظام العام بشكل عام  ،المحافظة على الصحة العامة بشكل خاص 
ستعمال وسائل  المرجوة من ا هدافذات الأإلى  حالة الطوارئ التي تهدف إعلانالجائحة وتجنب 

 :مورأ وذلك لعدة  داري الضبط الإ

ة والسلبية  يجابي القرارات الفردية الضبطية بصورتها الإ أن    ثبت من الناحية العملية  أولًا: -
حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فايروس   إعلانها في ظل  أحكاموالترخيص قد تم تطبيق  

بما  ،كورونا تهدفأن    وعليه  الضبطية  الفردية  الأ إلى    القرارات  المعلن    هدافتحقيق 
  نها تؤدي أالوباء سيما و المحتملة من    خطارومواجهة الأ  ،عنهما في ظل جائحة كورونا

 حماية النظام العام ومنها حماية الصحة العامة. إلى 
بفرض    :ثانياً  - التنفيذية  السلطة  فردية  إجراءقيام  المصابين ضبطية  ات  أو   بحق 

الإإلى    دىأالمخالطين   نسبة  الأ   صابةتراجع  بإإلى    عراض ونقل  وذلك  تباع  العامة 
 .على المصابين الخاضعين للحجر الصحي  لكترونيةالرقابة الإ أسلوب 

ة الفردية الصادرة  دارية على من يخالف القرارات الإإداريتوقيع جزاءات    إمكانية  :ثالثاً  -
العامة الصحة  على  و والإ  للمحافظة  الإ  ،العامالأمن  ستقرار  بالجزاء  ما "  داري ويقصد 

الإ السلطة  فيداريتتخذه  العام  النظام  صيانة  بهدف  تدابير  من  فهو    ،نواحيهإحدى    ة 
 ،ة متنوعةداريالجزاءات الإأن    في حين  (1) "النظام العامإخلال    تدبير وقائي يراد به اتقاء

 . (2) وقد يكون مهنيا   ،وقد يكون شخصيا   ،فقد يكون ماليا  
يخالف  لمن  عقوبة  على  تنص  التي  القرارات  من  العديد  صدرت  قد  الجانب  هذ  وفي 

لمنع  جراءالإ الوقائية  فايروس كوروناات  بقانون رقم )  ،تفشي  م الصادر  2020( لسنة  7القرار 
الفلسطينية الوطنية  السلطة  رئيس  )  ،عن  المادة  يخالف    ،(3في  من  على  ات إجراءعقوبات 

الوقائية و   .(3) السلامة  )كما  رقم  بقانون  القرار  نصوص  في  لسنة  17جاء  بتحديد   ،م2020( 
لها المقابلة  والعقوبة  إ  ،المخالفة  عدم  عقوبة  الكمامةمنها  التباعد    ،رتداء  مراعاة  عدم  وعقوبة 

تشديد العقوبة في    إمكانيةعلى  أيضا     ونص    ، وعقوبة عدم مراعاة تعليمات السلامة  ،جتماعيالإ
 

 . 295القانون الإداري، صالبنا، الوسيط في   (1)
 . 299، ص-دراسة مقارنة-( العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية 2)
(3( رقم  بقانون  قرار  لسنة  7(  العدد  2020(  الطوارئ،  حالة  بشأن  بتاريخ  21م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،

 . 3ص ، م2020/ 22/3
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م  2020( لسنة  18كما وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم )   ،(1) حال التكرار
الإ يخالف  من  كل  على  تفشي  جراءعقوبات  ومنع  العام  النظام  على  للمحافظة  المحددة  ات 

 .(2) فايروس كورونا
لإ المخالفين  معاقبة  غزة على  الطوارئ في  لجنة  عملت  والسلامة جراءكما  الصحة  ات 

وقعت جزاءات  أبت المخالفين بعقوبات مالية متراوحة حسب المخالفة كما و عاق نها  إ  حيث   ،العامة
بالإ متمثلة  محددةشخصية  لمدة  والحبس  بإ  ،عتقال  وقامت  تعهدات كما  المخالفين على  مضاء 

   .(3)  شد على المخالفينأوفي حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبات  ،لمنع التكرار

  

 

ات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة  م، بشأن إجراء2020( لسنة  17( قرار بقانون رقم ) 1)
 . 9-8م ص9/5/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 167الطوارئ، العدد 

، الوقائع الفلسطينية، 169م، العدد  2020( لسنة  18جلس الوزراء، رقم )م( راجع القرار الصادر عن رئيس  2)
 وما بعدها. 26م، ص5/7/2020بتاريخ 

https://arabic.rt.com/  3)) 

https://arabic.rt.com/
https://arabic.rt.com/
https://arabic.rt.com/
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 المبحث الثاني 
 في فلسطين للحد من جائحة كوروناالتنفيذ الجبري وسيلة 

  ، ة تستخدم الوسائل القانونية للمحافظة على النظام العامداريسلطات الضبط الإأن    بما
 الإخلالبري لمنع  الوسائل المادية المتمثلة في التنفيذ الج  داري كذلك تستخدم سلطات الضبط الإ

 . القوانين أحكامب فراد الأ لزامبالنظام العام والقوة الجبرية تستخدم لإ

  في  نما عمل مادي متمثل إو   ،ا  قانوني  ة في هذه الوسيلة لا تمارس عملا  داريوالسلطة الإ
 . (1) بالنظام العام  الإخلاللمنع  داري وقرارات الضبط الإ أحكامعلى الالتزام ب فراد الأوجبر  إلزام

رادية إقد تكون غير    داري المادية التي تصدر عن سلطة الضبط الإ  عمالالأن  إ  وحيث 
قصد  بدون  تكون    ،أي  الإإ  أعمالا  وقد  بتدخل  وذلك  الضبط    أغراض إحدى    لتحقيق  دارةرادية 

 .(2) "التنفيذ الجبري المباشر" عمالوتسمى هذه الأ  ،داري الإ

التنفيذ الجبري باعتباره   ماهيةوعليه في هذا المبحث سنقوم بتوضيح     وشروط وحالات 
وذلك من خلال    ثر التنفيذ الجبري في مواجهة جائحة كوروناأو   ،داري وسائل الضبط الإإحدى  

 : تيينالمطلبين الآ

 ماهية التنفيذ الجبري  :الأولالمطلب  -
الثاني - للتنفيذ    :المطلب  العملي  كوروناالتطبيق  جائحة  مواجهة  في  في    الجبري 

 .فلسطين

  

 

 . 172الحماية الإدارية للبيئة، ص–مخلف، الإدارة البيئية  (1)
 . 116( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص2)



168 

 الأول المطلب 
 هية التنفيذ الجبري ما

عملي   تطبق  الجبري  واللوائحتطبيق  لالتنفيذ  يعتبر    ،القوانين  سلطة أ فهو  امتيازات  هم 
طواعية للقوانين واللوائح الصادرة عن الجهة    فراد الألتزام  هو إ  الأصلأن    وبما  ،داري الضبط الإ
ة من التدخل بشكل مباشر وبالقوة لمنع  داري ذلك لا يمنع من قيام السلطة الإأن    غير  ،المختصة
 .(1) بالنظام العام الإخلال

لقراراداريوالسلطة الإ الجبري  بالتنفيذ  قيامها  إة عند    لا يكسبها حقا  فإنه    فراد الأتجاه  تها 
 .(2) فراد الأتجاه تكون في مركز ممتاز إنما إو 

وعليه سنقوم في هذا المبحث ببيان مفهوم ومبررات التنفيذ الجبري وشروط المشروعية  
 الآتي:وذلك على النحو  ،ات التنفيذ الجبري جراءاللازمة لإ

 . مفهوم التنفيذ الجبري  :الأولالفرع  -
 .شروط مشروعية التنفيذ الجبري  :الفرع الثاني -

 

  

 

 . 244النظرية العامة للقانون الإداري، صعبد الوهاب، ( 1)
 . 27عمرو، مبادئ القانون الإداري، ص( 2)
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 الأول الفرع 
 مفهوم التنفيذ الجبري 

 : ةداريتعريف التنفيذ الجبري للقرارات ال أولًا:
يعتبر الجبري  الإأحد    التنفيذ  الضبط  سلطة  العام    داري وسائل  النظام  على  للمحافظة 

 . بمكونات المختلفة التقليدية والحديثة
الجبري  التنفيذ  الإ"بأنه    ويعرف  الضبط  تنفيذ    داري حق سلطة   فراد الأوامرها على  أفي 

دون  الجبرية  يكون   بالقوة  مسبقأي    هناك  أن  القضاء  إذن  صدور   ،من  بعد  التنفيذ  هذا  ويتم 
الإ  الأوامر الضبط  هيئات  من  لذوي إو   داري الفردية  إالشأن    بلاغها  حال    ، ختياريا  لتنفيذها  وفي 

التعريف السابق  ن  إ  وحيث   ،(1) "الحق في تنفيذها جبرا    داري عدم التنفيذ يكون لسلطة الضبط الإ
ة داريالفردية للقرارات الصادرة من قبل السلطة الإ الأوامرقتصر التنفيذ الجبري على منتقد حيث ا

 .دون خضوع اللوائح والقوانين للتنفيذ الجبري 
الإ"بأنه    آخرون وعرفه   الضبط  سلطات  تنفيذ  والقرارات   داري حق  واللوائح  للقوانين 

العام النظام  لحماية  على  إذا    الصادرة  الحصول  دون  طواعية  تنفيذها  يتم  مسبقلم  من   إذن 
 .(2)"القضاء

  عمال اشر هي مسميات تطلق على الأ مصطلح التنفيذ المبأو    فيذ الجبري مصطلح التن 
الإ الضبط  سلطة  بها  تقوم  التي  المباشر)مصطلح  أن    إلا  ،(3) داري المادية  على    (التنفيذ  يدل 

اللجوء  دارةالإ  إمكانية دون  قراراتها  السلطة   ،(4)القضاءإلى    تنفيذ  تحتاج  لا  الحالة  هذه  وفي 
بل تقوم بذلك من تلقاء    ،وامرهالأ  فراد الأ  خضاعترخيص لإ أو    اذنأو    حكم قضائيإلى    ةداريالإ

تخلف   عند  الا  فراد الأنفسها  لأعن  للخطرحكامنصياع  العام  تعرض  وعند  يدل   ،(5) ها  بينما 
الجبري )مصطلح   المادية في حال تخلف  لإ  دارةعلى صلاحية الإ  (التنفيذ  القوة   فراد الأستخدام 

 .(6) عن تنفيذ قراراتها

 

 . 817ص، –دراسة مقارنة–فوزي، المبادئ العامة للقانون   (1)
 م. 2020–2019، سنة بالجامعة الإسلامية لقيت على طلاب الماجستيرأكرات ذغانم، م (2)
 (. 1/682)جشحاته، مبادئ القانون الإداري،  (3)
 . 207بدوي، القانون الإداري، ص (4)
 . 264الطهراوي، القانون الإداري، ص( 5)
 . 117( عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة، ص6)
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أحد   داري وفي الحقيقة يعتبر التنفيذ الجبري للقرارات الصادرة من قبل هيئات الضبط الإ
الإ للقرارات  المباشر  التنفيذ  نظرية  على  داريمظاهر  حصولهما  بعدم  وذلك  مسبق ة  من    إذن 

ة يكون دون  داريتنفيذ القرارات الإإلى أن    ويتفق كل منهما  ،(1) السلطة القضائية لتنفيذ قراراتهما
  يل للسقوط حفاظا  آنه  لأ  ؛بهدم منزل  دارةومثال على التنفيذ الجبري قيام الإ  دارةتدخل من قبل الإ

منزل هدم  قرار  هو  المباشر  التنفيذ  على  المثال  بينما  العام  النظام  مكونات  غير  لأ  ؛على  نه 
 .مرخص 

تقدم مما  يعتبرأن    ويستفاد  الجبري  الإإحدى    التنفيذ  الضبط  من  داري وسائل  وذلك  ؛ 
عتبر  القوة المادية في تنفيذ اللوائح والقوانين والقرارات الفردية الضبطية وت  دارةستعمال الإخلال ا

السابقة لما لها من المساس بحقوق وحريات   داري من وسائل الضبط الإ  شد عنفا  أهذه الوسيلة  
 .فراد الأ

منها فرض حظر التجوال    ،لى التنفيذ الجبري في ظل جائحة كورونا متعددةع  مثلةوالأ
بعض  على  المحافظات أو    بالقوة  المصابين  ،كل  منازل  على  التجوال  حظر   إغلاق و   ،وفرض 

يكون  التي  مصاب أفراد أحد    المحلات  يكون   إغلاقو   ،ا  ها  التي  نتيجته  أحد    المساجد  روادها 
الإ  إغلاقو   ،ةإيجابي الضبط  بلوائح  تلتزم  لا  التي  والصالات  الفردية    داري المحلات  والقرارات 

 . الضبطية وغيرها
 :القضائية حكامة والتنفيذ الجبري للأداريالتنفيذ الجبري للقرارات الالفرق بين  ثانياً:

اللوائح والقرارات الفردية الضبطية  ة يقوم على تنفيذ  داريمحل التنفيذ الجبري للقرارات الإ .1
تخلف   حال  في  الإ  فراد الأوذلك  بقرارات  الالتزام  الجبري   .دارةعن  التنفيذ  محل  بينما 

 .(2) القضائية الأوامروالقرارات و  حكامالقضائية يكون بصدد صدور الأ حكامللأ
الإ .2 للقرارات  الجبري  الإداريالتنفيذ  الضبط  سلطة  به  تقوم  الجبري   ،داري ة  التنفيذ  بينما 

يكون   حكامللأ في  أمام    القضائية  متمثلة  القضائية  وجهاز   الأعوانالجهات  القضائية 
 . كتابة الضبط

 

 . 89القانون الإداري، ص راضي،  ( 1)
لا    -1م، والتي تنص على أنه "2005( لسنة  23( من قانون التنفيذ رقم ) 19( الفقرة الأولى من المادة رقم ) 2)

يجوز التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة  
ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا  إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصا  عليه في القانون أو مشمولا  في الحكم  

 أو القرار القضائي".
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القضائية في حال   حكاموالتنفيذ الجبري للأ  داري يتفق كل من التنفيذ الجبري للقرارات الإ .3
 . غياب التنفيذ الاختياري 

بينما التنفيذ    داري ري يعتبر من الوسائل المادية الممنوحة لسلطة الضبط الإا جبالتنفيذ الإ .4
لأ الوسا  حكامالجبري  من  يعتبر  تطبيق  القضاء  في  تتمثل  التي  القانونية    أحكام ئل 

 .القضاء

 : يسلام التنفيذ الجبري في الفقه ال :ثالثاً 
الإ في  الحسبة  نظام  في  الجبري  التنفيذ  يقابل  متعلق أن    نجد   سلام ما  الجبري  التنفيذ 

نما هي إثار قانونية و آحتساب باليد )التغيير الفعلي( والتغيير بالقلب كونهما لا يرتبان  مرتبة الإ ب
الفعل   إنكارثار ولا يشترط بها أي شروط سوى آوعليه فالتغيير بالقلب لا يرتب أي  ،مادية أفعال

 .المحرم بالقلب 
بالتدرج بما يتناسب مع ستعمال وسائل الحسبة  المحتسب يقوم بإشارة إلى أن  وتجدر الإ

المنكر الإ نه  ا  بحيث   ،الفعل  للمحتسب  يجوز  باليد إلى    نتقال لا  التغيير  حالة  إلا    وسيلة  في 
 .مادية بسبب تغيير المنكر باليد   ثارا  آ نظرا لترتيبها  ،الضرورة

  (التغيير باليد )ستعمال الوسائل المحددة في هذه المرتبة  المحتسب يتدرج في اأن    كما
باليد   أولا :  :(1) وهي المنكر بعد   زالةويتم ذلك من خلال استعمال كل ما يلزم لإ  ،تغيير المنكر 

الأ الطرق  الوسيلة  ،خرى نفاذ  هذه  تستعمل  الماديإلا    ولا  التغيير  تقبل  التي  المنكرات   ،(2) في 
  :ثانيا    ،(3)جراءمتناع والتناسب في الإالمنكر باليد شرطان وهما ثبوت الإوحيث يشترط في تغيير  

لحاق إمن خلال  إلا    المنكر  إزالةلا يمكن  أنه    ويقصد بذلك  ،ذى بالشخص المخالفلحاق الأاو 
الإالأ في  والتناسب  ضرورة  حالة  وجود  بشرط  وذلك  المخالف  بالشخص  وشهر  :ثالثا    ،جراءذى 

والإ ب السلاح  الأ  الأعوان ستعانة  الطرق  نفاذ  بعد  نفسه  عن  الدفاع  للمحتسب  يجوز    خرى حيث 
المحتسب   ،المنكر  زالةلإ بنيست أن    وعلى  الأ جد  الوسائل  لذلك  لذلكلاعوانه ويسخر  ذلك  و   ،زمة 

 .(4) خلال بالنظام العام فرض عين عليهمنع المنكر الذي يؤدي للإ لأن

 

حاج  1) الضبط  أ(  مظاهر  الجزائري  حمد،  الإداري  والقانون  الحسبة  نظام  في  مقارنة–الإداري   ، –دراسة 
 . 136ص

 (. 1/506ج)، التشريع الجنائي الإسلامي( عبد القادر عودة، 2)
 . 37حياء علوم الدين، صإ( الغزالي،  3)
 . 39( المرجع السابق، ص 4)
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الإأن    وبما للقرارات  الجبري  يتوجب  داريالتنفيذ  اللازمة ة  الشروط  من  مجموعة  توافر 
توافر   ،ة طواعيةداريعن تنفيذ القرارادات الإ  فراد الأمتناع  إ  ،لائحيأو    وجود نص قانوني  :وهي

 . التناسب ما بين التنفيذ الجبري مع حالة الضرورة  ،ستعجالحالة الضرورة والإ
ينتج  أن    لكون   ونظرا   الجبري  ضمن  فإنه    ،مادية  ثارا  آالتنفيذ  الإيصنف  حتساب مرتبة 

الشروط التي وضعها كل من الفقه  أن    كما  ،ستعمال التنفيذ الجبري حيث يجوز للمحتسب ا  ،باليد 
 :(1) حتساب باليد وسنبين ذلك فيما يليتجد محلها في مرتبة الإ  داري والقضاء الإ

  شرنا في السابق أكما    :لائحي من مرتبة الاحتساب باليدأو    محل وجود نص قانوني .1
المحتسب عند أن  أيضا     نجد   ،لائحي للتنفيذ الجبري أو    لا بد من توافر سند قانونيبأنه  

الإ مرتبة  من  باللسانانتقاله  الإإلى    حتساب  سند مرتبة  توافر  من  بد  لا  باليد  حتساب 
 .النهيأم الأمر  متعلق فيالأمر   كان شرعي للمحتسب سواء

إ .2 ال  فرادالأمتناع  محل  القرارات  تنفيذ  الداريعن  مرتبة  مع  طواعية  باليدة   :حتساب 
الإ  الأصل القرارات  تنفيذ  إداريفي  عند  ولكن  طواعية  تتدخل   فراد الأمتناع  ة  ذلك  عن 

 ، حتساب باليد ويثبت هذا الشرط في الإ   ، بالنظام العام  الإخلالللتنفيذ بالقوة لمنع    دارةالإ
يحق للمحتسب   ،وامر المحتسب المنكر من الالتزام بألشخص مرتكب  متنع ااإذا    بحيث 

 .وفق الاحكام المسموحة له  بالنظام العام الإخلالالتدخل لتغيير المنكر لمنع 
مرتب  .3 من  والاستعجال  الضرورة  حالة  توافر  المحل  باليدة  الجبري    التنفيذ   :حتساب 

الت تحتمل  لا  واستعجال  ضرورة  حالة  توافر  العام  الإخلال لمنع  أخير  يتطلب    ،بالنظام 
للمحتسب  يمكن  باليد يستعمل الإ  أن  كذلك لا  توافرت حالة ضرورة لا  إذا  إلا    حتساب 

 .لحفظ النظام العامأخير تحتمل الت 
أنه    شرنا في السابقأكما    :حتساب باليدال  محل توافر التناسب في التنفيذ الجبري مع .4

الإ السلطة  على  قيامها  دارييجب  عند  الجبري ة  الأأن    بالتنفيذ  الحد  لمنع  تستخدم  دنى 
حتساب إستخدام الإإلى  أيضا     المحتسب يهدفأن    في حين نجد   ،بالنظام العام  الإخلال

 .المنكر زالةباليد بالقدر اللازم لإ
 

 

  144ص  ،–دراسة مقارنة –جزائري  حمد، مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الأ( حاج  1)
 وما بعدها. 
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 الفرع الثاني
 شروط صحة التنفيذ الجبري 

 شروط التنفيذ الجبري:  أولًا:
القاعدة العامةالتنفيذ الجبري هو  أن    بما القوانين  بتنفيذ    دارة من قيام الإ  ، الخروج على 

نتيجة ذلك   ،من قيل القضاء  إذن مسبقدون الحصول على    واللوائح والقرارات الفردية الضبطية
الإ والقضاء  الفقه  من  كل  مجموعة    داري اشترط  لإ توفير  الشروط  الجبري  من  التنفيذ  عتبار 

 : يليجمال الشروط فيما إيمكن و  ،مشروعا  
أو   ساس قانونيأالتنفيذ الجبري من خلال وجود    أسلوب تنفيذ قراراتها ب  دارةنه يحق للإأ .1

  إمكانيةم حول  1963( من قانون الشرطة لسنة  5شارت المادة رقم )أحيث    ،(1) لائحي
بالقدر اللازم لذلك القوة دون السلاح  وكذلك نص   ،(2) قيام رجال الشرطة من استعمال 

م وتعديلاته رقم 1965( لسنة  38العام المؤقت رقم )الأمن  ( من قانون  9المادة رقم )
الأمن   فراد لأ"أن  الشرطة المعمول به في الضفة الغربية علىبشأن  م1965( لسنة 50)

لأاإلى    اللجوء اللازم  بالقدر  القوة  بشرطستعمال  واجباتهم  يكون   داء  هو    أن  استعمالها 
 .(3) الوسيلة الوحيدة لذلك..."

تنفيذ القرارات الإ  الأصل .2 ولا يمكن لسلطات الضبط    ،فراد الأ ة طواعية من قبل  داريفي 
القيام بتنفيذ القوانين واللوائح    فراد الأفي حال رفض  إلا    استعمال التنفيذ الجبري   داري الإ

العام وعدم وجود وسيلة بالنظام  يخل  نشاط محدد  تنص على منع مزاولة    أخرى   التي 
 .(4) غير التنفيذ الجبري 

خر متمثل بعدم  هو رفض التنفيذ بينما الآ  الأولشتملت على شرطين  اوهذه الحالة قد  
الخطرة لسنة    الأبنية( من نظام هدم  4ومثال ذلك ما نصت عليه المادة )  ،أخرى   وجود وسيلة

 

الظروف الاستثنائية  1) البوليس الإداري في ظل  المشهراوي، سلطات  المصري   –دراسة مقارنة–(  القانون  في 
 .  39يني، صطوالفلس

م المعمول به في قطاع غزة والتي تنص على أنه  1963لسنة    6( من القرار بقانون الشرطة رقم  5( المادة )2)
ا الوسيلة  "لرجل  هي  تكون  أن  بشرط  واجبه  لأداء  اللازم  بالقدر  السلاح  استعمال  دون  القوة  استعمال  لشرطة 

 الوحيدة لذلك". 
(3)  ( المادة  نص  في  جاء  ما  )9بموجب  رقم  المؤقت  العام  الأمن  قوات  قانون  من  لسنة  38(  م،  1965( 

 وتعديلاته بشأن الشرطة المعمول به في الضفة الفلسطينية.
 . 89غانم، الوجيز في القانون الإداري، ص (4)
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يلة  م والساري في قطاع غزة من قيام الهيئات المحلية بالتنفيذ الجبري في هدم المنازل الآ1941
 .(1)الخطر ءللسقوط لدر 

 ، مألوفةبالطرق ال  داري وجود حالة ضرورة تعرض النظام العام ولا يمكن تنفيذ القرار الإ .3
التصدي  أو    بالنظام العام  الإخلالالتدخل بشكل مباشر لمنع    دارةوهذا يقتضي تدخل الإ

التهديد  الخطر  ،لهذا  هذا  ينظم  قانوني  نص  وجود  عدم  رغم  كان    ،(2) وذلك  ولو  بل 
الضرورات تبيح  أن  مبدأ    إلى  استنادا    صراحة  أو    القانون يمنعها من القيام بذلك ضمنا  

 . (3) المحظورات 

متناع  ل التنفيذ الجبري مباشرة في حال إستعماإ  دارةلا يجوز للإشارة إلى أنه  وتجدر الإ
  إعطاء من    دارة فلا بد من قيام الإ  ،للقوانين واللوائح والقرارات الفردية الضبطيةعن تنفيذ    فراد الأ

الإ القرار  لتنفيذ  محددة  ومهلة  تخلف    داري فرصة  وعند  الإ  فراد الأطواعية،  تقوم  ذلك    دارة عن 
الجبري بإ التنفيذ  قراراتها  ستعمال  وإ  ،لتنفيذ  ضرورة  حالة  وجود  عند  يحتمل لكن  لا  ستعجال 
 .(4)داري لتنفيذ القرار الإ فراد فرصة للأ إعطاءمن  دارةتعفى الإأخير  الت

ومثال التنفيذ الجبري للمحافظة على الصحة العامة في ظل تفشي جائحة كورونا وضع  
 .يواء المخصصة للحجر العائدين من السفر في مراكز الإ

أخير استعمال التنفيذ الجبري في الحالات التي لا تحتمل الت  دارةللإفإن    على ذلكبناء   و 
التهديد  من  العام  النظام  ذلك  ،لوقاية  الإأنه    ومبرر  يمكن  لإلا  طو جراءنتظار  قضائية  يلة  ات 

لإ لدى  بدائل  وجود  عدم  تن  دارةومعقدة  الجبري في  التنفيذ  سوى  قراراتها  إستعمال   ،فيذ  وكذلك 
 ويقصد بهذا الشرط هو  ،داري دنى والضروري بما يتناسب مع القرار الإالتنفيذ الجبري بالحد الأ

 

الساري في قطاع غزة، والتي  و   1941( من نظام هدم الأبنية الخطرة لسنة  4( الفقرة الثانية من المادة رقم ) 1)
( إذا تخلف المالك أو الساكن الذي بلغ الأخطار عن الشروع في اتخاذ الإجراءات التي كلف  2تنص على أنه ")

أو   المالك  على  يعثر  لم  إذا  أو  إليه،  الأخطار  ذلك  تبليغ  تاريخ  أيام من  خمسة  خلال  الأخطار  في  باتخاذها 
دابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر إما بهدم البناية أو  الساكن، يقوم المجلس نفسه باتخاذ الت

 بترميمها أو بأية طريقة أخرى"، موسوعة المقتفي الإلكترونية". 
الظروف الاستثنائية  2) البوليس الإداري في ظل  المشهراوي، سلطات  المصري   –دراسة مقارنة–(  القانون  في 

 . 39يني، صطوالفلس
 . 417الإداري، صالقانون  أبو الخير،( 3)
 . 691( شحاته، مبادئ القانون الإداري، ص4)
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المباشر  دارة الإأن   بالتنفيذ  قيامها  بالأأن    عن  لمنع    هدافتلتزم  المشرع  حددها    الإخلال التي 
 بالنظام العام.

الإعترفت  ا ولقد   حق  في  العليا  العدل  ا  دارةمحكمة  دون من  المباشر  التنفيذ  ستعمال 
من مصادرة    دارة قرت بحق الإأوذلك عندما    ،من قبل القضاء  إذن مسبقالحاجة للحصول على  

  .(1) في النص على ذلك نتظار حطكم قضائي طالما كان القانون صريحا  مواد الخطرة دون اال
الملاحظةأنه    غير أن    تجدر  تلج  دارةالإإلى  ف  أعندما  المباشر  بذلك إللتنفيذ  تقوم  نها 
عاتقها الإ  ،على  على  إ  دارةلذلك  في  الدقة  هذا  تحري  توافر والتح  الأسلوب ستعمال  من  قق 

الإ تخطئ  وعندما  وقضاء ،  فقها   عليها  المنصوص  تنفيذها  أو    دارةالشروط  في  حدودها  تتعدى 
الإ مباشر  داريللقرارات  بشكل  للمسؤوليةة  تتعرض  في    ،فانها  متمثلة  المسؤولية  هذه  تكون  وقد 

الأ  عن  مشروع  ضرارالتعويض  غير  بشكل  القرارا  تنفيذ  عن  أو  الناتجة  بقضي  ،  قرار  صدور 
 .(2) ستعمال التنفيذ الجبري عن إ دارةبوقف الإ

    :الاختصاص القضائي بالطعن في عدم مشروعية التنفيذ الجبري  :ثانياً 
قرارا   يعتبر  لا  الجبري  سلطة   ،ا  إداري  فالتنفيذ  تملكها  التي  المادية  الوسائل  من  وانما 

 . لغاءبالإ داري نها لا تخضع لرقابة القضاء الإ إ وعليه ف ,داري الضبط الإ
ثر قانوني  أحداث  إتقصد  أن    دون   دارةالمادية هي التي تقوم بها الإ  عمالالأ فإن    وعليه

القائمة  إلغاءأو    تعديلإنشاء أو  معين فلا تقوم ب القانونية    عمال على الأ   مثلةومن الأ  ،المراكز 
لم تحدث بعد قيام مراكز الحجر الصحي  أم    المادية في ظل تفشي جائحة كورونا سواء حدثت 

منتهية  أو    دوية فاسدةأ  إعطاءوكذلك    ،المصابين في الحجر الصحي إلى    فاسدة  أطعمةبتقديم  
أحد   قيام الجهة القائمة على تنظيم الحجر الصحي بضرب أيضا     ومنها  ،الصلاحية للمحجورين

مادية وليس    أعمالا  تعتبر    عمالكل هذه الأ   ،عمالوغيرها من الأ   أخرى بأو    المصابين بصورة
وهذا لا يمنع من مطالبة المضرور    ,داري القضاء الإأمام    ومن ثم لا يتم الطعن   ,ةإداريقرارات  

 الناتجة عن الفعل المادي.  ضراربالتعويض عن الأ
م  2016( لسنة  3ة رقم )داري( من قانون الفصل في المنازعات الإ4وتنص المادة رقم ) 

طلبات التعويض   .9  :ما يلية بالنظر فيداريتختص المحكمة الإ"  على أنه:الفقرة التاسعة منها  
 

الدعوى الإدارية رقم    (1) العليا في  العدل  العدد  1956لسنة    87حكم محكمة  ،  11م، مجلة نقابة المحامين، 
 . 28ليها: عمرو، مبادئ القانون الإداري، صإ، حيث أشار 678م، ص1956سنة 

 وما بعدها. 246، ص( الطهراوي، القانون الإداري 2)
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وكذلك الفقرة    ،(1) "أصليةأو    سواء رفعت بصورة تبعيةة  داريالمتعلقة بالمنازعات الإ  ضرارعن الأ
ة  داريالمحاكم الإبشأن    م2020( لسنة  41( من القرار بقانون رقم )20الثانية من المادة رقم )

تنص   أنه:والتي  الإ"   على  المحكمة  دون  داريتختص  بة  المحكمة 2الآتي:غيرها  تختص   .
الأداريالإ عن  التعويض  طلبات  في  بالنظر  والإ  ضرارة  القرارات  نتيجة  ات جراءالمترتبة 

 .(2) "لغاءعوى الإتبعا  لد إليها  رفعت إذا  ( من هذه المادة،1المنصوص عليها في الفقرة )

على وإ القضائي  الفقه  الأأن    ستقر  عن  التعويض  هو  بذلك  القانونية    عمالالمقصود 
الأ  دارةللإ عن  التعويض  فإالمادية    عمال اما  الجبري  التنفيذ  ضمنها  من  في  والتي  تدخل  نها 

حسب قيمة الدعوى وتخرج من    (محكمة البدايةأو    محكمة الصلح)اختصاص المحاكم النظامية  
 .داري ختصاص القضاء الإإ

العلياأوقد   العدل  محكمة  الإبأن    القولإلى    شارت  تغييرا    داري القرار  يحدث  في   الذي 
ات التنفيذية فلا  جراءبينما الإ  ،(3)المحكمةلغاء أمام  المراكز القانونية هو الذي يخضع للطعن بالإ

إلى أن   محكمة العدل العليا أحكامكما واستقرت  ،(4) نما يطعن بالقرار ذاتهوإ لغاءتقبل الطعن بالإ
 .(5)"ختصاص محكمة العدل العلياإالتعويض هي مما يخرج من منازعات "

 

 م. 2016لسنة  3( من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم  4( الفقرة التاسعة من المادة رقم ) 1)
 م بشأن المحاكم الإدارية. 2020لسنة  41( القرار بقانون رقم  20( الفقرة الثانية من المادة رقم )2)
م، الصادر بتاريخ 2008لسنة    107دعوى الإدارية رقم  ( حكم محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله، في ال3)

م، حيث أشار الحكم إلى أن "التدابير الإدارية لمنع حدوث الاشتباكات والجرائم والاعتداءات بين  2009/ 14/1
الأطراف والاستعانة بذات الوقت بالسلطات العامة المختصة لتسهيل عملية الفصل بين الأطراف لحين صدور  

 ".لقضاء والتي تخلو من الأثر التنفيذي لا تقبل الطعن بالإلغاءقرار فاصل من ا 
م، الصادر بتاريخ  2008لسنة    62( حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله، في الدعوى الإدارية رقم  4)

الوزراء  يتبين للمحكمة أن هذا القرار هو إجراء تنفيذي لقرار مجلس م والذي جاء بالنص على أنه "2008/ 14/4
الذي منع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد السريع غير المرخصه    2004لسنة    3رقم  

مع   العدل وبالتعاون  ووزارة  الداخلية  وزارة  كلف  والذي  الفلسطينية  السلطة  مناطق  في  الاختصاص  جهات  من 
ن الفقه والقضاء قد استقرا على أن هذه الطائفة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة تنفيذه وحيث أ

وارد غير  يكون  القرار  هذا  في  الطعن  فإن  بالإلغاء  الطعن  تقبل  لا  التنفيذية  المقتفي .الإجراءات  موسوعة   "
 اللكترونية.

رقم  5) الطلب  في  قراراها  إليه 2012/ 15(  مشار  الله،  نصر  اشرف  المستشار  مجموعة  القضاء  :  م،  غانم، 
 . 43ص الإداري،
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القضاء العادي كما إلى    المادية في مصر  عمالختصاص بالتعويض عن الأ وينعقد الا
محل العمل المادي الذي لا يختص به القضاء ":بأن  ة العليا في مصرداريقضت المحكمة الإ

 . (1) ثار"آيقصد به تحقيق أن  لها دون  مثبتا   إجراءأو  واقعة مادية يكون دائما   داري الإ
  

 

م،  1969لسنة    240( راجع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في مصر  في الدعوى الإدارية رقم  1)
بتاريخ   العليا،  1969/ 11/1الصادر  الإدارية  المحكمة  قررتها  التي  القانونية  المبادئ  مجموعة  في  منشور  م، 

 . 249م، ص 1969قضائية،  13 ، السنة14الجزء الأول، القاهرة، المكتب الفني بمجلس الدولة 
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 المطلب الثاني
 التطبيق العملي للتنفيذ الجبري في مواجهة جائحة كورونا 

القانون   منح  إ قد  في  واسعة  سلطة  التنفيذية  القرارات السلطة  الجبري  التنفيذ  ستعمال 
لال  وذلك من خ  ,في ظل جائحة كورونا بشكل واضح وصريح  داري لوائح الضبط الإأو    الفردية

ات السلامة  إجراءوذلك من خلال متابعة    ,بالنظام العام  الإخلالات اللازمة لمنع  جراءتباع الإإ
 . الخاصةأو  العامة ماكنفي الأ شخاص من قبل الأ

الإ  المتمثلةالوسيلة  أن    وبما الضبط  وسائل  من  تعتبر  الجبري  التنفيذ  التي    داري في 
به فهي تعتبر وسيلة فعالة لتحقيق غرض   الإخلالالمحافظة على النظام العام ومنع  إلى    تهدف

 . خرى الوسائل الأإلى  ضافةبالإ داري الضبط الإ

مدى ومن ثم بيان    ،وعليه سنقوم ببيان القرارات التي نظمت في مواجهة جائحة كورونا 
 الآتي: في مواجهة جائحة كورونا من خلال  فاعلية التنفيذ الجبري 

 .حالات التنفيذ الجبري التي نظمت في مواجهة جائحة كورونا :الأولالفرع  -
 .مدى فاعلية التنفيذ الجبري في مواجهة جائحة كورونا :الفرع الثاني -
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 الأول الفرع 
 نظمت في مواجهة جائحة كوروناحالات التنفيذ الجبري التي 

 الفعالة التي تهدف  داري تعتبر الوسيلة المتمثلة في التنفيذ الجبري من وسائل الضبط الإ
في التنفيذ هو تنفيذ القرارات   الأصل أن    وبما   ؛به  الإخلالومنع    العامالمحافظة على النظام  إلى  

بالنظام    الإخلاللمنع    فراد الأعن    التدخل لتنفيذ قراراتها جبرا    دارةيحق للإفإنه    الضبطية طواعية
 .العام

 وغيرها من الظروف  مثلا    وبئةوالأ  مراض والأالكوارث الطبيعية  تعتبر كل من الحروب و 
لا  الإ التي  الإستثنائية  الضبط  سلطة  العادية    داري تستطيع  الظروف  يتم  في  لذلك  مواجهتها 

 .ستثنائيةنظرية الظروف الإإلى  اللجوء
سلطة تتمتـع  و المـشروعية العاديـة    أة من الالتزام بمبد داريسلطة الضبط الإتعفـى  وعليه  

ختـصاصات واسـعة وشـاملة لـم يـنص القـانون علـى تمتعهـا  اب  في هذه الظروف  داري الضبط الإ
 .(1) أخرى  مـن ناحيـةبهـا 

والقرارات قد طبقت في ظل جائحة   داري وائح الضبط الإلن التنفيذ الجبري للقوانين و إو 
و  ذلكأكورونا  مهمة  ظل  الأمن  قوات  إلى    وكل  في  الصادرة  القرارات  تنفيذ  مهمة  الفلسطينية 

بما    ،وبالقدر الكافي  ،ضيق الحدود أالقرار في    أحكاموالتقييد بما جاء في    ،حالة الطوارئ   إعلان
ة والزراعة  قيام كل من وزارة الصح  ،(2)يكفل حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والحق في التعبير

الإ والتنمية  قوى  والمالية  ومساندة  بمساعدة  المحلي  والحكم   إشرافتحت  الأمن  جتماعية 
أو   فراحصالات الأأو    الشعبية من العمل  سواقظر على الأحالمحافظين من متابعة وفرض ال

الرياضية الأ أو    الصلات  من  وغيرها  التعزية  القرارات   عمالبيوت  تخالف  القوانين  أو    التي 
في   بمتابعة  أيضا     ومنها  ،(3) الحظر  أوقات الصادرة  المحافظين  والمرافق   إغلاققيام  المناطق 

 

 . 307ص، الإداري  القانون كنعان، ( 1)
، الوقائع  21م "طوارئ "، منشور في العدد 2020( لسنة 1( من قرار رئيس الوزراء، رقم ) 15( راجع المادة )2)

الفلسطينية كافة كل حسب    6م، ص  6/3/2020الفلسطينية، بتاريخ   والتي تنص على أنه "تتولى قوى الأمن 
اختصاصه مهمة تامين تنفيذ هذا القرار بما جاء فيه في اضيق نطاق ممكن وبالقدر الكافي لتنفيذه وبما يحافظ 
القانون   كفلها  التي  التعبير  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية  السياسية  المواطنين  حقوق  على 

 الأساسي.."  موسوعة المقتفي الإلكترونية.
م "طوارئ"، 2020( لسنة  11( من قرار رئيس الوزراء، رقم ) 13( والمادة )12لمادة ) ( وا4( راجع المادة )3)

 "موسوعة المقتفي الإلكترونية". 21و  18م، ص5/5/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 168العدد 
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أو    التنظيمأو    الترخيص أو    الدينية ودور العبادة وفق قرارات المنع والحظر  ماكنالسياحية والأ
الصلاحية للجان المشكلة من قبل لجنة الطوارئ من الرقابة والتفتيش    إعطاءكذلك    ،(1) خطارالإ

أو    المهرجانات   إقامة شكالها المختلفة وكذلك منع  ها وأأنواععراس ب الحفلات والأ  إقامة على منع  
 .(2) رجاء الوطنأالتجمعات في كافة أو  العزاءبيوت 

أو   التنفيذ الجبري قد طبق عند قيام فرض حظر التجوال على محافظةأن    وعليه نجد 
لائحة على  بناء  معينة  قوات    ؛قرارأو    منطقة  قيام  خلال  من  والشرطة الأمن  وذلك  الوطني 

قوات   باقي  مع  الخالأمن  بالتعاون  ومنع  الحظر  تنفيذ  متابعة  المنزلي  من  الحظر  وفرض  روج 
 ،(3) المخالفين بالالتزام بالحجر  إلزامالفلسطينية و   راضيي على جميع المواطنين داخل الألزامالإ

بفرض  أيضا     ومنها المختصة  الجهات  والبقالة    إغلاق متابعة  الوقود  الحظر   أوقات محطات 
ختصاص مراقبة مدى  وكذلك متابعة جهات الإ   ،(4) ات اللازمة لذلكجراءالمعلن عنها واتخاذ الإ

تباعها  هم الواجب إإلزامات السلامة والوقاية و جراءالبروتوكول الصحي المنظم لإ  أحكامالالتزام ب 
  من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين بذلك جبرا  

ربعة أي لمدة  جبار ائدين من الخارج في الحجر الإوكذلك وضع الع  ،(5) عنهم في حال مخالفتهم
يوما   المحافظات   عشر  في  المخصصة  الصحي  الحجر  مراكز  العمال  وأيضا     ،(6)في  وضع 

داخل الأ العمل من  الصحيإلى    المحتلة  راضيالعائدين من  العمال ،  (7) الحجر  وتنظيم حركة 

 

طينية، ، الوقائع الفلس21م "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  1( من قرار رئيس الوزراء، رقم )12( راجع المادة ) 1)
 "موسوعة المقتفي الإلكترونية".  6م، ص6/3/2020بتاريخ 

(2( المادة  راجع   )2( رقم  الوزراء،  رئيس  قرار  من  لسنة  20(  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع  170م   ،
 "موسوعة المقتفي الإلكترونية". 11م، ص4/8/2020الفلسطينية، بتاريخ 

، الوقائع الفلسطينية، 21م "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  3م ) ( من قرار رئيس الوزراء، رق 7( راجع المادة ) 3)
 "موسوعة المقتفي الإلكترونية".، 13-12م، ص 23/3/2020بتاريخ 

، الوقائع  21م "طوارئ"، العدد  2020( لسنة  4( من قرار رئيس الوزراء، رقم )5( والمادة )1( راجع المادة ) 4)
 المقتفي الإلكترونية". "موسوعة   11م، ص22/3/2020الفلسطينية، بتاريخ 

(5 ( المادة  الثانية  الفقرة  راجع   )8( رقم  الوزراء،  رئيس  قرار  من  لسنة  19(  العدد  2020(  "طوارئ"،  ،  168م 
 "موسوعة المقتفي الإلكترونية".  32م، ص12/7/2020 الوقائع الفلسطينية، بتاريخ

(6 ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  3(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ   ، 21م  الفلسطينية،  الوقائع 
 م. 2020/ 22/3

(7( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  5(  العدد  2020(  "طوارئ"،  بتاريخ 166م  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 م. 2020/ 24/3
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ات الفحص إجراء تباع  الوقائية من خلال إات  جراءتباع الإ الفلسطينية من خلال ا   راضي خارج الأ
 . (1) الطبي اللازم

ي مواجهة تفشي فايروس كورونا من  كما فعلت لجنة الطوارئ المشكلة في قطاع غزة ف
الإإ بعض  الوقائيةجراءتخاذ  غزة  أنواعكافة    إغلاق منها    ، ات  قطاع  في  العامة    ، المؤسسات 

ك على  التجوال  حظر  القطاع  وفرض  محافظات  الحالات افة  بعض  بإستثناء  محددة  لمدة 
بعض الاحياء بالكامل ومنع الدخول والخروج منها    إغلاقات متمثلة ب إجراءواتخاذ    ،ستثنائيةالإ

الرياضية   ،والمساجد   ،فراحوصالات الأ  ،السياحية  ماكنوالأ  سواقالأ  إغلاقو   ،واليها والصالات 
وفق  اوالتر   ،وغيرها فتحها  من  الغذائية  المحال  لبعض  محددةإجراءخيص  الجبري   ، ات  والتنفيذ 

خلال   من  التجوال  حظر  الأ  إغلاقلقرارات  ومخالفة  بالقوة  المحلات  غير    شخاص بعض 
بالإال الوقائيةجراءملتزمين  الشرطة  ،ات  من  قوة  المخالطينأمام    ووضع  المصابين  أو    منازل 

مع   التنقل  حرية  من  المأ  ةإمكانيومنعهم  لهمتوفير  والمشرب  حواجزوأيضا     ،كل  أمام    وضع 
وفرض لبس الكمامة    ،نتشار الوباءتم عزلها لمنع التنقل والحد من إ  مداخل ومخارج المدن التي

 . (2) في الشارع وفي وسائل النقل وفي المحلات والتجمعات وغيرها وفرض عقوبة على المخالفين
بلدي بفرض  وقامت  رفح  محافظة  جبرية ة  والصيدليات    اجراءات  المخابز  ونقاط  على 

  .(3)التسوق وذلك من خلال اغلاقها في حال مخالفتها لاجراءات الوقاية والسلامة الصحية 

 الفرع الثاني
 مدى فاعلية التنفيذ الجبري في مواجهة جائحة كورونا 

الفلسطينية  أن    بما الوطنية  السلطة  رئيس  الصادرة عن  بالقرارات  حالة   إعلانالمتمثلة 
ات اللازمة  جراء تخاذ الإإإلى    تهدفأنها    وتمديدها وفق ما نصت عليه ديباجة القرار  الطوارئ 

وذلك من خلال حماية الصحة    19  -لمجابهة المخاطر التي قد تنتج عن الوباء العالمي كوفيد 
 . ستقرار داخل المجتمع الفلسطينيوالإالأمن وتحقيق  ،العامة

واللوائح    هدافالأ  إلى  وبالرجوع للقوانين  الجبري  التنفيذ  مع  الطوارئ  حالة  في  المعلنة 
ة منهما هو الحفظ النظام العام  يالأساسالغاية  فإن    ة والقرارات الفردية الضبطيةداريالضبطية الإ

 

(1( رقم  المادة   )4( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  من  لسنة  27(  العدد  2020(  "طوارئ"،  الوقائع  174م   ،
 . 52م، ص 2020/ 17/12الفلسطينية، بتاريخ 

https://www.aa.com.tr/  2)) 
 م ، الساعةالثانية عشر والنصف ظهرا  . 2021/ 24/2( مقابلة مع بلدية رفح ، بتاريخ (3

https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
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 والقرارات القوانين واللوائح  في تنفيذ    الأصلأن    والتنفيذ الجبري يقوم على  ،والتهديد   خطارمن الأ
قبل    طواعية الإ   ،فراد الأمن  تتدخل  تخلفهم  حال  لمنع    نفيذ لت  دارةوفي  القرارات    الإخلال تلك 

 .من القضاء  إذن مسبقدون الحصول على بالنظام العام 

الباحث با أن    بما  ويرى  الجبري  التنفيذ  الضبط  إحدى    عتبارها وسيلة  سلطة  وسائل 
  الإخلالومكوناته الحديث ولمنع  مكوناته التقليدية أأو أحد    المحافظة على النظام العام  داري الإ
المرجوة من استعمال    هدافذات الأإلى    حالة الطوارئ التي تهدف   إعلانوعليه يمكن تجنب    ،به

 :مورأوذلك لعدة  داري وسائل الضبط الإ

الوسيلة المتمثلة في التنفيذ الجبري للقرارات واللوائح قد  أن    ثبت من الناحية العملية  أولًا: -
وعليه    ،حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فايروس كورونا  إعلانهما في ظل  أحكامنفاذ  إتم  
من  أن    بما و إجراءكل  الجبري  التنفيذ  الصادرة    إعلانات  والقوانين  الطوارئ  بناء   حالة 

يهدفان النظام  إلى    عليها  على  الأالمحافظة  وفق  ظل   هدافالعام  في  عنهما  المعلن 
الإ من  تعتبر  بذلك  وهي  كورونا  لإجراءجائحة  المكملة  لسلطة جراءات  الممنوحة  ات 

الإ هذه   داري الضبط  ظل  في  خاص  بشكل  العامة  الصحة  على  المحافظة  بهدف 
الإ  ،الجائحة عن  فيمكن  الطوارئ   إعلانستغناء  الأ  ،حالة  خلال   خطارومواجهة  من 

 .التنفيذ الجبري ات إجراء
 تعتبر الوسيلة المتمثلة في التنفيذ الجبري للقوانين واللوائح والقرارات الفردية بديلا    :ثانياً  -

 .حماية النظام العام بمكوناته المختلفة إلى  نها تؤديأسيما و  ،حالة الطوارئ  إعلانعن 
يخالف  إداريتوقيع جزاءات    إمكانية   :ثالثاً  - الصادر ات  إجراءة على من  الجبري  ة  التنفيذ 

والإ العامة  الصحة  على  و للمحافظة  الإ  ،العامالأمن  ستقرار  بالجزاء  ما "  داري ويقصد 
الإ السلطة  فيداريتتخذه  العام  النظام  صيانة  بهدف  تدابير  من  فهو    ،نواحيهإحدى    ة 

إ  به  يراد  وقائي  العامإخلال    تقاء تدبير  حين   (1) "النظام  الإأن    في  ة داريالجزاءات 
 .(2) وقد يكون مهنيا   ،وقد يكون شخصيا   ،فقد يكون ماليا   ،متنوعة

يخالف  لمن  عقوبة  على  تنص  التي  القرارات  من  العديد  صدرت  قد  الجانب  هذ  وفي 
فايروس كوروناجراءالإ تفشي  لمنع  الوقائية  بقانون رقم )  ،ات  م الصادر  2020( لسنة  7القرار 

الوطنية   السلطة  رئيس  )  ،الفلسطينيةعن  المادة  يخالف    ،(3في  من  على  ات إجراءعقوبات 

 

 . 295البنا، الوسيط في القانون الإداري، ص (1)
 . 299دراسة مقارنة، ص-الإداري في المملكة العربية السعودية ( العجمي، القانون  2)
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الوقائية و   .(1) السلامة  )كما  رقم  بقانون  القرار  نصوص  في  لسنة  17جاء  بتحديد   ،م2020( 
لها المقابلة  والعقوبة  إ  ،المخالفة  عدم  عقوبة  الكمامةمنها  التباعد    ،رتداء  مراعاة  عدم  وعقوبة 

تشديد العقوبة في    إمكانيةعلى  أيضا     ونص   ،وعقوبة عدم مراعاة تعليمات السلامة  ،الاجتماعي
م  2020( لسنة  18كما وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم )   ،(2) حال التكرار

الإ يخالف  من  كل  على  اجراءعقوبات  النظام  على  للمحافظة  المحددة  تفشي  ات  ومنع  لعام 
  .(3) فايروس كورونا

لإ المخالفين  معاقبة  غزة على  الطوارئ في  لجنة  عملت  والسلامة جراءكما  الصحة  ات 
وقعت جزاءات  أعاقبت المخالفين بعقوبات مالية متراوحة حسب المخالفة كما و نها  إ  حيث   ،العامة

محددة لمدة  والحبس  بالاعتقال  متمثلة  ب  ،شخصية  وقامت  تعهدات إكما  المخالفين على  مضاء 
   .شد على المخالفينأوفي حال التكرار توقع عقوبات  ،لمنع التكرار

  سواء  الجبري  ات المستخدمة في تطبيق الوسيلة المتمثلة في التنفيذ  جراءثبتت الإأ  رابعاً: -
 خطار الإأو    التنظيمأو    المتمثلة في الحظر  داري كانت بتطبيق مظاهر لوائح الضبط الإأ

الإأو    الترخيص أو   القرارات  الإ داريتطبيق  القرارات  في  المتمثلة  الفردية  أو    ة يجابي ة 
 .صابات الترخيص الجبري فاعليتها في تسطيح منحنى الإأو  السلبية

نجد   :خامساً  - بالمحافظة أن    وعليه  المختصة  السلطة  قبل  من  الصادرة  القرارات  معظم 
مع   ،ات التنفيذ الجبري بالقوةإجراءعلى النظام العام في ظل جائحة كورونا قد تناولت  

مع  مبدأ    مراعاة وتناسبها  المستعملة  الوسائل  في  على  إجراءالمشروعية  المحافظة  ات 
و  العام  متاحةأالنظام  الوسائل  جميع  لمنع  رجال  أمام    ن  والمحافظين   الإخلالالشرطة 
 بالنظام العام. 

  

 

(1( رقم  بقانون  قرار  لسنة  7(  العدد  2020(  الطوارئ،  حالة  بشأن  بتاريخ  21م،  الفلسطينية،  الوقائع   ،
 . 3ص ، م2020/ 22/3

في حالة  م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها  2020( لسنة  17( قرار بقانون رقم ) 2)
 . 9و 8ص  ،م9/5/2020، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 167الطوارئ، العدد 

، الوقائع الفلسطينية، 169م، العدد  2020( لسنة  18جلس الوزراء، رقم )م( راجع القرار الصادر عن رئيس  3)
 وما بعدها. 26م، ص5/7/2020بتاريخ 
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 الخاتمة 
توصلأن    وبما بما  تنتهي  خاتمة  بحث  نتائج  إليه    لكل  من  دراسته  خلال  الباحث 

إليها    نضع بين ايديكم اهم النتائج والتوصيات التي توصلنا  ،تكلفأو    تكراروتوصيات من دون  
   الآتي:النحو وهي على 

  النتائج: أولًا:
المحافظة إلى    التي تهدف  داري وظائف سلطة الضبط الإمن أهم  هي    داري وظيفة الضبط الإ .1

العام النظام  ب  دارةمكوناته وعلى الإأو أحد    على  للنشاط    أحكامالالتزام  تقييدها  القانون عند 
  .الخاص 

  وبما   ،نما تناولت فقط الغرض منهوإ  داري للضبط الإ  ا  محدد   ا  القوانين الوضعية لم تضع تعريف .2
الإأن   الضبط  من  العام  داري الغاية  النظام  على  المحافظة  العام  فإن    هو  النظام  مكونات 

الأمن  هناك مكونات ثابتة في غالبية المجتمعات متمثلة في  أن  إلا    خرمختلفة من مجتمع لآ
، وفي المقابل كانت نظرية الشريعة الإسلامية واضحة العام والصحة العامة والسكينة العامة

 في تناولها للنظام الشرعي العام. 
الجانب  أ .3 الوضعية حماية  النظم  العام في  النظام  والمتمثلة في   ,المعنوي صبح من مكونات 

في حين أن هذه المكونات موجودة منذ القدم في احكام    العامة  الآداب و   نساناحترام كرامة الإ
 . الشريعة الاسلامية 

من ضمن   .4 كورونا  جائحة  الإ  أهدافتعتبر  الضبط  الصحة  لأنها    ؛داري سلطات  على  تؤثر 
 .مكونات النظام العامأحد  العامة التي هي

الإسلطات   .5 الإأهدافتحقق    داري الضبط  الضبط  لوائح    داري ها من خلال ثلاث وسائل وهي 
وسائل  بأنها    داري تتميز وسائل الضبط الإأنها    والقرارات الفردية الضبطية والتنفيذ الجبري كما

 . ةدارينها تخضع لرقابة المشروعية الإأو  ,وقائية
الإ  أهداف .6 في  الإ  سلام الحسبة  بعض    (داري )الضبط  مع  الإ   أهدافتتفق  في   داري الضبط 

الوضعي الحسبة    ،النظام  نظام  مجالا  ألكن  تحقيق    وسع  وحماية    أغراض في  العام  النظام 
المؤمنالأمن  وتحقيق    ،المجتمع الرجل  خلال  و   ،من  الإأسيما  الشريعة  جاءت  سلامن  ية 

 .تنظم العبادات والمعاملات  أحكامب
أن    هي اختصاص منعقد للسلطات المحددة من قبل المشرع في حين   داري وظيفة الضبط الإ .7

وامر أفي تقييد المباح في صورة  الأمر    ي متثلة في سلطة ولي سلامالإ   داري سلطة الضبط الإ
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ويصدر عنه قرارات في   ,والمحتسب المعين من قبل الخليفة  ،وقرارات تصدر من قبل الخليفة
  .والمحتسب المتطوع وهي التي يقوم بها كافة المجتمع المسلم ،حدود اختصاصه

المركزية   .8 الوزراء)استخدمت الحكومة  وسائل الضبط    (البلديات )والهيئات المحلية    (مجلس 
 . ثر جائحة كوروناألحماية الصحة العامة في فلسطين على  داري الإ

التطبيقية .9 الناحية  من  فلسطين    ثبت  الإفي  الضبط  لوائح  من    داري فاعلية  الحد  ثار آفي 
كان للقرارات الفردية الضبطية والتنفيذ الجبري  وكذلك    خرى جائحة كورونا مقارنة بالدول الأ
 . ثر كبير في الحد من انتشار جائحة كوروناأفعالية في حماية الصحة العامة 

قيود  .10 دون  تترك  لا  والحريات  ذلك  ؛الحقوق  المجتمعإلى    يؤدي  لأن  في  فوضى    , حدوث 
يمكن   لا  للإ  إعطاءوكذلك  الكاملة  تنظيم  إصدارب  دارةالرخصة  دون  ساس أأو    القرارات 

ذلك  ؛قانوني حماية النظام    في  حقها  لستعماإ  في تعسف الإدارة    حتماليهإ  لىإيؤدي    لأن 
 .العام

مظاهر نظرية  أحد    داري ات التنفيذ الجبري الصادرة من قبل سلطة الضبط الإإجراءتعتبر   .11
الإ  للقرارات  المباشر  على    ؛ةداريالتنفيذ  حصولهما  بعدم  مسبقوذلك  السلطة   إذن  من 
 .القضائية لحماية النظام العام 

فاعلية رقابة القضاء الاداري والقضاء الدستوري على وسائل الضبط الاداري الصادرة من   .12
 قبل السلطة التنفيذية الادارية .

 التوصيات:: ثانياً 
ا  .2 الشريعة  أرسته  بما  بلاالأخذ  وذلك  العام،  النظام  نظرية  في  التوسعسلامية  كونها    فيه  عدم 

نتائج لا يحمد عقباها في تقييدها للحريات إلى    ن هذا التوسع يؤديلأ  ؛فكرة مرنة ومتطورة
 .والاستبداد 

المادة   .3 نص  بتعديل  القانون    (84)نوصي  النظام    يالأساس من  عناصر  بتحديد  الفلسطيني 
العامة   الآداب العام والصحة العامة والسكينة العامة و الأمن  العام بشكل واضح ومحددة في  

 . نساناحترام كرامة الإإلى  ضافةإ
بهدف   إصدارسلطة  أن    النص صراحة على .4 الوزراء  لمجلس  منعقد  اختصاص  اللوائح هو 

  الفلسطيني على   يالأساس من القانون    (70)حيث جاءت المادة    ، المحافظة على النظام العام
 . هو مجلس الوزراء دون تحديد نوعها إصداربالجهة المختصة ب أن 
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كلمة  نوصي   .5 بحذف  الفلسطيني  المادة  (طبيعية)المشرع  نص  في  بالكوارث      ،الملحقة 
القانون  110) من  على   ،الفلسطيني  يالأساس (  تكون   والنص  عامة  أن  لما    ،الكوارث  تبعا  

  .الكوارث على اختلافها أنواعتشمل كافة  أنها   قانون الطوارئ المصري كون إليه  اتجه
الإ .6 الضبط  سلطات  الوسائل    داري نوصي  مع  باستعمال  للتعامل  لها  الحالة   الممنوحة 

وهو المحافظة على النظام   يالأساسبالقدر اللازم وذلك بتحقيق الهدف بالتدريج و   الاستثنائية 
 .داري القانون والمبادئ التي خرج بها فقهاء القانون الإ أحكاممع الالتزام بمبادئ و  ،العام

ب  .7 المشرع  السادسة    إلغاءنوصي  الإالفقرة  اوجه  الأ  لغاءواقتصار  ى  الأول الخمس    سباب على 
كون  الدستورأن    وذلك  مخالفة  عيب  وهو  الثاني  العيب  ضمن  تدخل  السادسة  أو    الفقرة 

تاويلها وهي متمثلة في صورة المخالفة المباشرة  أو    الخطا في تطبيقهاأو    نظمةالأ أو    القوانين
 . للقاعدة القانونية

بتعديل    .7 المشرع  )نوصي  رقم  الفلسطين  84المادة  الاساسي  القانون  من  أن  (  على  بالنص 
الحقوق   احترام  في  القانون  رسمها  التي  الحدود  في  واجبها  وتؤدي  والشرطة....  الأمن  "قوات 

"    والحريات" لفظ  من  بدلا   والحريات  ،  الحقوق  كامل  حيث  احترام  يتعين  "  أنه  ذلك  من  يفهم 
والحريات ولا يجوز الإنتقاص منها عند ممارسة الضبط  سلطة الضبط الإداري إحترام الحقوق  

الإداري وهذا يتنافى مع طبيعة الضبط الإداري الذي يؤثر على بعض الحقوق والحريات دون 
 الاخرى وعليه. 

للمواطنين وبيان مدى والأخلاقي  نهيب بالجهات المختصة التركيز على تنمية الوازع الديني   .8
الدينية   لإ المسؤلية  المخالفين  تجاه  الإجراءوالشرعية  الضبط  وقرارات  هذه   داري ات  ظل  في 

    .الجائحة
وهي كافية  ي  سلامالإ  داري ووسائل الضبط الإ  أحكامتطبيق    داري نوصي سلطة الضبط الإ .9

لشموليتها وعموميتها بما    نظرا  مثل بين تقييد الحريات وممارسة النشاط  لتحقيق الانسجام الأ
 .الحياتيةالأمور  يتناسب مع

أالسلطة الادارية    نوصي .10 كذلك توفير ،  لمحلات التجارية والصناعيةصحاب ابتعويض 
توفير   التعليمية الالكترونية من خلال  العملية  الحواسيب للطلاب  الامكانيات اللازمة لاتمام 

 . ر الانترنت والكهرباء بشكل متواصليتوفو ولو بالتقسيط 

 لَ إل أنت أستغفرك وأتوب إلْك أن    أشهد سبحانك اللهم وبحمدك  
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم: 

 :العربية المراجع أولًا:
دار نعفان    ،ل سلمانآتحقيق مشهور بن حسن    ،الموافقات   ، براهيم بن موسى الشاطبيإ .1

 .الجزء الثاني ،م1997  ،القاهرة
العرب   ،ابن منظور .2 الثاني  الأول،المجلد    ،لسان  والنشر    ،الجزء  للطباعة  بيروت   –دار 

 . م1956سنة   ،لبنان
  ، بيروت  ،لبنان ،دار بن حزم ،صحيح مسلم ،صحيح مسلم ،بو الحسين مسلم بن الحجاجأ .3

 . م2002 ،الطبعة الأولى
بن عمرأ .4 محمد  القاسم  البلاغةأ  ،الزمخشري   بو  الشعب    ، ساس  ومطابع    ، القاهرة  –دار 

 م. 1960سنة 
–جدة–دار المنهاج    ،الجزء الثالث   ،حياء علوم الدينإ  ،بو حامد محمد الطوسي الغزاليأ .5

 . م2010
 م . 1993ابو حامد محمد الطوسي الغزالي ، المستصفى ، دار الكتب العلمية ،  .6
حبيب  أ .7 بن  محمد  بن  علي  الحسن  الأبي  الدينية  حكامالماوردي  والولايات    : السلطانية 

البغداديأتحقيق   مبارك  الأولى  ،م1989سنة    ،حمد  قتيبة  ،الطبعة  بن  دار    ، مكتبة 
 .الكويت 

 ،مؤسسة الرسالة  ،تحقيق شعيب الارناؤوط  ،حمد بن حنبلأالإمام  مسند    ،حمد بن حنبلأ .8
 . م1969سنة  ،القاهرة

بن  أ .9 يوسف  بن  الإ  أحكام  ،الدرويشحمد  أحمد  في  الاقتصاد  أو   سلامالسوق  في  ثرها 
 . م1989  ،ه1409 ،دار عالم الكتاب  ،الرياض  ،الطبعة الأولىي سلامالإ

النووي الإمام   .10 شرف  بن  يحي  الفحل  ،النووي  ياسين  بن  ماهر  كثير  ،تحقيق  ابن    ، دار 
 . دوم عليهمنه وكراهة الق باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا   ،م2007

 . م2019 ،ىالأولالطبعة  الأول،الجزء   داري،البسيط في مبادئ القانون الإ ،نور الشاعرأ .11
 . م2016 ،الطبعة الأولى ،غزة مكتبة نيسان داري،الوجيز في القانون الإ ،نور الشاعرأ .12
عمليات   نيماإ .13 منع  في  وصورها  الإداري  الضبط  أساليب  حمزة،  ووليد  محيبس،  محمود 

جامعة بغداد،    ، 4، العدد  23الاتجار بالبشر، مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانية، المجلد  
 م. 2015كلية القانون، 
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قسم    ،يةسلامالجامعة الإ بمحاضرات القيت على طلاب الماجستير    ،باسم صبحي بشناق .14
 . م2019سنة  ،السادس سبوعالأ ،القانون العام

الإدار  .15 الضبط  هيئات  تنظيم  زريق،  الأولى، برهان  الطبعة  اختصاصاتها،  ووسائل  ي 
 م. 2017

 .م1987سنة  ،بيروت  –مكتبة لبنان   ،محيط المحيط ،البستاني .16
العا .17 صلاح  الإ  ،ورو بشر  الضبط  التشريع    داري سلطات  في  الاستثنائية  الظروف  في 

  ، غزة  –زهر جامعة الأ   ،(رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام)الفلسطيني  
 .م2013

المشهراوي  .18 البوليس الإ  ،بشير محمد عمر  الظروف الاستثنائية    داري سلطات  –في ظل 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في )يني  طفي القانون المصري والفلس  –دراسة مقارنة 
 .م2005 ،قسم الدراسات القانونية ،معهد البحوث والدراسات العلمية ،(القانون العام

الدينأبلا   .19 زين  الإصلاالإ  ،مين  النامية    داري ح  والدول  مصر  على –في  مقارنة  دراسة 
 . م2012  ،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،يةسلامهدى مبادئ الشريعة الإ

قاصدي  .20 جامعة  القانون،  في  ليسانس  شهادة  نيل  قانونية  مذكرة  الزين،  بن  ساسي  بن 
 م.2013مرباح، 

 داري.مبادئ القانون الإ ،توفيق شحاته .21
 . م1962سنة  ،دار الفكر العربي ،القاهرة داري،القانون الإ ،ثروت بدوي  .22
 م. 2015طروحة(، الجزائر، أعمر، الأهداف الحديثة للضبط الإداري )أ جلطي  .23
باب بيان كون النهي عن المنكر من    ،يمانكتاب الإ   ،خرجه مسلم في صحيحهأالحديث   .24

رقم   ، بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانالأمر    نأ ن الايمان يزيد وينقص و أو   ،الايمان
 . الجزء الأول ،78الحديث 

مرعي .25 الدين  الإ  ،حسام  الضبط  مجال  في  التقديرية  العادية   داري السلطة  الظروف  في 
 .م2009 ،امعة الاسكندريةج ،(رسالة مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق )

لسنة    240ة رقم  دارية العليا في مصر في الدعوى الإداريالحكم الصادر عن المحكمة الإ .26
بتاريخ    ،م1969 التي    ،م1/1969/ 11الصادر  القانونية  المبادئ  مجموعة  في  منشور 

  ، 14المكتب الفني بمجلس الدولة    ،القاهرة  الأول،الجزء    ،ة العلياداريقررتها المحكمة الإ
 .م 1969  ،قضائية 13السنة 
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الأ .27 العليا  العدل  محكمة  بتاريخ  ردنحكم  المحامين    ،م9/1967/ 4ية  نقابة  بمجلة  منشور 
 . يينردنالأ

الله .28 رام  في  المنعقد  العليا  العدل  محكمة  الإ  ،حكم  الدعوى  رقم  داريفي  لسنة    107ة 
بتاريخ    ،م2008 "  الحكمأشار    حيث   ،م2009/ 14/1الصادر  أن  الإإلى  ة داريالتدابير 

الوقت   بذات  والاستعانة  الأطراف  بين  والاعتداءات  والجرائم  الاشتباكات  حدوث  لمنع 
بالسلطات العامة المختصة لتسهيل عملية الفصل بين الأطراف لحين صدور قرار فاصل 

 ".لغاءمن القضاء والتي تخلو من الأثر التنفيذي لا تقبل الطعن بالإ
العليا   .29 العدل  محكمة  الإحكم  الدعوى  في  الله  رام  في  )داريالمنعقدة  رقم  لسنة  85ة   )

 . "لكترونيةموسوعة المقتفي الإ، "م7/11/1999بتاريخ   ،م1998
الإ .30 الدعوى  في  الله  رام  في  المنعقدة  العليا  العدل  محكمة  )داريحكم  رقم  لسنة  14ة   )

 . "لكترونيةموسوعة المقتفي الإ، "م3/2005/ 16بتاريخ   ،م2001
الع .31 محكمة  الإحكم  الدعوى  في  الله  رام  في  المنعقدة  العليا  ) داريدل  رقم  لسنة  291ة   )

 ". لكترونيةموسوعة المقتفي الإ، "م2011/ 10/ 31بتاريخ   ،م2008
الإ .32 الدعوى  في  الله  رام  في  المنعقدة  العليا  العدل  محكمة  )داريحكم  رقم  لسنة  13ة   )

 . "لكترونيةموسوعة المقتفي الإ، "م2004/ 12/ 28بتاريخ   ،م1997
الله .33 رام  في  المنعقدة  العليا  العدل  محكمة  الإ  ،حكم  الدعوى  رقم  داريفي  لسنة    37ة 

 . م1/1999/ 21بتاريخ   ،م1997
الله .34 رام  في  المنعقدة  العليا  العدل  محكمة  الإ  ،حكم  الدعوى  رقم  داريفي  لسنة    62ة 

 . م2008/ 14/4الصادر بتاريخ  ،م2008
  ،م2003لسنة    111ة رقم  داريعوى الإحكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الد  .35

 ."لكترونيةموسوعة المقتفي الإ، "م9/2004/ 21بتاريخ  
  ،م2003لسنة    163ة رقم  داريحكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الإ .36

 .لكترونية"موسوعة المقتفي الإ، "م3/2004/ 21بتاريخ  
في   .37 غزة  في  المنعقدة  العليا  العدل  محكمة  الإحكم  رقم  داريالدعوى    ، م1995لسنة    8ة 

 ."لكترونيةموسوعة المقتفي الإ، "م4/1996/ 14بتاريخ  
بغزة .38 العليا  العدل  محكمة  الإ  ،حكم  الدعوى  رقم  داريفي  الصادر   ،م2000لسنة    26ة 

 .م5/2000/ 17بتاريخ  
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الإ .39 الدعوى  في  الله  رام  في  المنعقدة  محكمة  رقم  داريحكم  بتاريخ   ،م2011لسنة    86ة 
 لكترونية". موسوعة المقتفي الإ" م2012/ 7/5

العجمي .40 الإ  ،حمدي  السعودية    داري القانون  العربية  المملكة  مقارنة  -في  مكتبة    ،دراسة 
 . م2010 ،الملك فهد 

 م. 2008سنة   ،ىالأولالطبعة  داري،القانون الإ  ،حمدي القبيلات  .41
الأوائل   .42 دار  عمان،  الإداري،  القانون  في  الوجيز  القيسي،  والنشر، حمود  للطباعة 

 م. 1998
حميدة .43 ب  ،حوامدي  المتعلقة  الفقهية  الإالأمن  القواعد  الفقه  في  رسالة ) ي  سلاموتطبيقاتها 

 . م2018  ،الجزائر ،جامعة وهران ،(مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن 
  في سلامة صحته في الشريعة والنظام   نسانحق الإ  ،خالد بن عبد الله بن صالح الغامدي .44

الماجستير) درجة  لنيل  مقدمة  الأ  ،(رسالة  للعلوم  العربية  نايف   ،الرياض   منية،جامعة 
 . م2006

جامعة محمد  ،القيت على طلبة السنة الثالثة داري محاضرات في الضبط الإ ،لهامإخرشي  .45
 . م2016 ،تخصص قانون عام ،سطيف

 الإسلامي . هاد بالرأي في التشريع الدريني، المناهج الأصولية في الاجت .46
م بتشكيل لجنة لمواجهة انتشار  2006( لسنة  17راجع نصوص المرسوم الرئاسي رقم )  .47

 . م14/6/2006من الوقائع الفلسطينية بتاريخ   65منشور في العدد  ،انفلونزا الطيور
حمبوظأر  .48 محمود  ونماذج  ،فت  المباح  تقييد  في  الدولة  على    ،م2014  ،سلطة  منشور 

 . /https://www.naseemalsham.comالموقع الالكتروني  
قندبل .49 القوانين  ،رائد  دستورية  مقارنة  ،الرقابة على  العربية  ،دراسة  النهضة  ،  القاهرة  ،دار 

 . م2010
 . م1956سنة   ،ة المعارف بالاسكندريةأمنش ،علم النفس القضائي  ،رمسيس بهنام .50
  ،دار النهضة العربية  ،ىالأولالطبعة    داري،الوسبط في القانون الإ  ،رمضان محمد بطيخ .51

 م. 1998  ،القاهرة
ريناد حسن عبد الله، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق والإدارة العامة،  .52

 م. 2013جامعة بيرزيت، 
 . م1985 ،دار الفكر العربي داري،الوجيز في القانون الإ ،سليمان الطماوي  .53

https://www.naseemalsham.com/
https://www.naseemalsham.com/
https://www.naseemalsham.com/
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الطماوي  .54 محمد  الإ  ،سليمان  الإ  الأول،الكتاب    داري،القضاء  الفكر   لغاء،قضاء  دار 
 . م1967  ،القاهرة ،العربي

الطماوي  .55 محمد  الإ  ،سليمان  للقرارات  العامة  مقارنة –ة  داريالنظرية  الفكر   ،-دراسة  دار 
 . م1984 الخامسة،الطبعة  ،القاهرة ،العربي

الحسبة  ،الشيزري  .56 الرتبة في طلب  العريني  ،نهاية  الباز  الثانية  ،تحقيق    ، بيروت   ،الطبعة 
 . م1981–ه 1401 ،دار الثقافة

 . م1998  ،دار النهضة العربية داري،المبسوط في القانون الإ ،صلاح الدين فوزي  .57
ة دراسة داريوالمبادئ العامة في تنظيم نشاط السلطات الإ  داري القانون الإ  ،طعيمة الجرف .58

 م. 1978 ،دار النهضة العربية ،مقارنة
59. ( رقم  لسنة  10الطلب  الله  ،م2018(  برام  الدستورية  المحكمة  بحل    ،لدى  يتعلق  بما 

 .معرفة العدد والصفحة ، منشور في  مجلة الوقائع الفلسطينية ،المجلس التشريعي
 . م2006–2005 ، دون دار نشر داري،القانون الإ ،رالخيأبو  عادل السعيد  .60
الجامعي، عادل   .61 الفكر  دار  الأولى،  الطبعة  الإداري،  البوليس  الخير،  أبو  محمد  السعيد 

 . م2008الاسكندرية، 
 )د.ن(.  ،اليازوري  ،ة للبيئةداريالحماية الإ –البيئية   دارة الإ ،عارف صالح مخلف .62
هارون  .63 السلام  فارس  ،عبد  لابن  اللغة  والنشر    ،مقاييس  للطباعة  الفكر   ،بيروت   –دار 

 . م1991، الجزء الثالث 
بن   .64 العزيز  المسعود أعبد  الأمر  حمد  و ،  المنكر  عن  والنهي  حفظ  أبالمعروف  في  ثرهما 

 .م 1993 ،دار الوطنة ،مةالأ
على  ثره  أفي تحقيق النظام العام و   داري دور سلطات الضبط الإ  ،عبد العليم عبد المجيد  .65

 .م1998سنة   ،دار النهضة العربية ،الحريات العامة
   م.2008 ،الطبعة الرابعة ،مطابع السعدني داري،القضاء الإ  ،عبد الغني بسيوني عبد الله .66
  ، بيروت  ،دار الكاتب العربي  الأول،الجزء    ،يسلامالتشريع الجنائي الإ  ،عبد القادر عودة .67

 . )د.ن(
مؤسسة ،  بيروت   ،الطبعة الثالثة  ،ية سلام نظام القضاء في الشريعة الإ  ،عبد الكريم زيدان .68

 . م2000–ه 1421 ،الرسالة
المعهد   ،يسلامتجديد الخطاب الإإلى    مدخل  :السياسة الشرعية  ،عبد الله ابراهيم الكيلاني .69

 .م2009 ردن،الأ ،عمان  ،يسلامالعالمي للفه الإ
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الطبعة    ،بيروت   ،مؤسسة الريان  ،صول الفقه أ تيسير علم    ،عبد الله بن يوسف بن يعقوب  .70
 . م1997 ،الأولى

 داري مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان مظاهر الضبط الإ  ،حمد أعبد الله حاج   .71
 . م2006، –دراسة مقارنة–الجزائري  داري في نظام الحسبة والقانون الإ 

مكتبة    الأول، الكتاب    ،ي فلسطينف  داري موسوعة القضاء الإ  ،سمهدانةأبو    عبد الناصر .72
 .م 2012 ،القدس ،دار الفكر

 م.2004سنة  ،الاسكندرية –منشاة المعارف  داري،مبادئ القانون الإ ،عدنان عمرو .73
الرحمن .74 عبد  الإ  ،عزاوي  الجزائري  داريالرخص  التشريع  في  درجة )ة  لنيل  مقدمة  رسالة 

 م. 2007 ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،(الدكتوراه في القانون الدولي العام
دار الثقافة للنشر   ،دراسة مقارنة  دارة، الإ  عمالورقابته لأ   داري القضاء الإ  ،عصام الدبس .75

 م. 2010 ،ىالأولالطبعة  ردن،الأ ،والتوزيع
منشورات الجامعة    ،الكتاب الثاني  ،يردنالأ  داري مبادئ القانون الإ  ،علي خطار شطناوي  .76

 م. 1996 ،يةردنالأ
بوزيان .77 العامة  أ  ،عليان  الحريات  ممارسة  على  العام  النظام  حفظ  مقارنة –ثر    –دراسة 

 جامعة وهران. ،الجزائر ،(رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه )
الحايك .78 صالح  محمد  النفوس    ،غادة  حفظ  في  الدولة  درجة )مسؤولية  لنيل  مقدمة  رسالة 

 . م2013 ،ية بغزةسلامالجامعة الإ ،(الماجستير
  ، (28منشور في العدد ) ،  م1998( لسنة  12رقم )  ،الاجتماعات العامة الفلسطينيقانون   .79

 . م1999/ 13/3بتاريخ    ،الوقائع الفلسطينية
 . م2003الفلسطيني المعدل لسنة  الأساسيالقانون  .80
 . م1998لسنة   ،2رقم  ،سلحة النارية والذخائرقانون الأ .81
82. ( رقم  الفلسطيني  المدني  الدفاع  لسنة  3قانون   )1998  ( رقم  المادة  الوقائع  )(  1م، 

 . (7/1998/ 1بتاريخ  ،24العدد  :الفلسطينية
 . (م2004( لسنة )20قانون الصحة العامة رقم ) .83
 .م2000( لسنة 6قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم ) .84
 . م2012( لسنة 5)قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود رقم  .85
 . م1999( لسنة 7البيئة رقم )بشأن  قانون  .86
 . م1999( لسنة 7البيئة رقم )بشأن  قانون  .87
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 . المدن والمناطق الصناعيةبشأن   م1998( لسنة  10قانون رقم ) .88
رئيس   .89 عن  الصادر  الوزراءمالقرار  )  ،جلس  لسنة  18رقم  العدد    ،م2020(  في  منشور 

 . م2020/ 5/7بتاريخ   ،الوقائع الفلسطينية ،169
الدعوى الإ .90 رام الله في  المنعقدة في  المحكمة  بتاريخ 2020لسنة    123ة رقم  داريقرار  م 

 لكترونية".موسوعة مقام الإ" م2020/ 9/9
91. ( رقم  بقانون  لسنة  1القرار  "م2020(  رقم    ،طوارئ"،  العدد  في  الوقائع    ،21منشور 

 . م3/2020/ 6بتاريخ  ،الفلسطينية
92. ( رقم  بقانون  لسنة  17قرار  إجراءم2020(  بشأن  الوقائية  ،  العامة  والسلامة  الصحة  ات 

الطوارئ  حالة  في  رقم    ،ومخالفتها  العدد  في  الفلسطينية  ،167منشور  بتاريخ    ،الوقائع 
 . م2020/ 9/5

93. ( رقم  بقانون  لسنة  2القرار  "م2020(  رقم    ،طوارئ"،  العدد  في  الوقائع    ،21منشور 
 .م2020/ 18/3بتاريخ  ،الفلسطينية

94. ( رقم  بقانون  لسنة  7قرار  بشأن  م2020(  الطوارئ ،  رقم    ،حالة  العدد  في    ، 21منشور 
 . م2020/ 22/3بتاريخ    ،الوقائع الفلسطينية

 .(3المادة ) ،م1996سنة  ،6القرار بقانون رقم   .95
،  175ي العدد رقم  منشور ف  ،طوارئ"، "م2021( لسنة  1قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) .96

 . م2/1/2021بتاريخ    ،الوقائع الفلسطينية
97. ( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  27قرار  العدد    ،طوارئ""   م2020(  في    ، 174منشور 

 م.17/12/2020بتاريخ    ،الوقائع الفلسطينية
منشور في   ،بنظام تهريب المنتجات النباتية  ،م2012( لسنة  12قرار مجلس الوزراء رقم ) .98

 م. 2/2013/ 27بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،(99العدد رقم )
99. ( رقم  الوزراء  مجلس  لسنة  26قرار  النارية  بشأن    م2004(  الالعاب  استيراد  منع 

بها أو    والمفرقعات  )   ،الاتجار  رقم  العدد  في  الفلسطينية  ،(50منشور  بتاريخ    ،الوقائع 
 .م8/2004/ 29

  : الوقائع الفلسطينية)  منية،الترتيبات الأبشأن    م 2004لسنة    130قرار مجلس الوزراء رقم   .100
 (. 2/2005/ 28بتاريخ   ،53العدد 

رقم   .101 الوزراء  مجلس  ب2004لسنة    98قرار  الأ  إقرارم  لجهاز   منيةالخطة  الفلسطينية 
 . م1/2005/ 18بتاريخ  ،52العدد  :( الوقائع الفلسطينية)الشرطة 
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محكمة   .102 )قرار  رقم  الفلسطينية  العليا  لسنة  98العدل    ، م 1965/ 29/4جلسة    ،م1963( 
الحايك العليا  ،وليد  العدل  محكمة  قرارات  من  مختارة  من   ،مجموعة  عشر  الثالث  الجزء 

 .م(1963–1961) عام 
103. ( رقم  الداخلية  وزير  لسنة  1قرار  إصدارم2000(  بشأن  لقانون    ،  التنفيذية  اللائحة 

 م. 6/200/ 30بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،(33منشور في العدد ) ،الاجتماعات العامة
الشاقة التي يحظر تشغيل  أو    الخطرة  عمالبالأ   ،م2004( لسنة  2وزير العمل رقم )  قرار .104

 . م2005/ 3/4بتاريخ    ،، الوقائع الفلسطينية(54منشور في العدد رقم ) ،النساء فيها
حمو .105 الإ  ،لطرش  الضبط  الإ  داري سلطات  والشريعة  الوضعية  النظم  دراسة  -ية  سلام في 

  ،الجزائر  ،جامعة مولود معمري   ،(طروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم)أ  -مقارنة 
 )د.ن(. 

 م. 1988 ،بيروت  –دار المشرق   ،30الطبعة  ،علامالمنجد في اللغة والأ ،لويس معروف .106
 . م2004سنة   ،الاسكندرية ،ة المعارفأمنش داري،القضاء الإ ،ماجد راغب الحلو .107
  -دار الجامعة الجديدة للنشر  ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة  ،ماجد راغب الحلو .108

 . م2012سنة  ،الاسكندرية
منشور في    ،طوارئ"، "م2020( لسنة  7( من القرار بقانون رقم )3( الفقرة رقم )1المادة ) .109

 . م4/2020/ 3بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،166العدد رقم 
منشور في    ،طوارئ""  م2020( لسنة  13( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1المادة ) .110

 . م5/2020/ 5بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،168العدد رقم 
الوزراء رقم )1المادة ) .111 منشور في    ،طوارئ""  م2020( لسنة  9( من قرار رئيس مجلس 

 . م4/2020/ 20بتاريخ    ،الوقائع الفلسطينية ،176العدد 
الهيئات المحلية  بشأن    م1997لسنة    (1)من قانون البلديات الفلسطيني رقم    (15)المادة   .112

 . الفلسطينية
بتاريخ    ،الوقائع الفلسطينية  ،166منشور في العدد    ،(8بقانون رقم )  ( من القرار2المادة ) .113

 .م4/2020/ 13
 .الشرطة، بشأن م2017لسنة   (23)من القرار بقانون رقم  (3)المادة  .114
منشور في    ،م2020( "طوارئ" لسنة  24( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3المادة ) .115

 . م3/11/2020بتاريخ   ،الوقائع الفلسطينية ،(174العدد رقم )
 . م1952ي سنة  ردن( من الدستور الأ 31المادة ) .116



197 


 .م2001( لسنة  5( من قانون تشكيل المحاكم رقم )34المادة ) .117
 .م2004لسنة  (20)من قانون الصحة العامة رقم  (4)المادة  .118
 . م2016( لسنة 3ة رقم )داري( من قانون الفصل في المنازعات الإ4المادة ) .119
 زة.م المعمول به في قطاع غ 1963لسنة   6( من القرار بقانون الشرطة رقم 5المادة ) .120
المتعلق بنظام المكاره ورسوم جمع النفايات    ،م2019( لسنة  5( من القرار رقم ) 5المادة ) .121

 .م9/2019/ 16بتاريخ   ،الوقائع الفلسطينية ،160منشور في العدد  ،لبلدية الكرمل
منشور   ،م2005( لسنة  17من قانون المخابرات العامة رقم )  ،(10( والمادة )9المادة ) .122

 . م2005/ 11/ 9بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،(60العدد رقم ) يف
 . م2014من الدستور المصري لعام   206المادة  .123
منشور في   ،حالة الطوارئ بشأن    م2020( لسنة  7( من القرار بقانون رقم )1المادة رقم ) .124

 . م3/2020/ 22نية، بتاريخ، ي الوقائع الفلسط ،21العدد 
الوقائع    ،166(، منشور في العدد  7( من القرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1المادة رقم ) .125

 . م4/2020/ 3بتاريخ  ،الفلسطينية
منشور    ،طوارئ""  م2020( لسنة  11( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1المادة رقم ) .126

 . م5/2020/ 5بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،168في العدد 
منشور    ،طوارئ""  م2020( لسنة  21( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1المادة رقم ) .127

 . م9/2020/ 4بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،171في العدد رقم 
منشور   ،طوارئ ""  م 2020( لسنة  9( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 1المادة رقم ) .128

 . م7/2020/ 12بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،169في العدد 
 . م2004( سنة  7ي رقم )ردن( من قانون الاجتماعات العامة الأ11المادة رقم ) .129
الهيئات المحلية الفلسطينية في بشأن    م1997لسنة    1( من القانون رقم  15المادة رقم ) .130

 . 9الفقرة رقم 
 .م1954سنة  ( 7( من قانون منع الجرائم رقم ) 15المادة رقم ) .131
 . البيئةبشأن  م1999لسنة  (7)من القانون رقم  (25)( والمادة رقم 19المادة رقم ) .132
 .م1998( لسنة 3( من قانون الدفاع المدني رقم )2المادة رقم ) .133
منشور    ،طوارئ""  م2020( لسنة  19( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2المادة رقم ) .134

 . م7/2020/ 12بتاريخ  ،الوقائع الفلسطينية ،169في العدد 
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135. ( رقم  )24المادة  رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من  لسنة  3(  مجلة   ، م2006( 
 . م2006/ 17/2بتاريخ  لكترونية،مجموعة المقتفي الإ ،الوقائع  الفلسطينية

ور  منش  ،م "طوارئ"2020( لسنة  27( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3المادة رقم ) .136
 . م2020/ 17/12بتاريخ  ،القائع الفلسطينية ،174في العدد 

137. ( رقم  هدم  4المادة  نظام  من  لسنة    الأبنية(  غزة  م1941الخطرة  قطاع  في    ، والساري 
 لكترونية".موسوعة المقتفي الإ"

 .اختصاصات بشأن  م2003( لسنة  22( من المرسوم الرئاسي رقم )5المادة رقم ) .138
 .م2003( لسنة  22المرسوم الرئاسي رقم ) ،(5المادة رقم ) .139
 الفلسطيني. الأساسي( من القانون 69المادة رقم ) .140
 . م2005الفلسطيني المعدل لسنة  الأساسي( من القانون 84)رقم المادة  .141
رقم   .142 )  3المادة  رقم  الوزاري  القرار  لسنة  1من  والتعليمات جراءالإبشأن    م2000(  ات 

 . م2000/ 11/10(، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 40) والرسوم لترخيص المحاجر
 . م2000( لسنة 6من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم ) 3المادة رقم  .143
مكتبة ومطبعة مصطفى    ،القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي .144

 . سنة نشربدون  ،الطبعة الثانية ،الجزء الثالث  ،البابي الحلبي واولاده بمصر 
دار النهضة    ، القاهرة  ،داء الضبطي لرجال الشرطةفاعلية الأ  ،حمد فتح الله حسنأمجدي   .145

 .م2002 ،العربية
 .م2020للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول، مجله الاجتهاد  .146
 . م1980سنة   ،ىالأولالطبعة المعجم الوجيز،  ،القاهرة –مجمع اللغة العربية   .147
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